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 وكدوة         

في تنمية الشعوب  اأساسي لايعتبر الشغل ضرورة من ضرورات الحياة، وعام  

وتقدمها لذلك اهتمت مختلف دول العالم  بتنظيم علاقات الشغل من أجل خلق سلم اجتماعي، 

واستقرار العلاقات المهنية وإقامة توازن بين مصلحة كل من المشغل والأجير ينبني على   

والدفع بعجلة  الاجتماعيةساواة وصيانة حقوق كلا الطرفين لضمان تحقيق العدالة العدل والم

الاقتصاديةالتنمية 
1
. 

أي على أساس  كانت علاقات الشغل في العصور القديمة قائمة على أساس الرق ولقد  

العبد خضوعا مطلقا لسلطة  يخضع بمقتضاهاة بين العبد وسيده، وجود علاقة تبعية دائم

يعمل لحسابھ بدون أجر، وبدون أن يكون لعملھ أجل محدد،لأن العبد ملك سيده يفعل السيد، و

بھ ما يشاء ويسخره في أي عمل يريد باعتباره شيئا من أشيائھ
2
. 

بعد ذلك تغير نظام الشغل في القرون الوسطى عما كان عليھ في السابق، فقد زال نظام 

ومع بروز الثورة  .الطوائف في الصناعةونظام الرق وحل محلھ نظام الإقطاع في الزراعة 

الفرنسية التي نادت بالحرية والمساواة والإخاء، وتكريسها من خلال إعلان حقوق الإنسان 

المساواة  إوالمواطن  الصادر عن الجمعية التأسيسية الفرنسية، فقد أكد هذا  الإعلان على مبد

 أمام القانون كما أكد على حق الإنسان في الحرية.

ان من نتائج هذه الحرية أن امتنعت الدول عن التدخل في علاقات الشغل تاركة وك  

سلطان الإرادة  إللأفراد أن يرتبوا علاقاتهم هذه بحسب مشيئتهم ومحض إرادتهم عملا بمبد

في علاقات الشغل، ويعني هذا المبدأ أن الإرادة قادرة على ترتيب الآثار القانونية لا تحدها 

 النظام العام والآداب.في ذلك إلا حدود 

                                                           
1
محمد مومن: الإضراب والإغلاق بين التقييد والإطلاق: أعمال اليوم الدراسي الذي نظمھ مختبر الدراسات القانونية  - 

 .7ص  2009فبراير  28المدنية والعقارية وماستر القانون الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يوم السبت 
2
 .43ص  2009ون العمل (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية طبعة حسن عبد اللطيف حمدان: قان - 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

2 
 

وأمام طغيان هذه الحرية المطلقة أصبح الأجراء يحسون بنوع من الغبن بحرمانهم    

حتى من الحماية القليلة التي كان يوفرها لهم نظام الطوائف قبل عهد الحرية وإن لم تكن هذه 

يوما للراحة الحماية مقصودة لذاتها، فقد كان نظام الطوائف مثلا يمنع العمل ليلا، ويخصص 

قد حرم الأجراء من هذه الحماية في ظل نظام الحرية لأن و الأسبوعية بصورة إجبارية،

أرباب العمل في سعيهم لتخفيض تكاليف الإنتاج، لم يكتفوا بتخفيض الأجور بل فرضوا على 

العمال ساعات طويلة للعمل كانت تصل في بعض الأحيان إلى خمس عشرة ساعة في اليوم 

 ن الراحة الأسبوعية الواجبة.وحرموهم م

حرية العمل وأدت إلى اتساع الهوة بين  إعلى مبد توفي ظل هذه المساوئ التي ترتب

والمشغلين خاصة بعد تقدم الصناعات الحديثة وظهور الرأسمالية، شاعت روح  جراءالأ

ذا كان وإ .همبالتجمع والتكتل للدفاع عن مصالح واأفابتدالسخط والتذمر في نفوس الأجراء، 

قوت تهذا التحرك قد بدأ سريا وفي خفاء وخشية، إلا أنھ ما لبث أن خرج إلى العلن بعد أن 

شوكة النقابات التي شكلوها للدفاع عن مصالحهم، وقد لجأت هذه النقابات إلى استعمال سلاح  

للضغط بھ على أرباب العمل، هو سلاح الإضراب، ورد أرباب  العمل بسلاح لا يقل  يرخط

رة عن سلاح الإضراب يهددون بھ العمال في رزقهم، هو سلاح إغلاق المصانع، مما خطو

هدد الأمن الاجتماعي، ولهذا بدا من الواجب تدخل المشرع في علاقات الشغل لحماية الطبقة 

العاملة ووقاية المجتمع من التصدع، فبدأت قوانين الشغل في الظهور
1
. 

فرضت نفسها مؤخرا ناتجة عما يعرف  المغرب كباقي الدول يعرف عدة تحدياتو

بعولمة الاقتصاد، والتي قامت بمحو الحدود بين مختلف الدول المنظمة إليها، إضافة إلى 

إكراهات مالية و أخرى تكنولوجية يفرضها منطق السوق والمنافسة، سيكون لها انعكاسات 

 بالدرجة الأولى على التشغيل.

المقاولة ملكية لصاحبها، وإنما أصبحت وسيلة  وفي خضم هذه التحولات الجديدة لم تعد

مقرطة المقاولة واستحضار الجانب دلتحقيق مصلحة عامة وخاصة، وذلك في إطار 

                                                           
1
 .55ص ، مرجع سابق، حسن عبد اللطيف حمدان - - 
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جتماعي فيها، وفي هذا الإطار جاء في خطاب لجلالة الملك المغفور لھ الحسن الثاني في الا

أن تكون هناك شراكة  : "فاليوم يجب حول المفهوم الحديث للمقاولة ما يلي 1995ماي  16

بين المشغل والشغال لأن ليس لهما معا مصلحة ليس فقط في استمرار المؤسسة، بل لهما 

أيضا مصلحة في أن تزدهر"
1
. 

انصهر ,فالشغل بعد أن كان في البداية يقتصر على مجموعات ضيقة عائلية ومهنية    

 همابالعلاقة التعاقدية ونعني  في منظومة إنتاج على درجة عالية من التعقيد، مما ألزم طرفي

إلى ضرورة الاستسلام إلى واقع إخضاع عقد الشغل بدوره إلى هذه  ,المشغل والأجير

 المتغيرات.

فبعدما كان عقد الشغل في القدم يعتبر النواة الوحيدة التي تنظم شروط الشغل بين     

شريعة المتعاقدين، فإنھ مع  الأجير والمشغل، وذلك تبعا للمبادئ المدنية التي تجعل من العقد

النصوص التشريعية لم يعد للعقد ذلك الدور المنفرد والمؤطر للعلاقة الشغلية، بل  تطور

أصبح دور التشريع واضحا في جل الميادين الشغلية وعلى الأخص تنظيم الشغل والذي تمثل 

 مدة الشغل أهم عناصره.

طرفي على ترتب حقوق وواجبات فمدة الشغل تعتبر جوهر عقد الشغل وعلى إثرها ت  

العلاقة الشغلية، ولهذا الاعتبار فقد قام المشرع بسن المقتضيات العامة التي تمثل اللبنات 

الأساسية لهذه الأخيرة تاركا حرية تنظيمها وتدبيرها لطرفي عقد الشغل حسب طبيعة 

 وظروف كل مقاولة على حدة.

بعض التشريعات ختزلتهاومن هذا المنطلق فقد ا
2

في كونها ذلك الوقت الفعلي الذي  

يوجد فيھ الأجير رهن إشارة المشغل، وهو ذات التعريف القديم الذي كانت تأخذ بھ منظمة 

المتعلقة بالعمل التجاري  1930لسنة  30الشغل الدولية من خلال الاتفاقية الدولية رقم 

                                                           
1
محمد سعيد بناني : مدونة الشغل، منطلقات و آثار، في ندوة نظمتها وزارة العدل بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين  -  

 2007لسنة  9تين من التطبيق سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، العدد المهني تحت عنوان مدونة الشغل بعد سن

 .30ص 
2
 .1981لسنة  137من قانون العمل المصري رقم  133المادة  -  
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لذي لا يكون فيھ وعرفت تشريعات أخرى مدة الشغل بأنها الوقت ا .والعمل في المكاتب

ير حرا في تصرفاتھ، بينما ذهبت أخرى إلى أنها الوقت الذي يكون فيھ الأجير رهن جالأ

إشارة المشغل مقابل أجر
1
. 

ويعرف بعض الفقھ مدة الشغل بأنها تلك الفترة الزمنية اليومية والأسبوعية التي     

أي الفترة الزمنية التي يلتزم فيها الأجير بوضع نفسھ ووقتھ تحت تصرف وخدمة المشغل، 

يلتزم الأجير بقضائها في مكان العمل
2
. 

مدة الشغل يتضح قانون الشغل المغربي بشأن ومن خلال استحضار التطور التاريخي ل 

إلى توحيد مدة الشغل من خلال تحديد  ىيعتبر أول قانون سع 1926يوليوز  13أن ظهير 

في المقاولات الصناعية والتجارية، ساعات الشغل في عشر ساعات في اليوم على الأقل 

يق من تعسف الحرية الفردية السائدة قبل صدور هذا القانون، حيث يكان بادرة للتضالذي و

تغلون لساعات تفوق العشر في يش داءشوالربين النساء والأطفال  كان الأجراء دون تمييز

غل آنذاك سواء يئة، وذلك لعدم وجود أي نص ينظم تحديد ساعات الشدظروف اجتماعية ر

 الاقتصاديةطويلا، فالأزمة  رقبل الحماية أو في بدايتها. ورغم ذلك فإن هذا الظهير لم يعم

وصعود الجبهة الشعبية  1929أي سنة  هورصدالعالمية التي ظهرت بعد ثلاث سنوات من 

 18صدر ظهير حيث في المغرب  الاجتماعيةفي فرنسا الذي كان لھ أثره على الوضعية 

 ساعة. 48الذي حدد مدة أسبوع الشغل في  1936يونيو 

 والتجارية مُددوهذا النص الذي لم يكن في شكلھ الأول يتعلق إلا بالمؤسسات الصناعية 

إلى المؤاجرين الذين  يمارسون مهنة حرة وإلى الموثقين والعملاء  1947أكتوبر  16بظهير 

                                                           
1
 – 1999محمد السيد عمران: شرح قانون العمل، ومشروع القانون الجديد الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية  - 

ه عبد اللطيف خالفي: الوسيط في علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية أورد 413ص  2000

 .251ص  2003
2
أحمد سليمان: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقات العمل الفردية، ديوان المطبوعات  -  

 .251م.س. ص أورده عبد اللطيف خالفي  145ص  1992الجامعية 
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لشركات المدنية والنقابية والجمعيات والسماسرة والممثلين التجاريين ووكلاء التأمين وكذلك ا

والمنظمات الأخرى أيا كان نوعها
1
. 

 24بتنظيم مدة الشغل فيھ النصوص  الواردة في ظهير  تأما القطاع الفلاحي فقد تكفل

 .1973أبريل 

و قد استمر العمل بهذه المقتضيات جميعها رغم صدور مجموعة من مشاريع القوانين  

والذي على إثره  9199وأخيرا  1998و  1995مشروع مرورا ب 1994أولها مشروع 

حيث أدخل المشرع تعديلات  65 - 99بمقتضى قانون  2003صدرت مدونة الشغل سنة 

 لمدة الشغل قياسا لتشريع الشغل السابق. امحكم امهمة وتنظيم

إذا كانت المناقشات التي راجت بشأن مدونة الشغل عندما كانت مجر د مشروع و   

فإن  وغيرها ونة في التشغيل والحرية النقابية والحقوق المكتسبةرساسها على المانصبت في أ

الموضوعات المتعلقة بتنظيم الشغل لم تحظ في الواقع بأي جدل حاد رغم كونها موضوعات 

لصيقة بالنزاع الدائم بين الاقتصادي والاجتماعي، ولعل أطراف العلاقة الشغلية كانت على 

ماعي جديد من شأنھ أن يضر بالنماء الاقتصادي للمقاولة، فتخفيض علم بأن أي إصلاح اجت

أو الزيادة في مدة العطلة السنوية المؤدى عنها أو   )ساعة 44ساعة إلى  48(مدة الشغل من  

 الاقتصاديةكلها إضافات لاشك أنها ستؤثر في الأعباء  جراءالزيادة المفرطة في حماية الأ

الشرسة لا سيما  الاقتصاديةطالب باستمرار في ظل المنافسة هذه الأخيرة التي ت ،للمقاولة

 على الصعيد الدولي بعدم تحميلها أية أعباء مالية جديدة.

ولتحقيق هذه الغاية فإن المشرع انشغل بالبحث عن الوسائل التي يمكن لها تحقيق  

استمرار غايتها العمل على  )الأجير والمشغل(التوازن بين أطراف يصعب التوفيق بينها  

الشغل، والمساهمة في  صالقضاء على البطالة وتحقيق فر معوالرفع من إنتاجها المقاولة 

المنال،  ضمان بقاء الأجير لأطول مدة في شغلھ طالما أن الاستقرار المطلق يبقى أمرا صعب

                                                           
1
 .90ص  1987موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى  -  
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وبالرغم من ذلك فإنھ يشكل غاية اجتماعية تحرص الدولة على بلوغها انطلاقا من سن 

الموسومة بالتغيير الاقتصاديةتلاءم قدر الإمكان وتتماشى مع الوضعية تمقتضيات 
1
. 

هو مد ة الشغل من خلال لاشتغال عليھ لتحقيق هذه الأهداف ولعل أهم  عنصر يجب ا

، وهنا يثار تساؤل عريض حول الاقتصاديةتكييفها مع ظروف  الشغل ومستجدات الساحة 

غلية في تنظيم وتدبير مدة الشغل وإذا كان دور هوامش كل من القانون وأطراف العلاقة الش

المجال يبدو جليا من خلال النصوص التشريعية المتناثرة بين دفتي مدونة هذا المشرع في 

الشغل أو من خلال المراسيم التطبيقية الصادرة بهذا الشأن، فإن الأمر يستدعي التدقيق 

الموضوع، وخاصة المشغل  والبحث في دور وسلطة أطراف العلاقة التعاقدية في هذا

باعتباره صاحب المشروع والمسؤول الرئيسي عن تنفيذه، ومن المفروض أن يتمتع بسلطات 

راه ملائما بما  يحقق مصلحتھ يواسعة في التسيير والإدارة وتنظيم مؤسستھ على النحو الذي 

 .الاقتصادية

لك إلى ما يخولھ فالمشغل لھ دور هام في الحفاظ على استقرار الشغل، ويرجع ذ    

من حقوق في شأن تسيير وتنظيم الشغل بالمقاولة، وتحديد الأنشطة الممارسة وتوجيھ  القانون

الإنتاج وتسويقھ حسب متطلبات السوق، وكذلك لما لھ من حقوق المراقبة والإشراف 

في المقاولة، ولعل  الاقتصاديةوالإدارية و الاجتماعيةوالتوجيھ على مختلف العمليات 

شرع  انحاز لرأس المال على حساب قوة العمل في هذا الجانب، فآثر صاحبھ بكل شيء الم

يخص المقاولة وتدبير شؤونها على أساس قانوني أقوى من الحماية التي أحاط بها عقد 

الشغل، قد يكون حق الملكية أو المسؤولية أو ضرورة الحفاظ على التنظيم وحسن سير 

ي يعتمدها الفقھ لتأسيس حرية تدبير المقاولة، وبمقتضاه يكون المقاولة، وغيره من الأسس الت

 لرئيس المقاولة السلطة والهيمنة على جميع جوانب نشاط المشروع.

                                                           
1
أطروحة  لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة  –الضمانات والآثار  –محمد أوعيسى: تقليص مدة الشغل العادية  - 

 .2ص  2014 – 2013والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية  محمد الأول كلية العلوم القانونية
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فحسن التدبير يؤدي إلى استقرار علاقات الشغل وضمان استمرار النشاط      

ذلك أن نجاح  الاقتصادي وتوفير الأمن الاجتماعي وتحقيق أهداف المقاولة وتوسيع نشاطها،

أي مشروع يكون مرتبطا أشد الارتباط بكيفية إدارتھ وتدبير موارده البشرية والمادية
1
. 

في مدونة الشغل  سلطة المشغل في تدبير مدة الشغلحدود  فلا شك أن موضوع  

والذي استقر عليھ اختيارنا كموضوع لهذا  البحث أصبح يكتسي في الوقت الحاضر  المغربية

سنحاول إبراز بعض مظاهرها في البداية (أولا) قبل أن نعمد إلى تحديد نطاق  أهمية بالغة،

موضوع البحث ومنهجھ (ثانيا) على أن نقوم بتحديد إشكالية الموضوع ومنهجية دراستھ 

 (ثالثا).

 أولا: بعض وعاِر أِىية وو ضوع البخح            

فقط، بل هي فضاء لخلق الثروة، من الأكيد أن المقاولة لم تعد فضاء منغلقا للإنتاج    

وحيث هي كذلك فهي فضاء منفتح على الجميع من أجراء باعتبارهم قوتها الإنتاجية 

والدعامة التي تعتمد عليها لخلق هذه الثروة، ومشغلين تعطى لهم حق  الرقابة والتوجيھ ليس 

ستراتيجية والإفقط على الأجير بل أيضا على المشروع الذي استثمر فيھ وارتضاه بالكيفية 

 التي يراها ملائمة لتحقيق الأرباح. الاقتصادية

ما  الاجتماعيةوالسياسية و الاقتصادية لدولية والإقليمية على المستوياتفالمنتديات ا  

ع مجالات يفتئت في السنين الأخيرة بقدر ما توصي بالنهوض بالتنمية البشرية من خلال توس

رة عواقب تهميش جانب الرأسمال، وتدعيمھ وتمكينھ من تنبھ إلى خطو ، الاجتماعيةالحماية 

 ستثمار في ظروف مناسبة وتحفيزية.مختلف الإمكانيات والتسهيلات في سبيل إنعاش الإ

كما أن انخراط المغرب في المنتظم الدولي على مستوى التجارة الدولية، من خلال   

فاقية التبادل الحر مع الولايات انضمامھ للمنظمة العالمية للتجارة، فضلا عن أن إبرامھ ات

تحاد الأوروبي، فرضا عليھ استحضار رهان  المتحدة الأمريكية، واتفاقية الشراكة مع الإ
                                                           

1
ميمون الوكيلي: المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل (دراسة مقارنة) أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق  -  

 .2ص  2007 – 2006جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء الموسم ال
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مواجهة هذه التحديات الناتجة عن تحرر التجارة وتصاعد المنافسة لتأهيل المقاولة المغربية 

لضمان جودة المنتوجات والخدمات
1
. 

وهو بصدد تر ميم ترسانتھ  هذا المعطىن يستحضرالمغربي أحرص المشرع  لقدو  

القانونية في مجال مدة الشغل من خلال مواكبتها للمستجدات الدولية السريعة التي فرضتها 

 العالمية. قتصاديةالاالتحولات 

فكان بديهيا تمتيع المشغل بسلطة تنظيم وتدبير مدة الشغل في سبيل النهوض بالمقاولة 

وهكذا فقد ظهرت نظريات فقهية تبحث في أساس تلك السلطة  قتصاد الوطني ككل،والإ

شغل والتي أوجزتها في نظريتين: النظرية التعاقدية، وتنظر إلى سلطات رئيس مالمخولة لل

ير خالمقاولة في مسألة تدبير مقاولتھ من خلال ارتباط الأجير بالمشغل، وملكية هذا الأ

تكون غاية هذه السلطة تحقيق مصلحة  ناء على ملكيتھ للرأسمال، ومن ثمللمشروع ب

تنظر إلى حرية التدبير من فالمشروع الرأسمالي وحده. أما النظرية التنظيمية أو التأسيسية 

ضرورة الحفاظ  ل لازاوية ارتباط الأجير بالمقاولة أو بالمؤسسة، ومسؤولية المشغل من خ

النظرية  التنظيمية والنظرية على النظام داخل المقاولة لتحقيق المصلحة الجماعية، غير أن 

التعاقدية، وإن كانتا تقفان على طرفي نقيض من أساس حرية تدبير المقاولة وممارسة 

السلطات داخلها، فإنھ لا يمكن أن تستبعد إحداهما الأخرى كلية، خاصة في مجال تنظيم 

الشغل
2
. 

ا كان في إطار قواعد نتقال من قاعدة العقد إلى قاعدة التنظيم، فبعدموهكذا فقد تم الإ   

العقد شريعة المتعاقدين يفرض نفسھ كأثر من آثار العقد يلزم الطرفين  إالقانون المدني مبد

كان الأمر يتعلق لو مانحراف عنھ وذلك كباحترامھ، كما يلزم القاضي بتطبيقھ ولا يستطيع الا

بقاعدة نص عليها القانون
3

لنفسھ بالتأطير  حتفاظ. حاول المشرع من خلال قانون الشغل الا

                                                           
1
ي: مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء، مطبعة سوماكرام، الصخور السوداء الدار البيضاء، وعمر تيزا - 

 16ص .2011الطبعة الأولى: يونيو
2
قوق  جامعة محمد أسماء الشرقاوي: الرقابة على سلطات المشغل في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الح - 

 .2ص  2013 – 2012الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
3
مامون الكزبري: نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام  -  

 .246ص  1972مطابع دار القلم الطبعة الثانية 
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ح المجال أمام المشغل من جهة أخرى لتدبير أمور مقاولتھ  سواء بصفة فتالعام لمدة الشغل و

انفرادية أو في إطار من التشاور والتحاور مع الأجراء أو من خلال ممثليهم وذلك كلما دعت 

 الضرورة إلى ذلك.

هات التي قد تواجھ المقاولة فالمشغل وهو يسير مقاولتھ قد يأخذ كل التحديات والإكرا   

بعين الاعتبار، لكن رغم الاحتياطات المتخذة قد تحصل عوارض معينة تخل بالسير العادي 

للمقاولة، فتعصف بمصالحھ وتربك حساباتھ، لذلك بات من الضروري في الوقت الحاضر 

لياتها، في جميع تج الاقتصاديةالذي يعول فيھ كثيرا على المقاولة لتحقيق رهان التنمية 

 التوسيع ما أمكن من نطاق سلطة المشغل في إدارة وتنظيم وإعادة تنظيم مقاولتھ.

وإضافة إلى ذلك تبرز أهمية الموضوع أيضا من خلال المرونة التي طبعت نهج 

المشرع في تنظيم أحكام مدة الشغل، فبقدر ما حاول أن يجعل من اتفاقيات منظمة الشغل 

 نة وأن يكرس الحقوق الأساسية للأجراء ويضمن المساواة بينالدولية مصدرا أساسيا للمدو

وفر للمشغلين إمكانيات واسعة من أجل تنظيم وتدبير مدة الشغل ,فئاتهم وأصنافهم من جهة 

تحديد وتوزيع مدة الشغل  خلالداخل المقاولة سواء في إطار ظروف الشغل العادية من 

وحاجيات المقاولة أو في الحالة التي قد  والتحكم في فترات الراحة والعطل حسب متطلبات

قتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو إتمر منها المقاولة بظروف استثنائية ناتجة عن عوامل 

 غلما شابھ ذلك مما أثاره المشرع من خلال النصوص المنظمة لمدة الشغل حيث يخول للمش

حوال وكلما توفرت الشروط ديد حسب الظروف والأمإمكانية التقليص من مدة الشغل أو الت

 الضرورية ووفق مسطرة قانونية.

هذا دون أن ننسى أن المشرع من خلال تنظيمھ لمدة الشغل حاول مراعاة   

خصوصيات بعض الفئات من الأجراء كالمرأة والقاصر حيث خصهم بنصوص خاصة 

 جتماعي.تراعي وضعهم الصحي و الإ

المنظم لمدة الشغل يتبين أن المشرع جعل ومن خلال التمحيص في الإطار القانوني    

المشغل يتدحرج بين الحرية والتقييد، فتارة تجده يراعي خصوصيات المقاولة وظروف 
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التشغيل ويمنح للمشغل سلطة التصرف سواء بحرية مطلقة وأحيانا مقيدة بشروط مرنة  

جة غل يده وتارة أخرى يجد نفسھ حبيس إجراءات مشددة قد تصل في بعض الأحيان إلى در

صحيا واجتماعيا في  جراء بالأ ي ذلك إلى الإضرارن التصرف في مدة الشغل حتى لا يؤدم

شتغال لساعات إضافية أو مس الأجراء في ديد في مدة الشغل أو اللجوء إلى الإمحالة الت

مصدر عيشهم من خلال التخفيض من الأجر العادي وفي بعض الأحيان قد يصل إلى  ما 

 نى للأجر وفقا للمدة التي حصل التوافق بشأن تقليصها.دون الحد الأد

على طرفي نقيض بين المشغل الذي تعرف  احاد اوهنا يثير الموضوع نقاش     

مقاولتھ ظروف اقتصادية أو تكنولوجية صعبة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذها وإيصالها إلى 

ص من مدة الشغل يفقة على التقلبر الأمان وبين الأجير الذي يكون أمام خيارين إما الموا

مندوب الأجراء أو الممثل النقابي إن وجد (حسب ما توصل إليھ المشغل وممثلي الأجراء  

وذلك حسب المساحات  )داخل المقاولة أو لجنة المقاولة حسب الأحوال وحجم المقاولة

صة التي الممكنة المخولة لهم في التفاوض بشأن تحديد مدة الشغل في بعض الحالات الخا

أو اللجوء إلى الخيار الثاني الذي لا يقل قساوة عن سابقھ وتكون عواقبھ  تعيشها المقاولة.

ة على الطرفين معا وهو الفصل من الشغل ومواجهة البطالة، هذه الأخيرة التي تعتبر آفة ئسي

جتماعي أو قتصادي والااجتماعية خطيرة تنخر المجتمع وتهوي بھ سواء على المستوى الا

 لسياسي إلى أدنى الرتب على المستوى الدولي.ا

زئيات، وهو ما وموضوع مدة الشغل بصفة عامة يعرف كثيرا من التقنيات والج    

من  معينحظي بنصوص تنظيمية أكثر من غيره، حيث اختص كل مرسوم بجانب ي جعلھ

من  418إجراءات تطبيق المادة  2.04.569جوانب الموضوع وهكذا فقد حدد المرسوم رقم 

 44الرامية إلى تحديد مدة الشغل العادية في والمتعلق بمدونة الشغل  65.99القانون رقم  

ساعة في السنة وطريقة توزيعها سواء الأسبوعية أو الشهرية،  2288ساعة في الأسبوع أو 

المتعلق بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية   2.04.570والمرسوم رقم 

ى مراسيم أخرى منها ما يتعلق بتنظيم الراحة الأسبوعية ومنها ما يحدد الشروط إضافة إل
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الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي وآخر متعلق بتحديد لائحة الأشغال 

 حداث  دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين.الممنوعة على  الأ

بصدد دراستھ باهتمام كبير من طرف هذا وقد حظي الموضوع الذي نحن      

التشريعات العربية والتي سنحاول التركيز على بعضها كالتشريع الجزائري والموريتاني 

سنقتصر في  حيثلعماني، والتشريعات الغربية والتونسي والليبي والمصري والعراقي وا

الأحكام المتعلقة  دراستنا على التشريع الفرنسي لعدة  اعتبارات أولها كونھ حاول معالجة جل

ل جبالموضوع بنوع من التفصيل في جزئياتها، ومن جهة أخرى يعد مصدرا تاريخيا وماديا ل

المناسبة للمقارنة مع التشريع  -التشريعات العربية ويعتبر أيضا نموذجا للقوانين المقارنة 

القضائي  أضف إلى ذلك اجتهاداتھ القضائية التي تبقى مرجعا للعمل والاجتهاد -المغربي 

 المغربي.

رة دوالمتتبع للدراسات القانونية والفقهية بالمغرب والمتعلقة بقانون الشغل سيلاحظ ن

هتمام الفقهي بموضوع مدة الشغل عموما وسلطة المشغل في تدبيرها على وجھ الإ

خوض غمار لالخصوص، حيث لم يستوف هذا الموضوع حقھ من الدراسة، وهذا ما شجعنا 

إلى ذلك كونھ يعد مستجدا من مستجدات مدونة الشغل، ومن المواضيع  البحث فيھ، أضف

 الحساسة التي تمس في العمق حقوق الأجراء وحرياتهم.

قتصادية التي أصبح يعرفها العالم  بدا جليا في الوقت الحالي اومع التغيرات السوسيو 

قة القانونية في العلا اضعيف اأكثر من أي وقت مضى تجاوز التفكير في كون الأجير طرف

وعلى القانون حمايتھ، بل يجب العمل على تنظيم الآليات القانونية لمواكبة المتغيرات 

، بحيث يفقد بعض مميزاتھ ويكتسب أخرى لتصبح مفاهيم مشتركة عديدة يقتسمها الاقتصادية

 قتصادي.مع  القانون الا

تظل بعض  -تشوبها ولو مع النبرة التطرفية التي  -ولعل هذه الرؤية المستقبلية   

معالمها حاضرة في مدونة الشغل المغربية التي أراد لها المشرع أن تكون قانونا للمقاولة 
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ليهما في خدمة المقاولة وضمان كوليس قانونا منحازا لأحد طرفي العلاقة الشغلية، باعتبار  

لكاستمراريتها، بما  يعني استمرارية الشغل وجودة الإنتاج الذي ينتظره المسته
1
. 

الأستاذ ليون كاين يرىوفي هذا الصدد 
2

أصبحت عالمية،  الاقتصاديةن آليات السوق أ 

 ومن ثم فإن المقاولة لن تصمد إلا في الدول التي تكون فيها تكاليف الشغل أكثر انخفاضا.

الحقوق  إقتناع بضرورة إعادة النظر حتى في مبدوقد أدى هذا التصور إلى الا   

تفاقيات الجماعية، وذلك للحفاظ على مناصب الشغل، وهذا يعني لاالمكتسبة عن طريق ا

حقوق أساسية كالحق النقابي وحق الإضراب بالحق في الشغل، ومتى كان قانون  ضةيمقا

 الشغل هو المسؤول عن البطالة فإن المرونة ستكون هي السبب في انقراضها. 

تجاري الذي ينبني على ن للمقاولة متطلبات تعكسها مقومات العمل الفإوبدون شك 

المواكبة التي ترمم أضرار عولمة الأسواق والطفرة  درة ودعم الاستثمار وتأهيل بنياتالمبا

التكنولوجية المتسارعة التي تجعل من تقنيات السوق وإغراق الأسواق المحلية للدول النامية 

حركية الفاعل  بمنتجات ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة، إحدى مظاهر الأزمات التي تشل

نتظارية قتصادي وتصل بالمقاولة أمام التزامات اجتماعية وتجارية وضريبية لا تحتمل الإالا

قتصادي تعبئة جماعية حتضار" الذي يتطلب تجنبھ حسب المنظور الاإلا مرحلة "الإ

قتصاديات الوطنية من إفلاس سمعتها التجاريةوتضحية تلقائية لإنقاذ المقاولة والا
3
. 

وما فأهمية دور المشغل في تدبير مدة الشغل تبلغ أقصاها في محاولة التوفيق و عم  

بتعاد قدر الإمكان عن إنهاء علاقات جتماعي داخل المقاولة والإقتصادي والابين الجانب الا

الشغل والتي تعتبر بالفعل خطرا اجتماعيا يهدد استقرار المجتمع بأسره وليس المقاولة 

 تصادي فقط.     قلالوحدها أو الجانب ا

                                                           
1

 .20عمر تيزاوي: م. س ص  -
2
 -Lyon Kayan : Quel avenir pour quel droit social ,revue de travail social N°11 novembre 

1986 p p 885 -892 

 .19أورده عمر تيزاوي : م.س ص 
3
نيل الدكتوراه في القانون نبيل الكط:أثر التحولات اللاحقة بالمقاولة على وضعية الأجراء (الجزء الأول) أطروحة ل - 

 .6ص  2017 - 2016الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بمكناس الموسم الجامعي 
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وإذا كان تحقيق هذه الغاية ليس بالأمر الهين فإنھ في نفس الآن ليس بالمستحيل في    

حالة تظافر الجهود وتقديم أكبر قدر من التضحيات سواء من جانب الأجراء أو المشغلين، 

 .طير المشرع ومراقبة قضائية حازمةوطبعا تحت إشراف وتأ

 وضوع البخح ووٍّذْثاٌيا: �ديد ٌطام و         

بير مدة الشغل، دنظرا للخصوصية التي يتميز بها موضوع حدود سلطة المشغل في ت  

) على أن نعلن عن المنهج المقترح 1تناول نطاق موضوعھ في نقطة أولى ( ىسنعمل عل

 ).2لمعالجتھ في نقطة ثانية (

 نطاق موضوع البحث -1

في مدونة الشغل  بير مدة الشغللا شك أن موضوع "حدود سلطة المشغل في تد   

يظل موضوعا واسع النطاق يفترض أن يستوعب كثيرا من الإشكالات التي  "المغربية

جتماعي برمتھ، بحيث قد يحيل على حقول قانونية تتعدى حدود قانون الشغل، بل والقانون الإ

 أخرى طالما تنظم هي الأخرى فضاءات تتعلق بالمقاولة والمشغلين والأجراء.

فصفة المشغل التي تحدد عادة في عقد الشغل ممثلة في الطرف المقابل للأجير،      

ية العقود الأخرى، فحق توجيھ قاعتمادا على عنصر التبعية الذي يميز عقد الشغل عن ب

الأوامر يعتبر التزاما جوهريا لتحديد صاحب العمل، وذلك من خلال تبعية الأجير لهذا 

 ارة وإشراف من ينفذ العمل لصالحھ.دغل وخضوعھ لإالأخير في تنفيذ وأداء الش

فمتى تحققت هاتھ النتيجة من مراقبة وتوجيھ وإدارة كنا أمام رابطة تعاقدية أحد   

أطرافها هو المشغل دون اللجوء إلى باقي العناصر الأخرى ككيفية أداء العمل وكيفية أداء 

 الأجر.

بسطات ما نصھ: "حيث إن وصف ستئناف وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة الإ

العلاقة الرابطة بين المستأنفة والمستأنف عليھ لا يرتبط بكيفية أداء الأجر سواء كان محددا 
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بالمدة أو القطعة أو نسبة معينة من الدخل، بل العبرة بمدى تبعية الثاني للأول من حيث 

الرقابة و الإشراف
1
. 

اعين العام والخاص، فإننا نبادر إلى ونظرا لكون هذه المقتضيات تنطبق على القط  

الأشخاص الخاضعين للقانون العام وخاصة قانون الوظيفة البحث في القول بأننا استبعدنا 

أعمالھ  التقليص من والقانون الإداري عندما يمارس 1958 فبراير 24العمومية ظهير 

العمومية). ونقتصر لصالح الدولة أو الهيئات التابعة لها (الجماعات المحلية والمؤسسات 

جتماعي باعتباره ينظم على الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص وفي مقدمتھ القانون الإ

 علاقة الأجير بالمشغل.

ركنا أنھ يطبق على أكبر طائفة في دأجتماعي بوضوح متى وتبدو أهمية القانون الإ  

جتماعي الإ المجتمع عددا وأن تحديد المستفيدين من مدونة الشغل ونظامي الضمان

والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ذو أهمية كبيرة، وذلك للتمكن من معرفة 

الأشخاص المخاطبين بمقتضياتھ خصوصا وأنها تسعى إلى تنظيم العلاقة الشغلية بصرف 

فهو يبقى  اأو معنوي اطبيعي ان نوعية المؤسسة فردية كانت أو مقاولة جماعية، شخصعالنظر 

 مشغلا.

من خلال المادة جتماعي سواء مدونة الشغل عتماد على نصوص القانون الإإن الإ  

المتعلق  12.18قانون عدد في فقرتها الثانية التي تعرف المشغل،  الأولى والسادسة

، 12بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية من خلال المادة السابعة والمادة 

جتماعي، المتعلق بقانون الضمان الا 1972ليوز يو 27وكذلك الفصل الثاني من ظهير 

نجدها أنها حددت بعض الفئات المستفيدة من مقتضياتها، مما يعني بداية أن هذا الشخص 

العمل لفائدتھ هو المشغل الحقيقي لها ىالذي يستفيد من خدماتها الذي يؤد
2
. 

                                                           
1
، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 25/12/1984الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ  744قرار عدد   -  

ه الحسن الهرهاز(المشغل)، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولة وما بعدها. أورد 148. ص 135/136مزدوج 

 .39ص  2013 - 2012بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس السنة الجامعية 
2
ة والاقتصادية : المشغل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون والمقاولة بكلية العلوم القانوني مولاي حفيظ حافظي - 

 .10ص  2010-2009والاجتماعية بمكناس الموسم الجامعي 
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ننا حاولنا من خلال وباعتبار مدة الشغل تمثل محورا جوهريا في العلاقة التعاقدية، فإ  

استقرار  إإبراز دورها وتنوعها في دعم مبد هذه الدراسة، البداية بمرحلة إبرام العقود و

كما .من تنظيم مدة الشغل  العلاقة الشغلية ما دامت الغاية الوحيدة التي توخاها المشرع 

لها القسم  الشغل والتي خصتنظيم الذي خصھ المشرع لمدة لباط لضمكان الانولنا قدر الإاح

من مدونة الشغل، وقد بينت هذه المواد بالأساس مدة   280إلى 184الثالث في المواد من 

ستثنائية بالإضافة إلى تحديدها لمدة الراحة الأسبوعية الشغل العادية وكذلك مدة الشغل الإ

 والعطلة السنوية والإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب لأسباب خاصة.

قتصادية اجتماعية واما يكتنفها من مشاكل لهذه المسائل الهامة نظرا ليم المشرع فتنظ   

تؤثر في الحياة اليومية والخاصة للأشخاص باعتبار وقت الشغل هو الفترة التي يكون فيها 

بالتفرغ لتنفيذ التزاماتھ، وليس من المعقول أن يبقى رهينة  اير تحت تبعية المشغل وملزمجالأ

خير، خاصة وأن استغراق الأجير لمدة طويلة في الشغل دون راحة، سيجعل إرادة هذا الأ

جهده البشري ينخفض شيئا فشيئا إلى أن  يبلغ أدنى مستوياتھ، هذا مع العلم أن الشغل الحديث 

 من العناية. ل مزيدذنتباه وبضي من الأجير التركيز والاتأصبح يتطلب سرعة متزايدة ويق

التشريعية المجردة سببا في نشوب النزاعات بين كل من وحتى لا تكون المقتضيات 

ها قدر الإمكان وما ثلتزامات وحقوق كل منهما وتحدياالأجير والمشغل تدخل المشرع لتحديد 

 ستثمار.ن ذلك من تشجيع للاعيترتب 

المشرع للمشغل سلطة واسعة لتنظيم وتدبير مقاولتھ  حومن أجل بلوغ هذه الأهداف من

آليات لدعم انطلاق المقاولة وضمان استمراريتها وتكريس المرونة في عن طريق إقرار 

تدبير علاقات الشغل في إطار عقود الشغل وهذه الأخيرة تعد نقطة التقاء مصالح وقيم 

جتماعية مختلفة تقتضي مصلحة المقاولة التوفيق بينها بوضع حدود مرنة بين سلطة المشغل إ

جراء خلال جميع مراحل العقد رة حماية حقوق الأفي تسيير وتدبير مقاولتھ، وبين ضرو

جراء المناسبين المشار إليھ سواء عند تكوينھ بمناسبة اختيار المشغل للعقد المناسب والأ
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 اسلتزامات الملقاة على عاتق كل طرف، أو خلال تنفيذه وبالأسكذلك، وتحديد نطاق الا

رض من المشرعشغل نفسھ أو بناء على فمبمناسبة تعديلھ بمبادرة من ال
1
. 

ن رب العمل على أساس عفنجاح أو إخفاق المقاولة رهين بتنفيذ التعليمات الصادرة     

لاستمرار والتواصل دون أوامر وتوجيهات حتى تستطيع لد لمؤسسة قابلة وأنھ لا وج

تنفيذها
2
. 

 منهج البحث  -2  

بجميع الجوانب إن طبيعة الموضوع، من حيث هو دراسة قانونية تقتضي الإحاطة      

القانونية والتشريعية المتعلقة بھ، وذلك لتحديد إطاره المناسب، بالإضافة إلى الدراسات 

ن حيث هو ممارسة واقعية الفقهية التي تناولت جوانب من إشكالاتھ بالبحث والتحليل، وم

نات التي تكشف عن الأوضاع اطلاع ميدانيا على الملفات القضائية والبييقتضي الا

للمقاولات وعن مدى استمرارية نشاطها أو وجودها في حالة توقف  الاجتماعيةو صاديةالاقت

أو نزاع أو إضراب أو إغلاق وغيرها من الوضعيات التي تنبئ بوجود خلل في التدبير أو 

 التنظيم وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار الشغل.

بتعدد الزوايا التي يمكن شغل في تدبير مدة الشغل يتميز مفمعالجة موضوع سلطة ال    

النظر إلى الموضوع من خلالها، وهو بالتأكيد ما ينعكس على تعدد القراءات المنصبة على 

جتماعية يهم الدارسين من مختلف التخصصات، اقتصادية واموضوع حساس بأبعاد قانونية و

ية قتصاد والتنمولھ انعكاس على شريحة واسعة من المجتمع تمثل المحرك الأساسي للا

 بالبلاد.

لال دستسلوبي الاأنعتمد منهج التحليل القانوني المرتكز على سومن هذا المنطلق فإننا 

ستحضرين تجارب التشريعات المقارنة، خاصة الفرنسي منها كمصدر من مستقراء، والا

                                                           
1
المجلة  -دارسة مقارنة  -جراء حاجيات المقاولة وحماية حقوق الأ عادل العشابي : سلطة المشغل في تسيير مقاولتھ بين - 

 .8ص  2006الإلكترونية، ندوات محاكم فاس، عدد خاص عن مدونة الشغل العدد الرابع يونيو 
2
وهيبة أبو الغازي : السلطة التنظيمية للمشغل وتأثيرها على عقود الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود  -  

 .3ص 2013-2012والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة السنة الجامعية 
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مصادر مدونة الشغل عموما، هذا فضلا عن التشريع المغاربي وكذا التشريع المصري 

شريعات العربية، علاوة على استحضار الإنتاجات المتراكمة لقانون الشغل كنموذج لباقي الت

الدولي من خلال اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ذات الصلة 

 بالموضوع.

شغل في تدبير مدة محدود سلطة ال"أما على مستوى البعد المنهجي لتناول موضوع   

 الاقتصاديةجراء، فلا شك أن امتداداتھ على وضعية الأ "لمغربيةفي مدونة الشغل ا الشغل

سيتم استحضارها بالقدر الذي يتطلبھ الموضوع بخلاف بعده السياسي الذي لن  الاجتماعيةو

ورغم -يكون حاضرا، مادام اهتمامنا سيرتكز على المقاربة القانونية نظرا لأن الموضوع 

ع نقاش قوي ومتجدد بتجدد الحالات التي يفرضها لازال يشكل موضو -امتداداتھ التاريخية

 .قتصادي وما يفرزه من مستجدات في عالم سوق الشغل والأعمالتطور النشاط الا

شغل في تدبير مدة الشغل كغيره من المواضيع القانونية مإن موضوع حدود سلطة ال  

ن مستجدات لا يخلو من صعوبات فنية وتقنية في إنجازه، وفي مقدمتها كون الموضوع م

رة المراجع دالفقهية اللازمة، وهو ما يفسر ن مدونة الشغل، ولم يحظ بعد بالدراسة

المتخصصة إن لم نقل انعدامها، وخاصة باللغة العربية على الأقل، وكل ما هو متوفر لا 

يتجاوز بعض الإشارات الموزعة بين جملة من المراجع العامة أو معالجتها كنقط ثانوية في 

وث سواء للدكتوراه أو الماستر، وهذا ما دفعنا تجاوزا إلى اعتماد بعض المراجع بعض البح

 خير من البحوث.من هذا النوع الأ
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  ثالجا : إشهالية ووضوع البخح ووٍّذيتْ           

مما لا شك فيھ أن تقدم المقاولة وازدهارها رهين بمدى حسن تنظيمها وتدبيرها      

ن اجتماعي داخلها، هاذقتصادي والالاشغل بها وتوفير الأمن اوالحفاظ على استقرار ال

ين بقانون الشغل، فبينما من آثارا ردود فعل كثيرة من طرف العديد من المهتان اللذاالمفهوم

رأى البعض
1
خرتنبأ البعض الآ ،في حالة حرب قتصاديجتماعي والاأن الا 

2
ن أب 1919منذ  

أن بعض الباحثينإلا قتصادي، على الا جتماعي سيتفوقالا
3

ذهبوا عكس هذا الاتجاه  

جتماعي، بينما ظل البعضقتصادي يكاد يسحق الابتصريحهم أن الا
4

واقفا عند حد التساؤل  

خرن البعض الآأ؟ على م تناقضأفي حالة توازن  قتصادي جتماعي والاحول ما إذا كان الا
5
 

لمشكل واحد، ولا  نيما وجهلكونهقتصادي جتماعي والانصح بعدم التمييز بين الجانبين الا

ا كعنصرين متنافسين لكونهما ليسا مجالين مستقلين بحدود، بل هما مجال مينبغي وضعه

 واحد يرى من زوايا مختلفة. 

وهكذا فالمشرع تدخل بوضع قواعد قانونية في نطاق قانون الشغل تمنح للمشغل الحق 

وفق ما يضمن استمرار نشاطها  في تدبير المقاولة وممارسة سلطاتھ الإدارية والتنظيمية

لتحقيق أهدافها، إلا أن كل ذلك يستوجب منھ مراعاة شروط ممارسة هذه الحقوق التي حددها 

المشرع لضمان حماية استقرار الشغل، وسلوك مسطرة قانونية خاصة بكل إجراء وإلا 

 اء.أصبح سلوكھ متجاوزا لحدود سلطاتھ وموسوما بالتعسف يجوز الطعن فيھ أمام القض

                                                           

 
1
والاجتماعية، اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق "القانون الخاص"  عمار تيزاوي : مدونة الشغل والتنمية الاقتصادية - 

 . 11ص  2007-2006بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، الموسم الجامعي 
 .11عمار تيزاوي: م س، ص -  2
، أورده عمار 1919السنوي لسنة خلال التقرير   albert thomasالعام للمكتب الدولي للشغل  من تصريحات المدير - 3

 .11تيزاوي: م س، ص 
4 -Jean pelissier-Alain supiot- Antoine Jeammaud : «  droit du travail » dalloz, delto 2

ed
 2000 , 

p 28. 
لأول، الطبعة الأولى الجزء ا -علاقات الشغل الفردية -مدونة الشغل ضوءمحمد سعيد بناني: "قانون الشغل بالمغرب في  - 5

 .292، ص ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء2005
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هذا ويمكن اختزال هذه الإرهاصات العلمية والواقعية للموضوع في إشكالية مركزية    

ة عند تنظيمھ في تكريس الحرية الآمنة والمسؤولأساسية تتمثل في ما مدى توفق المشرع 

 للمقتضيات المتعلقة بسلطة المشغل في تدبير مدة الشغل.

لات وغيرها عبر مراحل هذا البحث وفي محاولة تقريبية للإجابة عن هذه التساؤ   

 : متمثل في فصلين على الشكل التاليللموضوع وفق تقسيم ثنائي تناولنا إرتأينا أن يكون 

 حدود سلطة المشغل في اختيار دورية مدة الشغل الأول:الفصل 

 في التصرف في مدة الشغل العادية حدود سلطة المشغل الثاني:الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 ول:الأ الفصل

 حدود سلطة المشغل

 في اختيار دورية مدة الشغل
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لى إأدى  الاقتصاديةو نساني ودوره في التنمية البشريةإن الوعي بأهمية العمل الإ   

التنظيم يتسم بالدقة البالغة لتفاعلھ  هذالعلاقات الناشئة عنھ، ولهتمام بالتنظيم القانوني تزايد الإ

جوانب الحياة في المجتمع، وإذا كان العمل يعد وسيلة لتحقيق الذات  نعكاساتھ مع كافةإو

ثبات الوجود، وتوفير الحياة الكريمة للأجير و من يعول، وينعكس ذلك بدوره على السلم و إو

القائمة  الاقتصاديةعتبارات نھ بالمقابل لا يجب أن يتم على حساب الإإ، فالاجتماعيةالعدالة 

مارات ودفع العملية الإنتاجية ومساعدة المشروع على تدعيم قدرتھ ستثعلى تشجيع وجلب الإ

التنافسية محليا ودوليا
1

 . 

والمغرب كباقي دول العالم، يعرف عدة تحديات فرضت نفسها مؤخرا، ناتجة عما    

يعرف بعولمة الإقتصاد، والتي قامت بمحو الحدود بين مختلف الدول المنضمة إليها، إضافة 

سيكون لها  ها منطق السوق و المنافسة،خرى تكنولوجية يفرضألية وإلى إكراهات ما

 سات بالدرجة الأولى على التشغيل.انعكإ

عتبار، لكن رغم الإحتياطات  فالمشغل وهو يسير مقاولتھ يأخذ كل ذلك بعين الإ   

المتخذة، قد تحصل عوارض معينة تخل بالسير العادي للمقاولة، فتعصف بمصالحھ وتربك 

في الوقت الحاضر الذي يعول فيھ كثيرا على المقاولة  ي، لذلك بات من الضرورحساباتھ

ما أمكن من نطاق سلطة المشغل  في جميع تجلياتها، التوسيع الاقتصاديةلتحقيق رهان التنمية 

دارة وتنظيم وإعادة تنظيم مقاولتھإ في 
2

، وتمتيعھ بالمرونة الكافية لتجسيد سلطتھ على أرض 

 الواقع. 

جوهر عقد الشغل والمؤشر الرئيسي لنمو وتطور المقاولة، فإنھ   الشغل عتبار مدةابو    

مكانية اختيار إأصبح من باب أولى تمتيع المشغل بسلطة تدبير وتنظيم هذه المدة من خلال 

مواكبة السير بنتهاء إ (الفرع الأول) و  الدورية المناسبة  لها، بدءا  بتحديد مدة عقد الشغل

      غل من خلال التحكم في التدبير السليم لمدتھ (الفرع الثاني).العادي للش

                                                           
1
 .7منشورات الحلبي الحقوقية ص  2010محمد حسين منصور : قانون العمل الطبعة الأولى   -  

2
 .177 ص 2012يونيو  19مليكة العراسي : الحماية القانونية للأجراء عند تقليص ساعات الشغل، مجلة الملف العدد   -  
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 ٌطام شمطة المصػن في �ديد ودة عكد الصػن الأوه:الفرع 

لى التفكير في إيعتبر تطور المقاولة بحجمها الحالي وتنوع أنشطتها، أبرز ما دفع    

لطات التي تستمد شرعيتها تمتيع المشغل بسلطات مهمة في مجال الإدارة  و التنظيم، هذه الس

تفاقيات الجماعية وعقود الشغل التي من مصادر عدة أهمها، التشريع والقانون الداخلي والإ

بمقتضاها يضع أحد الشخصين (الأجير) نفسھ اختياريا تحت سلطة الشخص الأخر (المشغل) 

ة و الرقابة على بحيث تنشأ بين الطرفين المتعاقدين رابطة التبعية، تمنح المشغل سلطة الإدار

الأجير
1
وقبل كل ذلك ينفرد المشغل بسلطة اختيار الأجراء الملائمين لنشاط المقاولة وتحديد  .

نوع ومدة العقود المبرمة معهم، وإذا كان المشغل يفضل اللجوء إلى عقود الشغل المحددة 

فإن المشرع ميز  المدة لما لها من امتيازات وحماية سواء  بالنسبة لھ أو للمقاولة بصفة عامة،

في إطار هذا النوع من العقود بين ذات السقف الزمني المحدد (المبحث الأول) وأخرى يبقى 

 تحديد مدتها قابلا للتغيير تبعا للغرض المبرمة من أجلھ (المبحث الثاني).         

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
أسماء الشرقاوي : الرقابة على سلطات المشغل في القانون المغربي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق بكلية العلوم   -  

 .17ص  2013-2012القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 
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 العكود ذات الصكف السوني المحدد الأوه:المبخح 

يعتبر العقد بالنسبة للمقاولة أداة مرنة للتكييف مع حاجياتها، الأمر الذي يعطي لنطاق 

الحرية المخولة للمشغل في إبرام عقود الشغل أهمية خاصة بالنسبة لها
1
الحرية  إذا كانتو  .

المشرع المغربي تدخل التعاقدية تتضمن في بعدها الموضوعي حرية إبرام العقود، فإن 

لوضع قيود على هذه الحرية من خلال تنظيمھ لبعض العقود وخاصة تحديد سقف زمني لها 

ختبار كتسبت تكييفا آخر.  ويتعلق الأمر بفترة الإإعلى تجاوزه، وإلا  تفاقالإلا يجوز 

   (المطلب الأول) و العقد محدد المدة (المطلب الثاني) وعقد المهمة (المطلب الثالث).

 ختبارالمطمب الأوه: فترة الإ

لم يعرف المشرع المغربي عقد الشغل تحت الاختبار لا في النظام النموذجي السابق 

كيانھ  ستجلاءلإولا في مدونة الشغل، غير أن مميزات هذا العقد وتحديد فترة الاختبار كافيان 

 هذه ين إنتهاءالقانوني، فهو يبرم من أجل شغل لوقت معين على سبيل التجربة  إلى ح

الفترة
2

لكن مع ضرورة الإشارة إلى ذلك في العقد تحت طائلة  اعتبار الأجير ملتزما بصفة  ،

نهائية بمجرد التحاقھ بالشغل ما لم تكن هناك إتفاقية جماعية مطبقة تفرض ضرورة المرور 

ختباربفترة التجربة أو الإ
3

شغل نهائية  فالمشغلون في الغالب، لا يلجأ ون  إلى إبرام عقود  ،

وباتة مع أجرائهم، بل يفضلون إخضاعهم إلى فترة اختبار وتجربة للوقوف على مستوى 

كفاءاتهم وخبرتهم وسلوكهم، بحيث إذا حظوا برضاهم أبرموا معهم أنداك العقد بصفة 

نهائية
4
.                             

                                                           

.173 – 172ص ص  2006ير   عادل العشابي : مجلة  المعيار العدد السادس والثلاثون دجن - 
1
   

 
2

لوكلي : المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل (دراسة مقارنة) أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق اميمون  -

السنة الجامعية  –الدار البيضاء  -بجامعة الحسن الثاني عين الشق ، كلية العلوم القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية  

 .212ص  2006-2007
3
 - André Deyrieux : Contrats de travail du recrutement à la rupture, Encyclopédie delma pour 

la vie des affaires 3eme Edition 1998 P.43.                                                                                                                                       
4
 .  383، ص 2003مطبعة الوراقة الوطنية الطبعة الثانية  عبد اللطيف الخالفي:الوسيط في علاقات الشغل الفردية- 
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نهائي أو فسخ هذه العلاقة، ومادام أن فترة الإختبار هي فترة سابقة عن إبرام العقد ال

فإن التساؤل المثار بهذا الخصوص يتعلق بمدة هذه الفترة (الفقرة الأولى) وهل يمكن وضع 

                             .حد لها أثناء سريانها ؟ وماذا يترتب عن إنقضائها ؟ (الفقرة الثانية)

 ة الاختبارالفكرة الأولى: �ديد ودة فتر                          

ختبار سواء بالنسبة للمشغل حتى يقف على نقط القوة ونقط نظرا لأهمية مدة فترة الإ

خلاقي للأجير الذي يود إبرام علاقة شغل معھ وكذا الأالضعف والمستوى الفني و المهني و 

بالنسبة للأجير الذي يتمكن خلال هذه الفترة من معرفة ظروف الشغل التي يريد الإقبال 

، و أيضا حتى لا تطول هذه المدة لدرجة الإضرار بأحد الطرفين، فقد تدخل المشرع عليها

من أجل تسليط الضوء على هذه المدة وتبيان حدودها.  - ومعھ التشريعات المقارنة -المغربي 

ختبار (أولا) ومدى إمكانية تجديدها (ثانيا)  وهكذا سنحاول التطرق للتحديد التشريعي لفترة الإ

  .ختبار (ثالثا)دور الإتفاقية الجماعية كمصدر لتنظيم فترة الإعن  هذا فضلا

   أولا : التخديد التصريعي لفترة الاختبار        

ختبار أهمية بالغة منذ صدور القوانين الأولى لقد أولى المشرع المغربي لمدة فترة الإ   

نسبة لعمال المتاجر لتنظيم علاقات الشغل، حيث حدد هذه الفترة في خمسة عشر يوما بال

و  لتزاماتالإمن قانون  755وخدام المحلات العمومية، وذلك حسب مقتضيات الفصل 

فترة  1948أكتوبر  23العقود، في حين حدد الفصل الثاني من النظام النموذجي المؤرخ في 

ختبار حسب صنف الأجراء وخاصة في القطاعيين الصناعي و التجاري و المهن الحرة، الإ

ختبار في اثني عشر يوما الأولى من أيام العمل الفعلية و بالنسبة بة للعمال تحدد فترة الإنسالفب

للمستخدمين حددت في الشهر الأول من الخدمة الفعلية، أما بالنسبة للأطر فقد حددت في 

ثلاثة أشهر أولى. وهي نفس المدد التي أكد عليها مشروع قانون الشغل المتعلق بالصناعة و 

، أما في القطاع الفلاحي ومن خلال 1956مارس  1و المهن الحرة المؤرخ في التجارة 

أيام على الأكثر من ختبار في ستة تحدد مدة فترة الإ 1973أبريل  24من ظهير  5الفصل 

حددت في اثني عشر يوما على الأكثر في ما وفي ما يخص العمال العادين  العمل الفعلي
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من العمل الفعلي على الأكثر في ما يخص  يخص العمال المتخصصين و شهر واحد

شراف و المسيرين المستخدمين وثلاثة أشهر على الأكثر بالنسبة لرؤساء العمال وأعوان الإ

 والمهندسين.                                                                                               

م المشرع المغربي بإدراج مجموعة من التعديلات لكن ومع صدور مدونة الشغل قا  

ختبار الذي كان قائما في قانون الشغل السابق، منطلقا من التمييز بين على تنظيم فترة الإ

ختبار بالنسبة من المدونة فترة الإ 14عقود الشغل بناء على مددها، وهكذا حدد في المادة 

للأطر و أشباههم  وشهر ونصف بالنسبة للعقود غير محددة المدة في ثلاثة أشهر بالنسبة 

للمستخدمين وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال، وهو نفس المقتضى الذي سبق للمشرع أن 

المتعلق بمدونة الشغل 8.95قانونمن مشروع  77أكد عليھ من خلال المادة 
1

باستثناء  

الفقرة  تضيات الأجراء الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية هذا طبعا في حالة تطبيق مق

 ختبار.                            من مدونة الشغل التي تسمح بإمكانية تجديد فترة الإ 14الثانية من المادة 

ختبار في ضوء القانون المقارن، فقد قامت معظم التشريعات أما بخصوص مدة فترة الإ

م هذه المدة بتقليصها بتحديد سقف لهذه المدة يختلف من بلد لآخر، فهناك من تشدد في تنظي

وعدم السماح بتجديدها، دون التمييز بين أصناف الأجراء ومختلف القطاعات، كالتشريع  

الليبي
2

و العراقي  
3

و المصري 
4

و العماني 
5

، هذا الأخير ميز بين نوعين من الأجراء فقط 

                                                           
1
 مايلي : لا يمكن أن تتجاوز فترة الإختبار المدد التالية :  8.95من مشروع قانون 77جاء في المادة   -  

 للمهندسين و الاطر التقنيين  * ستة اشهر بالنسبة    

 * ثلاثة أشهر بالنسبة للأجراء والمؤهلين مهنيا     

     *خمسة عشر يوما بالنسبة للأجراء الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية.                                                   
2

الإختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت   : تحدد مدة 1970من قانون العمل الليبي لسنة  24المادة  - 

 الإختبار لمدة تزيد على شهر أو تعيينھ تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
3
 ، تثبت كفاءتھ في العمل الذي تعاقد عليھ ، يجوزا لم تكن لدى العامل شهادة مهنيةمن قانون العمل العراقي : إذ 16المادة  - 

وضع لا يجوز إخضاعھ لفترة اختبار لا تزيد عن شهرين ، على أن ينص على ذلك في عقد العمل. و في جميع الحالات 

 العامل قيد الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد.
4

تحت  تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل : 2003من قانون العمل المصري لسنة  33المادة   - 

 صاحب عمل واحدلدى الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أو تعيينھ تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة 
5

، ولا يجوز تعيين العامل تحت تحدد مدة الاختبار في عقد العمل 1973من قانون العمل العماني لسنة  30المادة   - 

ون أجورهم شهريا، ولمدة لا تزيد عن شهر واحد للعمال الذين الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة شهور للعمال الذين يتقاض

 يتقاضون أجورهم خلاف ذلك . 

 ولا يجوز تعيين العمال تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ... 
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تفاق على مدد أطول قد حسب دورية أداء أجورهم. في حين سمحت تشريعات أخرى بالإ

صل إلى اثني عشر شهرا كالتشريع الموريتانيت
1
الجزائري و 

2
 .                             

 -ختبار في عقود الشغل إن كان لم يفرض وجود فترة إأما بالنسبة للمشرع الفرنسي و  

ستثناء  بعض المهن إب -و عقود الشغل الفردية أتفاقيات الشغل الجماعية إبل تكون ناتجة عن 

جراءمعينة من الأأو أصناف 
3

نوع  باختلاف  فإنھ قام بتنظيم وتحديد هذه المدة التي تختلف ،

L1221-19 المادة جراء وهكذا تحددالعقود وأصناف الأ
4

مددا   من قانون الشغل الفرنسي ،

في عقد الشغل غير محدد المدة و تتمثل في شهرين بالنسبة للأجراء و  قصوى يمكن إدراجها 

أشهر بالنسبة لأعوان الإشراف وأربعة أشهر بالنسبة للأطر مع إمكانية  المستخدمين و ثلاثة

 L1221-21. تجديد هذه المدة لمرة واحدة حسب مقتضيات المادة

ختبار في عقود الشغل محدد المدة، وإن كانت قوانين الشغل أما فيما يخص فترة الإ

مدونة الشغل فطن إلى السابقة لم تأخذ هذا النوع من العقود بعين الاعتبار فإن مشرع 

وإن كان وحد بين جميع  ،خصوصية هذا العقد و ضرورة تمييزه عن العقد غير محدد المدة

وهكذا ومن خلال الفقرة الثالثة من المادة  ،ختبار في هذه العقودأصناف الأجراء في فترة الإ

أن لا من مدونة الشغل حدد فترة الاختبار في يوم كحد أقصى عن كل أسبوع شغل على  14

تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر، وشهر واحد بالنسبة للعقود 
                                                           

1
 :    2004لسنة  017 - 2004من قانون العمل الموريتاني رقم  10المادة  - 

قد العمل تحت الاختبار عن المدة اللازمة لتقدير صلاحية العامل المعين تحت الاختبار مع * لا يجوز أن تزيد مدة ع    

 الأخذ في الاعتبار الناحية الفنية وعادات المهنة ويجب أن تحدد مدة الاختبار كتابة وبصورة صريحة.

                                                        * ولا يمكن أن يتجاوز عقد العمل تحت الاختبار بما في ذلك التجديد                  

 * مدة ستة أشهر لكل عامل.   

 شهر بالنسبة للعامل الذي يحتفظ بمكان إقامتھ الاعتيادية خارج إقليم الجمهورية الاسلامية الموريتانية.  12* مدة    

 عرفھ الاتفاقيات الجماعية أو التنظيمات...شهر بالنسبة للعامل الذي يتم تعيينھ كإطار مثل ما ت 12* مدة    
2
                   1997بتاريخ  02-97المعدل والمتمم بأمر  11 – 90من قانون العمل الجزائري  18ا لمادة  - 

* يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفھ لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر، كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى اثني عشر  

 ا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي.  شهر

 تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع من العمال عن طريق التفاوض الجماعي.
3
 -

 
Fabrice signoretto : Les contrats de travail, Editions d’organisations 2002 P.194     

4
 - Article L1221- 19 crée par loi n° 2008-596 du 25 juin 2008-art.2 (V) : Le contrat de travail 

à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :    

1- Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 

2- Pour les agents de maitrises et les techniciens, de trois mois ; 

3- Pour les cadres, de quatre mois ; 
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محددة المدة ال  عقودالالمبرمة لمدة تفوق ستة أشهر، و عليھ فمعيار تحديد فترة الاختبار في 

عنا إلى هو مدة العقد المراد إبرامھ بعد إنتهاء مدة الاختبار وليس صنف الأجراء وهذا ما يدف

التساؤل عن سبب إقصاء المشرع لأجراء هذا النوع من العقود من التصنيف الذي يتميز بھ 

ذا كان كذلك هل إهل كان  ذلك سهوا ؟ أم متعمدا ؟ و ،مثيليهم في العقود غير محددة المدة

كان المشرع يقصد من وراء ذلك أن أجراء العقود محددة المدة غالبا ما تنحصر فئتهم في 

 ، مدة أطول و متميزاء العاديين دون الأطر و المستخدمين الذين يستوجب اختبارهم الأجر

لكن في الحقيقة هذا لا يمنع من وضع الإطار القانوني لجميع الأصناف للرجوع إليھ عند 

          الحاجة.                                                                                             

أن تسطير تلك المدة سواء في عقد الشغل غير محدد المدة أو  إلىتجدر الإشارة  و      

خرى مختلفة في حالات أعقد الشغل محدد المدة لم يمنع المشرع من اختيار تحديد مدد 

خاصة
1
. 

ويتعلق الأمر خصوصا بالعقود المبرمة في إطار مقاولات التشغيل المؤقت، حيث حدد 

من مدونة الشغل هذه المدة في يومين إثنين إذا كان العقد مبرما لمدة  502المادة  من خلال

تقل عن شهر، وثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين و خمسة أيام إذا 

             كانت مدة العقد تفوق الشهرين.                                                                     

أما العقود المبرمة بين الوكيل المتجول ومشغلھ فقد سمح المشرع ومن خلال الفقرة   

على إمكانية اشتراط الطرفين لفترة اختبار تكون مدتها القصوى ستة  80خيرة من المادة الأ

 أشهر. 

 

                                                           
1
مكتبة سجلماسة الزيتون مكناس  2001-2000محمد الشرقاني : محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة السنة الجامعية  -  

 .196ص 
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في ظل تشريع الشغل المقارن يلاحظ إغفال جل التشريعات العربية لتحديد مدة  و  

يم الأحكام سواء كان العقد ترة الاختبار للعقد المحدد المدة، بل يتم في غالب الأحيان تعمف

 المدة أو غير محدد المدة.  محدد

خر اعتمد على كان هو الأ المقارن هو المشرع الفرنسي و إن وما يسعفنا في التشريع  

دة شأنھ في ذلك شأن معيار المدة في تحديد مدة فترة الاختبار في عقود الشغل محددة الم

ن لم نقل هناك تطابق في المقتضيات المنظمة لهذه النقطة بالذات بين إالمشرع المغربي 

الاختبار  من قانون الشغل الفرنسي تحدد مدة فترة  L 1242-10  وهكذا فالمادة التشريعين

الأصلية ذا كانت المدة إفي العقد محدد المدة في يوم واحد عن كل أسبوع في حدود أسبوعين 

برامھ في حدود ستة أشهر وشهر واحد في باقي الحالات، وذلك ما لم يوجد إفي العقد المزمع 

 أدنى.                                                        اشرط اتفاقي يحدد مدد

خير من العقود تحسب هذه الفترة وفي غياب تحديد دقيق لفترة الاختبار لهذا النوع الأ 

ء على المدة الدنيا للعقدبنا
1

    . 

   ثاٌيا: إوهاٌية تمديد و�ديد فترة الاختبار                  

لقد أتاح  المشرع للمشغل إمكانية تجديد مدة فترة الاختبار متى  اعتبر ذلك ضروريا    

من مدونة الشغل، هذا وإن كان بعض  14وذلك حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

الفقھ
2

ل هذا التجديد، أولهما أن يكون الإتفاق حول التجديد ماعيرى وجوب توافر شرطين لإ ،

صلية. وحتى لا يستعمل تجديد فترة صريحا، ومن جهة ثانية يتعين انتظار إنتهاء المدة الأ

                                                           
1
 - L’article L 1242-10 du code du travail (version 2015) : « Le contrat de travail à durée 

déterminée peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations 

conventionnelle prévoient des durée moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée 

calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite  de deux semaine lorsque la durée 

initialement  prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. 

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport 

à la durée minimale du contrat. 
2
 - Paul Fieschi – vivet, Droit du travail, Sirey 1997, P 59.  

في القانون الاجتماعي المغربي على ضوء مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية وفي  ھأورده عبد ا لكريم غالي في كتاب

 .112منشورات دار القلم الرباط ص  2010ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة الطبعة الرابعة 
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الاختبار بطريقة تعسفية يشترط أن يتم مباشرة بعد إنتهاء الفترة الأولى، حيث لا يمكن 

اختبار ثانية بعد شروع الأجير في العمل بصفة نهائية ما لم يعرف الشغل  الحديث عن فترة

المتعاقد  عليھ تغيرا في طبيعتھ، وهذا ما استقر عليھ القضاء من خلال قرار للمجلس الأعلى
1
 

10158/  89رقم  في الملف الاجتماعي   1992نونبر  20صادر بتاريخ  568رقم 
2
.    

سمح بموجب الفقرتين الاخيرتين من الفصل الثاني من أما قانون الشغل السابق فقد 

المتعلقتين بالقطاعين  1956من مشروع قانون الشغل لسنة  6النظام النموذجي والفصل 

للتجربة و  الصناعي والتجاري والمهن الحرة، لطرفي عقد الشغل بالاتفاق على مدة أطول

كتابة، على خلاف  ذا الاتفاق الاختبار من تلك المنصوص عليها قانونا، شريطة أن يتم ه

 1973أبريل  24من ظهير  5الأمر في القطاع الفلاحي الذي حددت فيھ مقتضيات الفصل 

الحد الأقصى لفترة الاختبار التي لا يمكن تجاوزها بالنسبة لكل فئة من الأجراء الفلاحيين، 

بحيث إن تجاوز المدة المحددة قانونا يجعل عقد الشغل باتا ونهائيا
3

ي حين نجد بعض . ف

التشريعات العربية تمنع صراحة تجديد فترة الاختبار كالمشرع المصري
4

والليبي 
5
 

والعراقي
6

والعماني 
7

أو ضمنا كالمشرع الجزائري 
8

أما المشرع الموريتاني فقد ذهب  ،

خلاف ذلك بإمكانية تجديد فترة الاختبار شريطة أن تكون كتابة وبصورة صريحة 
9

و هو  ،

التي  L1221-21المادة من لذي تبناه المشرع الفرنسي من خلال الفقرة الأولى نفس التوجھ ا

                                                           
1
شعبان  27صادر في  97. 11. 1باسم "محكمة النقض" بمقتضى ظهير رقم  -م تغير اسم "المجلس الأعلىللإشارة فقد ت - 

كلما كان القرار صادر  -المجلس الأعلى–ذكر الاسم القديم  الدراسة  ) وعليھ سنحاول خلال هذه2011يوليوز  29( 1432

 الجديدة التي صدرت بعد تاريخ التغيير.  في القرارات  -محكمة النقض -قبل تاريخ التغيير و الاسم الجديد 

 
2
 أورده  10158/89في الملف الاجتماعي عدد  1992نونبر  20الصادر بتاريخ  568قرار رقم   -  

Abdellah boudahraim : Le Droit du travail au : Maroc Tome I 1er Edition 2005. Imprimerie 

Najah El jadida Casablanca P.530                                                                                                                                                                         

 
3
 386خالفي: مرجع سابق ص عبد اللطيف  - 

 
4
 من قانون العمل المصري 33المادة  - 
5 
 انون العمل الليبيمن ق 24المادة   - 
6
 من قانون العمل العراقي 16المادة   -  

7
 من قانون العمل العماني 30المادة   -  

8 
 من قانون العمل الجزائري 18المادة   - 
9 
 من قانون العمل الموريتاني 10المادة   - 
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سمح فيها بإمكانية تجديد فترة الاختبار لمرة واحدة باتفاق يحدد شروط ومدة هذا التجديد على 

أن لا تتعدى في جميع الأحوال المدة المنصوص عليها في نفس المادة
1
. 

فقد قرر هو الآخر إمكانية تمديد  - ة النقضومن خلال محكم -أما القضاء الفرنسي 

حالة توقف هذه الأخيرة لمدة تساوي مدة التوقف فترة الاختبار في
2

الناتج عن مرض الأجير  

أو حادثة شغل
3
أو إغلاق المقاولة بمناسبة العطلة السنوية 

4
أو تغيب الأجير المبرر 

5
أو بسبب  

تأخر إعداد الأشغال المراد القيام بها 
6

التكوين النظري التي يمكن أن يقوم بها الجهاز  أو مدة 

يعتبر الأجير في مرحلة اختبار إلا عندما يبدأ في لاالمكلف بهذا التكوين داخل المقاولة، حيث 

تنفيذ الالتزام الذي يعوض عنھ
7
. 

 الاتفاقية ا�ىاعية نىصدر لتٍعيي فترة الاختبار:ثالجا      

رأينا سالفا، ما ختبار القانونية بشكل دقيق حسب المشرع المغربي حدد فترة الاإذا كان 

فإنھ ومن جهة أخرى لم يهمل إرادة الطرفين في الاتفاق على مدد أخرى يمكن النص عليها 

 في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي.

ماعية فخلال الفترة السابقة على صدور مدونة الشغل كانت معظم اتفاقيات الشغل الج 

لى ثمانية إتنص على مدد فترة اختبار أطول مقارنة مع ما ينص عليھ القانون، فقد وصلت 

                                                           
1
 - Article L1221-21 : La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de 

branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement La 

durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :  

    1 - Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 

    2 - Six mois pour les agents de maitrise et techniciens ; 

    3 - Huit mois pour les cadres. 
2
 - Cass.soc. 5 mars 1997 Gaz.Pal. 5 et 6 nouvembre 1997 note puigiliel 

 أورده :

Catherine Pingilier : Droit du travail, les relations individuelles 2eme Edition                   

Dalloz  Paris 1999-2000. P8. 

3- Soc.12 janv. 1993, n° 88-44572 ; Pascal lokie : Droit du travail Tome I les                               

relations individuelles de travail 1
er

 Edition 2011 P.94. 

4 - Soc   . 5 mars 1997, n° 94-40042 ; OP.Cit P.94 

5 - Soc. 30 avril 1975,  Jurispr  Soc, UIMM, n° 356. P.  345, OP Cit  P. 94 

6 - Cass. Soc 23octobre 1991, Dabiens  C/SARL Sopaci ; Catherine Pingelier OP Cit P. 60 

7 - Cass. Soc 23 février 1983, Bull. CIV.V. N°101 ; OP Cit P 60 
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1992يناير  1في أشهر مثلا في اتفاقية الشغل الجماعية لشركة الستيام المؤرخة 
1
وقد  .

 2001نونبر   7المؤرخة في  2M اتفاقية أخرى كاتفاقية الشغل الجماعية لشركة في  وصلت

وذلك دون التميز بين أصناف الأجراءإلى سنة،  
2
.  

التي  14لكن ومع صدور مدونة الشغل وحسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

الاتفاق على مدد   -بمفهوم المخالفة  -تنص على إمكانية الاتفاق على مدد أقل، فلا يمكن 

د على احترام تتجاوز المنصوص عليها في مدونة الشغل، وهكذا نجد بعض الاتفاقيات تؤك

هذه المدد من خلال بنودها
3
.                                                                                   

وقد ذهبت جل التشريعات المقارنة في سياق دعم الاتفاقيات الجماعية في تنظيم فترة 

تجربة إلا أنھ ترك للتفاوض حدد المدة القصوى لفترة ال ختبار، فالمشرع الجزائري وإن الا

م وتوزيع هذه المدة على كل فئة من فئات الأجراء أو مجموعهم وذلك يالجماعي حرية تنظ

من قانون العمل الجزائري أما المشرع  18حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

مام نص أالموريتاني فقد أعطى الامتياز لبنود الاتفاقية الجماعية إذا كانت أكثر صلاحية 

الصادرة  ةريتانيمن مدونة الشغل المو 10خيرة من المادة رة الأفقالقانون وهكذا جاء في ال

: "ولا تطبق فترات عقد العمل تحت الاختبار المنصوص عليها  مايلي 2004يوليوز  6في 

في هذه المادة إلا في حالة  عدم وجود أحكام تنظيمية أو بنود في اتفاقيات جماعية أكثر 

 ة ".                                                                                 صلاحي

                                                           
1
التي جاء فيها : "كل اجير يخضع قبل تشغيلھ  1992يناير  1النقل ستيام في  من الاتفاقية الجماعية لشركة 30المادة  -  

 اشهر. 8لمدة اختبار لمدة 
2
التي جاء فيها "تشغيل أي اجير بصفة دائمة  2001نونبر  7المؤرخة في   2Mمن الاتفاقية الجماعية لشركة  17المادة  -  

 (ستة) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة...." 6لا يصبح نهائيا إلا بعد المرور بفترة اختبار لمدة 

                                     تحدد مدة فترة الاختبار كما يلي :«من الاتفاقية الجماعية لاتصالات المغرب   31المادة  - 3  

 * ثلاثة  أشهر بالنسبة للأطر والأطر العليا وخارج الإطار   

راف الممتاز* شهر ونصف بالنسبة للإشراف و الإش  

 * خمسة عشر يوما بالنسبة للتنفيذ والتنفيذ الممتاز 

»يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة................   

  DL.AEROTECHNOLOGIE   من الاتفاقية الجماعية لشركة 15المادة   

»  الشغل.........لا يمكن أن تفوق فترة الاختبار بأي حال من الأحوال الفترة المنصوص عليها في مدونة «  
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تفاقيات المشتركة أو الخاصة طلاق العنان للاإو المشرع التونسي كان أكثر جرأة في 

 10وهكذا حدد الفصل في تنظيم وتحديد فترة الاختبار شأنها في ذلك شأن العرف و القانون، 

مدة الاختبار في ستة أشهر  1993فبراير  12ركة الإطارية المؤرخة في تية المشمن الاتفاق

أشهر بالنسبة لأعوان التسيير وسنة واحدة بالنسبة للإطارات كما  9بالنسبة لأعوان التنفيذ و 

سمحت هذه الاتفاقية للمشغل بوضع الأجير موضع تجربة ثانية وأخيرة لنفس المدة، في حالة 

ائھ المهنيعدم اقتناعھ بأد
1

 . 

مدد فترة  L1221-22اعتبر من خلال المادة قد ن كان إالمشرع الفرنسي و ماأ   

المحددة في المواد السابقة ذات خاصية آمرة فإنھ استثنى المدد الطويلة المحددة  ختبارالا

أو الاتفاق  2008يونيو  25بتاريخ  596 - 2008باتفاقيات سابقة على صدور قانون رقم 

أقل من المنصوص عليها في القانون السالف الذكر سواء في إطار الاتفاقيات على مدد 

الجماعية أو عقود الشغل. و بذلك يكون كل من المشغل و الأجير سيدي الموقف في 

 .-طبعا في حدود ما يسمح بھ القانون  -التصرف في مدة فترة الاختبار 

ل إلصاق نموذج من الاتفاقية لكن وفي إطار احترام هذه الخاصية، يتعين على المشغ 

للإعلانات الخاصة بالعمال حتى يطلع عليها الجميع، ومن  الجماعية في الأماكن المخصصة 

جهة أخرى فهو ملزم بإخبار الأجير، وقت التزامھ بوجود إتفاقية شغل جماعية تنظم مدة فترة 

خير عقدا نهائياعل هذا الأالاختبار. فعدم إخبار الأجير بهذه الفترة أثناء إبرام عقد الشغل يج
2
.  

فترة الاختبار مؤقتة لها مدة معينة يتم تحديدها إما  -وكما هو معلوم  -و إذا كانت 

فإنھ وكما يقال لكل بداية نهاية فنهاية  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك  -بطريقة قانونية أو اتفاقية

ما سنحاول و هوتنوعة  فترة الاختبار تأخذ مظاهر وأشكال كثيرة ويترتب عنها آثار م

 مناقشتھ في الفقرة الثانية.

                                                           
1
 . 43محمد الهادي بن عبد الله  : التشريع التونسي للشغل، الجزء الثالث : علاقة الشغل ص  - 

2
- Catherine pingelier : Droit du travail, Les relations individuelles, 2eme Edition Dalloz, 

Paris 1999-2000 P60. 
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 الفكرة الجاٌية : ٌّاية ودة الاختبار

النهاية في اللغة تعني غاية الشيء وآخره إلا أن هذه النهاية يمكن أن تكون طبيعية 

ويمكن   (prendre fin)نتهاء وبالتالي الوصول بالشيء إلى أقصى ما يمكن أن يبلغھ أي الإ

) (mettre finلنهاية قبل أوانها أي التوقف عن إتمام الشيء أو ما يسمى بالإنهاء أن تتم هذه ا

فلكل من الأجرائين  -مدة فترة الاختبار -طبعا وفي إطار الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ 

 تنظيم قانوني خاص بھ.

   أولا: إٌّاء ودة فترة الاختبار        

في إتاحة الفرصة لكل من المشغل والأجير لكي بما أن الغاية من فترة الاختبار تتمثل 

يقرر بقناعة وعن دراية فيما إذا كان من المفيد إبرام عقد الشغل أو عدم إبرامھ، فإنھ يبدو من 

الطبيعي أن يكون لكل منهما الحق في إنهاء فترة الاختبار بالإرادة المنفردة ودون سابق 

في التعاقد مع الآخر. إلا أنھ لاعتبارات تهم   إخطار بمجرد اقتناع أي منهما بعدم وجود فائدة

مصلحة الأجير بالأساس ارتأت بعض التشريعات ومن بينها التشريع المغربي تحديد آجال 

معينة لإنهاء فترة اختبار الأجير
1
. 

من مدونة  13وهكذا اعتبر المشرع المغربي من خلال الفقرة الأولى من المادة    

لطرفين في إنهاء فترة الاختبار بإرادة منفردة ودون أجل إخطار الشغل أن المبدأ هو حرية ا

ولا تعويض وهكذا فالإنهاء لا يمكن أن يكون منبعا للتعويض فكل طرف لھ حق الإنهاء مهما 

كان السبب وليس بالضرورة أن يصرح بالسبب الداعي إلى وضع حد لهذه الفترة
2

، فالمشغل 

الأجير وصلاحيتھ لھ خلال فترة الاختبار ولا يقف  يتمتع بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاءة

اختبار "العامل" عند صلاحيتھ من الناحية الفنية فقط، بل يمتد أيضا لاختبار الناحية 

الأخلاقية ومدى استعداده للتعاون مع رؤسائھ وزملائھ
3
. 

                                                           
1
   12مطبعة ربانيت ماروك ص  2006لحقوق والالتزامات المتبادلة طبعة يحي الصافي: الأجراء والمشغلون، ا - 
2 

 349محمد سعيد بناني: مرجع سابق ص  -
3 

  أورده 435،  434ص  2003أحمد حسن البرعي : الوسيط في القانون الاجتماعي، دار النهضة العربية  -

www.lawforrall.info/index.pl/probation. 

http://www.lawforrall.info/index.pl/probation
http://www.lawforrall.info/index.pl/probation
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ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية، وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطتھ في إنهاء 

لعقد تحت الاختبار، فيكفي لصحة هذا الإنهاء أن لا يرضى صاحب العمل عن نتيجة ا

الاختبار دون أن يستلزم الأمر وقوع خطأ من "العامل"
1

 . 

لكن رغم هذه السلطة المطلقة المخولة للمشغل في إنهاء مدة فترة الاختبار إلا أنھ وفي   

م التعسف في استعمال الحق بالغلو أو إطار القواعد العامة يكون ملزما باحترام مبدأ عد

طار المحدد لھ في استعمال هذا الحق وبالتالي يعتبر الشطط أو الانحراف أو الخروج عن الإ

تجاوزا لحدود حق فسخ عقد الشغل الذي يملكھ المشغل
2

 . 

استبعد تقبل استعمال المشغل للتعسف في إنهاء فترة الاختبار فقد القضاء في فرنسا أما 

هو الذي لھ سلطة تقديرية في ما إذا كان الأجير يناسبھ في الشغل أم لامادام 
3

 . 

وقد ألزم المشرع المغربي المشغل منح أجل إخطار للأجير قبل إنهاء فترة الاختبار   

من  13يتراوح بين يومين قبل الإنهاء وثمانية أيام، وذلك حسب دورية أداء الأجر(المادة 

ون الشغل السابق (النظام النموذجي) فقد كان الفسخ يقع من يوم مدونة الشغل) أما في ظل قان

لآخر بدون سابق إعلام إذا كان الأجير يتقاضى أجره بالساعة، أما الذي يتقاضى أجره 

بالأسبوع فيجب إعلامھ قبل يوم واحد والذي يتقاضى أجره بالشهر فيجب إعلامھ قبل 

يومين
4
. 

على وجوب احترام هذا المبدأ من خلال  في حين ينص المشرع الموريتاني صراحة  

التي سمحت للطرفين بفسخ عقد "العمل" تحت الاختبار  017 - 2004من قانون  13المادة 

في أي وقت وبدون إخطار أو تعويض ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك لكن شريطة مراعاة 

 تفادي عدم التعسف.

                                                           
1
                  .                                                                                                                         159 ص 4564/1984أحمد شوقي المليحي: الوسيط في التشريعات الاجتماعية، رقم الإيداع بدار الكتب  - 
2

مطبعة  2007محمد سعد جرندي : الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي ، الطبعة الثانية  - 

 .                                                                                                            87الأمنية الرباط ص 
3
                  .113 بد الكريم غالي: مرجع سابق صع - 

87لنجاح الجديدة الدار البيضاء. ص ا  مطبعة 1987موسى عبود : دروس في القانون الاجتماعي الطبعة الأولى   . - 
4
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غلية فهو الآخر يتمتع بأحقية إنهاء العقد وباعتبار الأجير الطرف الثاني في العلاقة الش  

خلال فترة الاختبار إذا تبين لھ أن ظروف الشغل لا تناسبھ، وذلك دون الالتزام بالقواعد التي 

تحكم إنهاء عقد الشغل
1

، خاصة وأن المشرع وفي إطار حماية الطرف الضعيف أعفاه من 

من مدونة الشغل  13لمادة منح أجل الإخطار وذلك حسب مقتضيات الفقرة الثانية من ا

82والمادة 
2

من نفس المدونة، وذلك خلافا لما ورد في تنظيم أجل الإخطار بصفة عامة في  

خطأ رمن مدونة الشغل التي تلزم الطرفين معا باحترام أجل الإخطار ما لم يصد  43المادة 

ل عن الطرف الآخر وهو نفس التوجھ الذي أكد عليھ المشرع الفرنسي من خلا جسيم

إخطار وإن  حيث يلزم الطرفين معا باحترام أجل L 1221-26و  L 1221-25المادتين 

كان يختلف من طرف لأخر وحسب مدة الشغل التي قضاها الأجير في المقاولة
3

، وكل ذلك 

خيرة من تسرع الأجراء في اتخاذ قرار المغادرة دون إخطار المشغل مما قد لحماية هذه الأ

 ومعنوية لهذا الأخير ناتجة عن توقف الشغل بصفة مفاجئة.  يتسبب في خسائر مادية

                                                           

                                                                                                                   www.lawforal.op.cit-
1

                                                                                                                                                             

 
2

المتجول، أو الممثل، أو الوسيط م ش على ما يلي : تتم  تسوية الاثار الناتجة عن إنهاء عقد  الوكيل  من 82تنص المادة  - 

 حد الطرفين على النحو التالي :  إرادة أب

 ختبارلإذا تم خلال فترة اإنهاء أي تعويض لإب عن الا يترت - 1    

 وجب مراعاة الاحكام التالية:   إذا تم الانهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الإختبار - 2  

 مراعاة الحالتين أدناه : وجب  : إذا تعلق الامر بعقد غير محددة المدة أولا      

عند عدم مراعاة اجل الاخطار، يستحق الوكيل المتجول أو الوسيط لقاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة  –أ  

 مفروض أن يحصل عليها خلال أجل الاخطار.أو غير المباشرة التي كان من ال

في حالة الانهاء التعسفي يستحق التعويض عن الضرر و التعويض عن الفصل المنصوص عليهما على التوالي في  –ب 

 م.م.ش. 52و  41المادتين 

 مثل أو الوسيط:: إذا تعلق الامر  بالانهاء المسبق لعقد محدد المدة يستحق الوكيل المتجول أو الم ثانيا           

مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا،  .أ 

 علاوة على الفوائد التي يحصل عليها الاجير على اثر انهاء العقد.

 من م.ش. 33تعويضا عن الضرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  .ب 

 
3
 - Article L 1221-25 : Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme 

de la période d’essai Définie aux articles L1221-19 à L1221-24 ou à l’article L1242-10 pour 

les contras stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenus dans 

un délai qui ne peut être inferieure à :    

 1° vingt – quatre heures en deca de huit jours de présence.    

 2° quarante –huit heures entre huit jours et un mois de présence  

 3° deux semaines après un mois de présence  

 4° un mois après trois mois de présence, la période d’essai, renouvellement  inclus ne, peut 

être prolongée de fait de la durée du délai de prévenance. 

Article L 1221-26 : Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui – ci respecte 

un délai de prévenance de quarante- huit heur ce délai est ramené à vingt quatre heures si la 

durée de présence du salarié dans l’entreprise est inferieures à huit jours.   

http://www.lawforal.op.cit/
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أما المشرع الجزائري فقد كان أكثر مرونة في كيفية إنهاء فترة الاختبار وهكذا فقد   

للطرفين معا فسخ علاقة الشغل خلال  2005يونيو  28من القانون  20أجاز من خلال المادة 

ير إشارات مسبقة وهو ما سبق للقضاء فترة الاختبار في أي وقت ودون تعويض ومن غ

الجزائري أن أقره من خلال إحدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض الجزائرية.
1
  

نهاء قبل يبقى التساؤل مطروحا حول مدى سلامة موقف المشرع في حالة الإ و 

أن لمشرع في إصدار أحكام بشل ان هناك ارتباكأننا نرى أمدة الاختبار ؟ خاصة واستكمال 

يعطي للطرفين إمكانية إنهائها بإرادة  13إنهاء هذه الفترة. ففي الفقرة الأولى من المادة 

منفردة ودون أجل إخطار و لا تعويض، ليأتي في الفقرة الموالية بنقيض ذلك ويفرض على 

المشغل لوحده احترام أحد أجلي الإخطار المنصوص عليهما في نفس المادة إذا كان الأجير 

                           لى الأقل أسبوعا في الشغل و لم يرتكب خطأ جسيما.قد قضى ع

 ٌتّاء ودة الاختبارا:  ثاٌيا        

نتهاء المدة المحددة لها، وقد إب تنتهيفترة الاختبار فإن قياسا لعقد الشغل محدد المدة،

المدة سواء كانت نتهاء هذه إفي حالة  ,المغربي الطرفين من مهلة الأخطارأعفى المشرع 

 ة في هذه المدة المحددة سلفا. أاقية، وذلك لاستبعاد عنصر المفاجتفإقانونية أو 

ولما حدد المشرع مددا قصوى لفترة الاختبار سواء في عقد الشغل محدد المدة أو   

أمام خيارين إما العدول  -الأجير والمشغل  -يكون قد وضع الطرفين  فإنھغير محدد المدة،

م العقد النهائي بانتهاء فترة الاختبار وإما الاتفاق على استمرار العلاقة الشغليةعن إتما
2

 ،

وذلك حسب نتيجة الاختبار، ومدى تحقق شروط قبول الأجير داخل المقاولة، فهناك جانب 

الاختبار بصفة إيجابية واستمرار الأجير في الشغل دون أي انتهاء فترة من الفقھ يعتبر 

                                                           
1
" ...كما يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ علاقة" "العمل"  الذي جاء فيھ : ،1997/ 18/02بتاريخ  132163ملف رقم  -  

من غير اشعار مسبق. وكما ثبت ان قضاة الموضوع فرضوا على المستخدم اثبات فشل "العامل"  أي وقت دون تعويض في

اثناء الفترة التجريبية يكونون قد تجاوزوا سلطتهم مما يعرض قرارهم للنقض .قانون العمل في ضوء الممارسة القضائية 

                    .10-9، منشورات بيروت الجزائر ص.ص  2007 – 2006طبعة 

ى، مطبعة دار الطبعة الأول 2009-2008: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل محمد الشرقاني - 2

 .129القلم الرباط ص 
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عقد شغل تسري آثاره بأثر رجعي، حيث تحتسب للأجير أقدميتھ في  اعتراض  ينشأ معھ

ير بطبيعة الحال في أحد أصناف الشغل المناسبة لمهنتھ أو الأخالشغل ويرتب هذا 

اختصاصھ
1
. 

ورغم الانتقادات الموجهة لهذا الطرح على أساس أن أثار العقد لا تبدأ إلا من تاريخ   

إبرام العقد وبالتالي فلن تدرج فترة التجربة ضمن تحقق الشرط الواقف وليس من تاريخ 

أقدمية الأجير
2

. إلا أننا لا نرى بأسا في الأخذ بهذا الشرط شريطة التزام الطرفين باحترام 

مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام، واحترام هذا المبدأ يعتبر قيدا على الطرفين معا، بالنسبة 

ر في الاستمرار في العلاقة الشغلية، وبالنسبة للأجير للمشغل باعتباره صاحب السلطة والقرا

الذي يتعين عليھ أن يلتزم بكامل ما يوجبھ حسن النية في صلتھ برئيس المقاولة
3

. أما عدم 

رضى أحد الطرفين بنتيجة الاختبار فإنھ يؤدي إلى وضع حد للعلاقة التعاقدية دون أن يعتبر 

هذا الإنهاء إخلالا بالالتزام التعاقدي
4

وخاصة عند فسخ العلاقة الشغلية مباشرة بعد انتهاء  

مدة  فترة الاختبار لأن الاستمرار في الشغل بعد انصرام هذه المدة يلزم المشغل منح الأجير 

وذلك  جسيم أخطأجل إخطار لا يمكن أن يقل عل ثمانية أيام ما لم يصدر عن هذا الأخير

مدونة الشغل، وإلا اعتبر الفصل تعسفيا مع من  13حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

ما يترتب عن ذلك من تعويض عن الفصل والضرر وأجل الإخطار باعتبار العقد أصبح 

نهائيا تطبق عليھ مقتضيات العقد غير محدد المدة
5

الذي  وهذا ما أكده قرار للمجلس الأعلى.  

الخدمة التي هي حرفتھ،  إذا تمت مدة الاختبار يرتب الأجير في احدى أصناف" :قضى بأنھ

والقرار عندما خلص إلا أن الأجيرة عاملة رسمية، اعتمادا على العقد الذي هو شريعة 

المتعاقدين، والذي يفيد بأن الأجيرة تجاوزت فترة التجربة وبقيت في العمل إلى غاية توصلها 

                                                           
1
 .113: مرجع سابق ص عبد الكريم غالي -  
2

  127محمد الشرقاني :  مرجع سابق ص  -
3

، أورده  عبد الله بلفلاح،  27ص  2002، السنة يناير 1عقد العمل ، مجلة القصر، ع  دنيا مباركة : حسن النية في تنفيذ  -

حماية المقاولة في إطار علاقة الشغل الفردية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الخاص بجامعة محمد الخامس السويسي 

 .23ص  2010يوليوز 
4

أورده عبد  179ص  1992، 46ة قضاء المجلس الأعلى عدد مجل 1990يوليوز  16قرار المجلس الأعلى بتاريخ   -

 113غالي مرجع سابق ص  الكريم
 5

، الجزء الثاني المجلد الأول  دونة الشغل علاقات الشغل الفردية: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مسعيد بناني محمد -

 .344مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص  2007طبعة يناير 
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يكون معللا تعليلا سليما " 09/09/1998برسالة الطرد في 
1
الذي سبق  وهو نفس التوجھ .

 18في تاريخ   716وأن أكدت عليھ محكمة النقض الفرنسية في قرارها الاجتماعي رقم 

الذي جاء فيھ أن الالتزام في فترة التجربة يتحول إلى التزام نهائي في حالة  1958نونبر 

استمرار الأجير في عملھ بعد الأجل المحدد لفترة الاختبار ودون انتباه المشغل لفسخ العقد
2
 

ي حين تحمس جانب آخر من الفقھ لاعتبار فترة الاختبار عقدا معلقا على شرط فاسخ يؤدي ف

إلى نتائج إيجابية بالنسبة للأجير منها أساسا أن انقضاء فترة التجربة دون تحقق الشرط 

الفاسخ سيؤدي إلى جعل العقد باتا ومنتجا لآثاره منذ البداية كعقد شغل، ومن تم احتساب 

ة سريانھ منذ بداية الاختبار أما إذا تحقق الشرط الفاسخ بعدم رضي أحد الطرفين الأقدمية ومد

خ أثر رجعيــعلى نتائج الاختبار فإن العقد يفسخ دون أن يكون لهذا الفس
3
 ب ـاند جانـوقد س 

كبير من الفقھ والقضاء
4

هذه النظرية، وذلك عكس المشرع المغربي الذي ذهب في الواقع  

الفاسخ وخاصة بالنسبة للعقد المحدد المدة، حيث أن الأخذ بهذا الشرط  خلاف نظرية الشرط

يجعل هذا النوع من العقود يحتفظ بطبيعتھ من أولھ إلى آخره مع أن هذا مخالف للحقيقة
5

        . 

المشغل  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك فبانتهاء مدة الاختبار بنجاح يخول للطرفين  و  

ل نهائي تحدد طبيعتھ حسب ما تم الاتفاق عليھ بينهما، ويعتبر عنصر إبرام عقد شغ -والأجير

فقد يكون غير محدد المدة، وقد يكون محدد المدة، هذا جوهر هذا العقد المزمع إبرامھ، المدة 

الأخير الذي عرف تنظيمھ كثيرا من الجدل سواء الفقهي أو التشريعي، خاصة قبل صدور 

اضيع الحوار الاجتماعي التي ظلت أحكامها ضمن النقط مدونة الشغل، حيث كان من أهم مو

                                                           
1
 . 214ص.  -مرجع سابق -، أورده ميمون لوكيلي 307/02ملف عدد  2002أكتوبر  29بتاريخ  878عدد القرار  - 

2
 -  Francis lefebvre : contrat de travail : Edition francis lefebvre 1990. P. 267. 

3 
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العالقة إلى آخر مشاريعها
1

، لكن مع مجيء المدونة تم الحسم في الخلاف العالق بتنظيم يوافق 

       .بين مبدأ استقرار الشغل والمرونة المخولة للمشغل في تدبير مقاولتھ

 �دد المدةالمطمب الجاٌي: العكد 

العالمية تسعى إلى الوصول إلى تحقيق السلم  الاجتماعيةل النظم مما لا شك فيھ أن ك

الاجتماعي بوضع تشريعات شغل تتضمن وسائل فنية لتحقيق استقرار العمل وذلك بفرض 

قيود تشريعية على اللجوء إلى تحديد مدة الشغل وإنهائھ من جهة، ومن جهة أخرى تحاول 

على الحكومات من أجل التخفيف من  الذين يمارسون ضغوطا المشغلينإرضاء متطلبات 

والتي هي قدرة المؤسسة على ، وذلك بتكريس المرونة في التشغيل الاجتماعيةالأعباء 

مة بين عدد عمالها وإيقاع العمل وتنوع الطلبءالملا
2

 . 

في اطار تنظيمھ لعقد  وإذا كان المشرع المغربي من خلال قانون الالتزامات والعقود

الأصل في العقود هو العقد المحدد المدة أو لأداء عمل معين أو لتنفيذه  يعتبر اجارة الخدمة

وأن الاتفاق خلاف ذلك يعتبر باطلا
3
" 1998و  1995وعمد من خلال مشروعي المدونة " .

 17و 16 تينإلى جرد حالات عقد الشغل محددة المدة على سبيل المثال، فإنھ ومن خلال الماد

جوء إلى عقد الشغل محدد المدة على سبيل الحصر و حدد من مدونة الشغل حدد حالات الل

مدة بعض هذه الحالات بصفة دقيقة لا يمكن تجاوزها (الفقرة الأولى) في حين ترك البعض 

الآخر فضفاضا لم تحدد مدتھ بالدقة المطلوبة (الفقرة الثانية)، ونظرا لما لإنهاء هذا النوع من 

اف  وخاصة إذا كان الإنهاء قبل حلول أجلھ، فإننا العقود من آثار بالغة على وضعية الأطر

 سنحاول تخصيص فقرة ثالثة لمعالجتھ.

 

                                                           
1
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2
وش : عقد الشغل المحدد المدة على ضوء العمل القضائي ، مجلة عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من قسفيان ق - 
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3
 من قانون الالتزامات والعقود. 727الفصل  -  
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 لمدة عكد الصػن �دد المدة ا لكطعي الفكرة الأولى: التخديد التصريعي

إذا كان المشرع سمح للمتعاقدين بحرية إبرام العقود مع إلزامية احترامها وعدم تعديلها 

من ق.ل.ع فإنھ وفي إطار تنظيم نصوص  230ك تطبيقا للفصل إلا بتوافق الإرادتين، وذل

مدونة الشغل نهج نفس التوجھ بالسماح للمشغل والأجير بالاتفاق على تحديد مدة معينة لعقد 

من نفس المدونة  للمشغل إمكانية  17 و 16 المادتينمن خلال  فقد خولالشغل، وهكذا 

قصوى التي لا يمكن تجاوزها، على اعتبار اللجوء إلى عقود شغل محددة المدة، والمدة ال

تصرف فيما دون ذلك  العقد بعد ذلك يتحول إلى عقد غير محدد المدة، مع السماح للطرفين بال

قطعية أولى لتحديد الحالات التي حدد فيها المشرع المدة بصفة نقطة التطرق في  لذلك ارتأينا

 قل في نقطة موالية لتحديد المشرع لهذه المدة.لننت

 أولا : ا�الات �ددة المدة بصفة قطعية        

ة التي لا تستطيع توقع نجاحها لقد راعى المشرع وضع المقاولات المستحدثة والفتي  

يقيها من ى وحت - الوهلة الأولى عند فتح المقاولة أو المؤسسة أو انطلاق منتوج جديد منذ

ح لها بابرام عقود شغل محددة المدة فقد سم -تحمل تكلفة انهاء العقود الغير محددة المدة 

اقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة
1
 وذلك وفق حالات محددة حصرا..

    فتح مقاولة لأول مرة -1

يكون مقبلا على مشروع قابل للربح أو  -المشغل عند فتحھ لمقاولة جديدة-نظرا لكون 

دد المدة مند الوهلة الأولى  الخسارة، ونتيجة نجاحھ غير مضمونة، واعتماد العقد غير المح

قد يكون مغامرة، فإن المشرع أعفاه من ذلك ليبرز نوعا من المرونة في التشغيل لصالح 

 .المشغل المقبل على مخاطرة لأول مرة

                                                           
1

اية المشغل في ضوء مدونة الشغل، رسالة لنيل شهادة الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية : مظاهر حممفيد المكي -

                                                             .29ص  2011- 2010والاجتماعية بمكانس السنة الجامعية 
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وتعتبر هذه الإمكانية التي نصت عليها المدونة بشكل واضح على إرادة المشرع في 

ك في تمكينها من مرونة ملائمة في تشغيل توفير شروط دعم انطلاق المقاولة ويتمثل ذل

جراء لمدة محددة حتى تستطيع تحقيق الوثبة الضرورية لنجاحهاأ
1
. 

من مدونة الشغل في فقرتها الأولى تنص على إمكانية إبرام عقد شغل  17المادة ف وهكذا

 ن حرصأمحدد المدة، عند فتح مقاولة لأول مرة، وخاصة في القطاع غير الفلاحي، ولا شك 

المشرع على التأكيد على هذه المقتضيات نابع من كون المصلحة في استمرار المقاولة 

طريق سوي للحفاظ على استقرار العمل وديمومتھ، وأن ازدهار المقاولة سيؤدي بالضرورة 

جراء جدد، فمفهوم المقاولة تبعا ألى استخدام ع برةا واتساع رقعتها، إذ ستكون مجإلى نموه

ويسيرونها فحسب، بل إنها ملزمة بخلق الغنى أفي خدمة من يشتغلون بها، لذلك أنها ليست 

الخدماتو
2
. 

 افتتاح مؤسسة جديدة داخل المقاولة - 2

غل للمؤسسة إلى الشمن مدونة  17لعل ذكر المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة 

وأثناء توسيع  دليل على حرصھ على مساندة هذه الأخيرة مهما كان شكلهاجانب المقاولة 

نشاطها بإنشاء مؤسسة جديدة داخل المقاولة، إضافة إلى كونھ حاول الإشارة إلى التمييز بين 

المقاولة والمؤسسة، فإذا كانت المقاولة تتجسد كوحدة اقتصادية ومالية تأخذ في أغلب 

لإنتاج وهي مركز نشاط وتقنية لالحالات شكل شركة فإن المؤسسة تكون وحدة اقتصادية 

جغرافيا ومزودة بالوسائل المادية اللازمة، ومتكونة من أجراء يعملون تحت إمرة  تمركزم

إدارة وحيدة لتحقيق أهداف تقنية تنسجم حول هوية العناصر العامة التي تميز مفهوم 

المقاولة، وتابعة لها بقية هذه الأخيرة عبارة عن هيأة مستقلة ماديا عن  تكونالمؤسسة، حيث 

                                                           
1 

 .85عمار تيزاوي مرجع سابق ص  -
2

، الجزء الأول، مطبعة النجاح ونة الشغل، علاقات الشغل الفرديةنون الشغل بالمغرب في ضوء مدمحمد سعيد بناني: قا -

 .467الجديدة الدار البيضاء ص 
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فهناك من يعتبر المؤسسة مجموعة العمل الابتدائية والخلية الأساسية في ذات الوقت 

للمقاولة
1
. 

وإذا كانت هذه المبادرة التي أقدم عليها المشرع تعتبر من حسناتھ إلا أنھ يؤخذ عليھ   

 جال الخصب والحيوي في تشغيل عددإقصاؤه للقطاع الفلاحي، هذا الأخير الذي يعتبر الم

يتعرض هو الآخر لعنصر المخاطرة، ومن الصعب القول بأن كل من الأجراء وقد  كبير

المشاريع الفلاحية قابلة للربح فقط وكان على المشرع ألا يميز بين القطاع الفلاحي وبقية 

 لأخرى التي يطبق عليها قانون الشغل.   ا القطاعات

مل من قانون العفي فقرتھ الرابعة  6 وقد سبق للمشرع التونسي من خلال الفصل  

على هذه الحالة لكن دون التمييز بين  التنصيصالمتعلق بمدونة الشغل التونسية  62-96

إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية "القيام يمكن القطاعات، وهكذا ينص على أنھ 

جديدة ..." بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال
2

 

 انطلاق منتوج جديد لأول مرة  -3

لم يقف المشرع المغربي عند مساندة وتخويل أكثر مرونة للمشغل أثناء فتح المقاولة    

أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة بإبرام عقود شغل محددة المدة، بل مدد ذلك في حالة انطلاق 

منتوج جديد لأول مرة، وقد راعى المشرع وضعية المقاولة وما قد يترتب عليها في هذه 

ذا المنتوج الجديد قد لا يسوق بطريقة مربحة الشيء الذي يكون معھ من الحالة خاصة وأن ه

حق المشغل أن يشترط على الأ جراء المشتغلين في هذا المنتوج الجديد العمل في إطار عقد 

محدد المدة، ليكون هذا العقد حمائيا للمشغل الذي قد يتراجع عن تصنيع المنتوج الجديد
3
. 

خلال هذه الحالات يكشف على نيتھ في توفير مرونة وعلى العموم، فالمشرع من   

والتقلبات التجارية خارج ضغوط  الاقتصاديةواسعة تسمح للمقاولات بالتكييف مع الشروط 

                                                           
1
 . 504محمد سعيد بناني م.س.ص  - 
2
 .84أورده عمار تيزاوي م.س.ص  1996يوليوز  15المؤرخ في  96-62قانون العمل التونسي رقم  - 
3

قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، الجزء الثاني المجلد الأول، مطبعة النجاح الجديدة محمد سعيد بناني :  - 

 .222ص  2007الدار البيضاء يناير 
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الاجتماعيةوإكراهات التحملات 
1

. لكن طبعا مع تحديد دقيق لمدة العقود سواء في القطاعات 

 الفلاحية أو القطاعات الأخرى.

 العكود في حالات المكاولة المصتخدثة أو المؤشصة أو المٍتوج ا�ديد ثاٌيا : ودة       

مما لا شك فيھ أن عنصر المدة يعتبر جوهر عقود الشغل وخاصة المحددة المدة، 

حول مدى و حدود هذه  بادر إلى الذهن سؤالاتمجرد الحديث عن هذا النوع من العقود يبو

 قات القضائية في هذا الشأن. المدة، وكيفية تنظيمها تشريعيا، وعن التطبي

 مدة العقد محدد المدة في القطاع غير الفلاحي  -1

راعى وضعية المشغل المقبل  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك -إذا كان المشرع المغربي   

على فتح مقاولة أو مؤسسة أو انطلاق منتوج جديد بالسماح لھ بإبرام عقود شغل محددة 

لم يترك مدة هذه العقود مفتوحة، بل حدد لها مدة قصوى لا يمكن  المدة، فإنھ موازاة مع ذلك

 17تجاوزها تحت طائلة تحول العقد إلى غير محدد المدة، وهكذا في الفقرة الأولى من المادة 

ت غير الفلاحية عند فتح مقاولة  لأول من مدونة الشغل ينص على أنھ "يمكن في القطاعا

أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل  المقاولة مرة أو مؤسسة جديدة داخل

محدد المدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصبح العقد بعد ذلك في جميع 

الحالات غير محدد المدة"، فالمشرع إذن حاول من خلال المقتضيات السابقة تحديد سقفين 

ث يتيح للمشغل والأجير الحق في إبرام للعقد المحدد المدة، الأول محدد في سنة واحدة، بحي

تجاوز سنة واحدة يمكن تجديده حسب متطلبات المقاولة، والثاني هو يعقد محدد المدة لا 

  : ح التساؤل حول كيفية هذا التجديدسنتين كحد أقصى في حالة التجديد، وهنا يطر

ديد من ق.ل.ع للمتعاقدين حرية تج 753أعطى المشرع المغربي من خلال الفصل 

العقد محدد المدة، شريطة النص صراحة عند إبرام هذا العقد على هذه الإمكانية، وعدد 

مرات التجديد على أن لا يتجاوز مدة كل تجديد المدة الأصلية للعقد، وفي جميع الحالات لا 

                                                           
1
 .31مفيد المكي: مرجع سابق ص  - 
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يمكن أن تزيد عن سنة، ويعتبر استمرار الطرفين في تنفيذ العقد إلى ما بعد أجلھ المشروط 

غير محدد المدة الىضمني يحول العقد  كتجديد
1

 . 

وحسب مقتضيات قانون الشغل السابق، يمكن للطرفين عند إنتهاء مدة العقد أن يقوما   

بإبرام عقد جديد، وهنا لا توجد أية صعوبة لأن المتعاقدين يمكنهما في هذا العقد الجديد إما أن 

ومدة جديدة وذلك بمطلق الحرية كما نا شروطا يعينا نفس الشروط ونفس المدة، وإما أن يعي

لو كانا يبرمان عقدا جديدا لأول مرة
2

 . 

أما مدونة الشغل وإن كانت لم تتحدث عن كيفية التجديد إلا أنھ يفهم من الصياغة أن   

من مدونة الشغل تنص  17التجديد يجب أن يكون صريحا، مادامت الفقرة الثانية من المادة 

رار العمل بھ إلى ما بعد أجلھ أقصاها سنة يصبح في حالة استم على أن العقد المبرم لمدة

غير محدد، فالمشرع حاول إقصاء التجديد الضمني للعقد، وأكد على ضرورة اتفاق  داعق

الطرفين صراحة على تجديد العقد، وذلك تكريسا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمكانة 

ريع المغربي بصفة عامة وقانون الشغل بصفة المرموقة التي يعرفها هذا المبدأ في التش

 خاصة.

وفي إطار التشريع المقارن فقد أكد كل من التشريع والفقھ الفرنسيين على أن عقد 

محددا ينتهي بتحقق الهدف المبرم من أجلھمبدئيا أأجلھ الشغل محدد المدة يكون 
3

. ويمكن 

شهرا، ما لم يكن هناك استثناء  18تجديد مدتھ مرة واحدة، بحيث لا يتعدى في جميع الحالات 

يتم بالاتفاق بين الطرفين عند إبرام العقد يحدد الحالات المستثناة والتحديد الدقيق لمدتها، فقد 

شهرا وذلك حسب توفر الحالات  24دد ليصل يميتم تقليص هذه المدة لتسعة أشهر وقد 

من قانون العمل الفرنسي -L 1242  8المنصوص عليها في المادة
4
. 

                                                           

 
1
 من قانون الالتزامات والعقود. 753المادة  - 
2
 .206موسى عبود : م.س ص  -  

3
- Fabrice signoretto.op.cit p .80  

4
-  Article L1242-8 «  la durée total du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 

dix-huit mois compte tenu, le cas échéant du renouvellement intervenant dans les conditions 

prévues à l’article L1243-13. 

Cette durée est réduite à neuf mois … elle est portée à vingt quatre mois… »  
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وفي نفس الاتجاه حدد كل من المشرع الموريتاني والفلسطيني المدة القصوى للعقد 

محدد المدة في سنتين بما في ذلك فترة التجديد
1

 . 

وقد كان المشرع الموريتاني أكثر صرامة في تنظيم هذا النوع من العقود حيث اعتبر 

أشهر  3عقود فترة تقل عن العقد المجدد لأكثر من مرة واحدة حتى لو كان يفصل بين هذه ال

بمثابة تجديد لمدة غير محددة
2

                               . 

في حين تعامل كل من التشريع المصري والليبي بمرونة كبيرة مع العقود محددة    

-الأول سمح للمتعاقدين بإبرام عقود محددة المدة قد تصل مع إمكانية التجديد فالمدة، وهكذا 

-ريحالتجديد الص
3

إلى خمس سنوات، يمكن لكل طرف خلالها إنهاء العقد بكل حرية ودون  

أي تعويض لكن في حالة تجاوز هذه المدة يجوز للعامل إنهاء العقد شريطة منح الطرف 

أشهر 3الآخر مهلة إخطار حددها المشرع المصري في 
4
. 

استمرار  أما التجديد الضمني للعقد فلم يعترف بھ المشرع المصري، بل اعتبر  

الطرفين في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدتھ بمثابة تجديد للعقد لمدة غير محددة
5
. 

أما المشرع الليبي فقد حدد مدة العقد محدد المدة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة   

واحدة، وبذلك يكون المشرع الليبي حدد المدة القصوى لهذا النوع من العقود في عشرة  

عقد بعدها غير محدد المدةسنوات يصبح ال
6
. 

وإذا كانت جل التشريعات سواء السالفة الذكر أو تشريعات أخرى كالتشريع التونسي 

وقانون العمل للمملكة العربية السعودية  1966لسنة  27من قانون رقم  17من خلال الفصل 

ت حول مدة اختلف  2002لسنة  15وقانون المملكة الأردنية الهاشمية في مادتھ  72في مادتھ 

                                                           
1
  2004يوليوز  6الصادر في  017 – 2004من مدونة الشغل الموريتانية ، قانون رقم  17الفصل  -  

  2000لسنة  7من قانون العمل بدولة فلسطين قانون رقم  25المادة      
2
 من مدونة الشغل الموريتانية  16الفصل  -  

3
  2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  106المادة  -  

4
 من قانون العمل المصري . 104المادة  -  

5
 من قانون العمل المصري  105المادة  -  

6
 .1970لسنة  58من قانون العمل الليبي رقم  25المادة  -  
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العقد المحدد المدة وعدد مرات تجديده، فإنها كلها اتحدت حول فكرة تحول العقد المحدد المدة 

في حالة تجاوز مدتھ القانونية إلى عقد غير محدد المدة باستثناء قانون العمل في الجمهورية 

الذكر واعتبر  الذي شذ عن النهج الذي سارت فيھ القوانين العربية السابقة 1995اليمنية لسنة 

أن الاستمرار في تنفيذ العقد محدد المدة بعد انقضاء أجلھ لا يسبغ عليھ وصف العقد غير 

محدد المدة ولو تكرر عدة مرات فيبقى لھ دائما وصفھ السابق ولا يتحول إلى عقد غير محدد 

المدة
1

 . 

محدد المدة فقد  وإذا كان السائد هو تحول العقد محدد المدة بعد انتهاء مدتھ إلى عقد غير

نصادف في الميدان العملي عكس ذلك بحيث يتحول العقد غير محدد المدة إلى عقد محدد 

إلى  2006نھ بخصوص المدة الممتدة من إاء في حكم لابتدائية مكناس "حيث المدة، وهكذا ج

، ولئن عمل المدعي لدى المدعى عليها بصفة مستمرة إلا أنھ وبإبرامھ لعقد 01-04-2009

فإن نوع العقد تحول  30/09/2009إلى غاية  2009-04-01غل محدد المدة ابتداء من الش

من عقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة بإرادة الطرفين وأن العقد شريعة المتعاقدين 

والأجير اختار إطار تعاقده"
2
. 

 مدة العقد محدد المدة في القطاع الفلاحي  -2

نى القطاع الفلاحي من الاستفادة من المقتضيات المنظمة إذا كان المشرع المغربي استث

من مدونة الشغل، فإنھ بالمقابل راعى خصوصية هذا  17بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

كانية إبرام عدة عقود القطاع،  حيث تعامل معھ بنوع من المرونة من خلال منحھ للمشغل إم

أشهر، على أن يبقى لھ الخيار  6منها فترة  سنتين تصل إلى أربعة عقود لكل واحدداخل أجل 

بعد انقضاء هذه المدة إما أن يتحلل من الأجير وفق قواعد إنهاء العقد أو أن يستمر معھ على 

العقد ليصبح غير محدد المدة هذاأن ينقلب 
3

وذلك حسب ما تنص عليھ الفقرة الأخيرة من  

طاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل من مدونة الشغل التي جاء فيها : "وفي الق 17المادة 

                                                           
1
  217ميمون الوكيلي : مرجع سابق ص  -  

2
 ور، غير منش2012-02-16بتاريخ  125حكم رقم  -  

3
 .168سفيان فقوس : مرجع سابق ص  -  
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أشهر قابلة للتجديد على أن لا يتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ويصبح  6المحدد المدة لمدة 

 العقد بعد ذلك غير محدد المدة."

هذا التجديد المنصوص عليھ في هذه الفقرة،   شكليةيبقى التساؤل مطروحا حول  و  

؟ أم لابد من التجديد الكتابي الصريح كما هو الشأن بالنسبة هل يكون تجديدا تلقائيا وضمنيا 

 للقطاعات غير الفلاحية.

الواقع أن صياغة هذه الفقرة غامضة وتحمل عدة تأويلات، إذ يمكن القول بالتجديد 

الضمني ما دام التجديد لم يمس إلا المدة الأصلية والمشرع أكد على سقف المدة الإجمالية 

لقول بعدم إمكانية اعتماده وضرورة التجديد الصريح أسوة بما هو للعقود، كما يمكن ا

منصوص عليھ بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية
1
. 

بين شروط يرفعا لهذا اللبس نناشد المشرع المغربي بالتدخل في صيغة نص تنظيمي  و

 من مدونة الشغل. 17وكيفية تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 

بي كما أسلفنا الذكر حدد مدة عقد الشغل محدد المدة بكيفية وإذا كان المشرع المغر

محكمة ودقيقة من خلال الحالات السابقة فإنھ ومن خلال حالات أخرى ترك تحديد هذه المدة 

على حدة. وهذا ما سنحاول معالجتھ في فقرة حالة كل وملابسات باختلاف ظروف  ارهين

 ثانية.

 كدالفكرة الجاٌية: ٌصبية �ديد ودة الع

ستقرارا تعاقديا مؤقتا الى غاية إذ كان الأجير المرتبط بعقد شغل محدد المدة يعرف ا

من مدونة الشغل،  17نتهاء المدة المحددة في العقد، وإذ كانت الحالات الواردة في المادة ا

تحدد بدقة مدة هذه العقود، وإن كانت تمدد لفترات داخل السنتين، فإن المشرع المغربي ومن 

من  مدونة الشغل أورد حالات أخرى يصعب تحديد مدة العقد فيها بصفة  16المادة خلال 

 مطلقة،  بحيث تختلف كل حالة باختلاف موضوع هذا العقد.

                                                           
1
 .86عمار تيزاوي : م.س.ص  -  
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 خرآحلاه أدير �ن إأولا : ودة حالة         

ت ظرف شغور لقد راعى المشرع الظروف الخاصة بالنسبة للمشغل الذي يكون تح

فخولھ إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة مع أجير أخر على أساس  منصب شغل في مقاولتھ،

الذي غادر عملھ مؤقتا الأجيرأن عملھ يستمر إلى حين رجوع 
1
. 

على أن حالات إبرام عقد الشغل محدد   16وهكذا نص في الفقرة الثالثة من المادة    

خر في حالة توقف عقد أالمدة تنحصر في حالات محددة، أولها حالة إحلال أجير محل أجير 

 شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الاضراب.  

ففي هذه الحالة يسوغ للمشغل إبرام عقد شغل محدد المدة مع أجير يحل محل الأجير   

مدونة الشغل والحقيقة  32الذي توقف عقد شغلھ بإحدى الأسباب المنصوص عليها في المادة 

نفسها، فهي  32بغة التوقيت قد  يستشف من صياغة المادة أن ما يضفي على هذا العقد ص

وبالتالي فإنھ يصبح من نافلة القول التأكيد على أنھ  ،''يتوقف عقد الشغل مؤقتا ''تنص على أنھ

مادام توقف العقد هنا يكون بصفة مؤقتة فإن الأجير الذي سيعوض الأجير الغائب سيؤدي 

غة التحديدصبب، وهو ما يضفي على العقد عملا لمدة مؤقتة تغطي فقط فترة  التغي
2
. 

ولم يعمد المشرع إلى تحديد مدة قصوى لعقد الشغل محدد المدة في حالات توقف    

ةعقد الشغل الأصلي نظرا لكون تلك الحالات تكون مرتبطة بخصوصية كل حالة على حد
3

                                                                  .                

بالنسبة للتغيب بسبب المرض سواء كان قصيرا أو متوسط الأمد فإنھ يوقف عقد فمثلا   

يوما متوالية خلال السنة، تعتبر كمدة قصوى يؤدي تجاوزها إلى  180قد تصل الشغل لمدة 

اعتبار الأجير في حكم المستقيل
4

                                                   .                                                                           

                                                           
1
 2010محمد بلهاشمي التسولي :  مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية الجزء الاول الطبعة الاولى   - 

 202مطبعة الوراقة الوطنية.صفحة 
2
من خلال قضائي ، مجلة عقود العمل والمنازعات الاجتماعية سفيان ققوش : عقد الشغل م.م على ضوء العمل ال - 

 . 163ص  2007يوليوز  6-5، الندوة الجهوية  التاسعة بأكادير اجتهادات المجلس الاعلى
3
 77عمار تيزاوي : مرجع سابق ص  -  

4
 من م . ش 272المادة  -  
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أسبوعا سبعة  رع بإجازة ولادة مدتها أربعة عشرأما الأجيرة الحامل فقد متعها المش

أسابيع قبل الوضع وسبعة بعده، يكون من حق الأجيرة أن توقف سريان عقد الشغل خلال 

فترة التوقف على أن لا تتجاوز ثمانية أسابيع قبل الوضع وأربعة هذه المدة، بل يمكنها تمديد 

عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع وذلك في حالة نشوء حالة مرضية ناتجة عن الحمل
1
. 

وقد يتم تمديد هذه المدة لمدة تسعين يوما لتربية الأم الأجيرة لمولودها لكن باتفاق مع 

ن غير مدفوعة الأجرالمشغل أو لمدة سنة لكن في هذه الحالة تكو
2

.ويحق للمشغل أن يعوض 

 تلك الأجيرة بأجير أو أجيرة أخرى بعقد شغل محدد المدة.

أما بخصوص توقف عقد الشغل الناتج عن العجز المؤقت بسبب حادثة شغل أو مرض 

مهني، فإن المدة لا تكون مضبوطة بل يغلب عليها طابع النسبية مادامت الشواهد الطبية تظل 

ة لهذا العجز وقد تضيف أجالا جديدة بين الفينة و الأخرى، مما يجعل عقد الشغل هي المثبت

 محدد المدة مستمرا إلى حين رجوع الأجير المصاب.

على حالة توقف عقد الشغل خلال فترات  32وقد نصت أيضا الفقرة الخامسة من المادة 

يومين وأربعة أيام  تغيب قانونية يستفيد منها الأجير، منها ما هو محدد ويتراوح بين
3

ومنها  

ما هو غير محدد يختلف باختلاف أسباب التغيب
4
. 

ضافة إلى الحالات السابقة هناك حالة شادة وهي حالة مدة الاضراب فرغم إدراجها إ

ضمن لائحة حالات توقف عقد الشغل إلا أنها تعتبر محرمة على المشغل اللجوء خلالها إلى 

أجراء مؤقتين خلالهاعقود شغل محدد المدة أو تشغيل 
5
. 

ويرى بعض الباحثين أن عبارة الإضراب التي جاء بها المشرع عبارة فضفاضة 

تحتمل الإضراب المشروع وغير المشروع، وانتهوا إلى أن المقصود هو الإضراب 

المشروع، حيث يمنع على المشغل إحلال أجير محل أجير متوقف عقد شغلھ لإضراب 
                                                           

1
 من م . ش  154المادة  -  

2
 من م . ش 156المادة  -  

3
 من م.ش  274المادة  -  

4
 من م .ش  277 – 275المادة  -  

5
  111ص  2005عبد العزيز العتيقي: القانون الاجتماعي المغربي ، مكتبة المعارف الجامعية طبعة  -  
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ا إذا كان غير مشروع فلا مانع يمنع المشغل من إحلال أجراء يكتسي الصبغة القانونية أم

خرين محل الأجراء المضربينأ
1

وقد ضرب بعض الفقھ لذلك بمثال بعض حالات الإضراب  

خذت في حقھ اجراءات تأديبية مشروعة، أو تالتضامني خاصة عندما يكون مع أجير أ

مكن مشغلهم من الضغط على اضراب تضامني خارجي لأن الأجراء لا يملكون أية وسيلة ت

المشغل المخل  بالتزاماتھ على احترام هذه الالتزامات حتى يكون إضرابهم التضامني 

الخارجي مشروعا
2
. 

من مدونة الشغل لكن يتم  32وهناك حالة أخرى لم يتم التنصيص عليها في المادة 

الأجير المخل خلالها توقيف عقد الشغل مؤقتا وذلك بسبب تطبيق عقوبة تأديبية في حق 

بالتزامھ، و ذلك إما بتوقيفھ لمدة لا تتعدى ثمانية أيام أو بنقلھ إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى
3

 ،

و قد يكون هذا النقل مؤقتا، وبالتالي يمكن للمشغل تعويضھ بأجير أخر إلى حين انتهاء مدة 

 العقوبة. 

 يف عقد الشغل الأصلوفي جميع الحالات السابقة فإن عدم معرفة المدة الحقيقية لتوق  

عاجزين عن تحديد مدة العقد الذي سيبرمانھ تحديدا دقيقا طرفينتجعل ال
4

هذا مدة لكن هل .  

مهما كانت فترة العمل التي قضاها الأجير ولو تجاوزت ما هو منصوص مبهمة بقى تالعقد 

عنصر من مدونة الشغل ؟ يرى بعض الفقھ أن  17عليھ في الفقرتين الأخيرتين من المادة 

الزمن ليس لھ أي دور في تحديد ماهية العقد الذي يستمد صفتھ من طبيعتھ الذاتية التي تضفي 

                                                           
1
وهيبة ابو الغازي : السلطة التنظيمية للمشغل وتأثيرها على عقود الشغل رسالة لنيل دبلوم الماستر في  قانون العقود   -  

     23ص  2013 - 2012ار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، بوجدة السنة الجامعية  والعق

الذي جاء فيھ  "من المقرر  1994-04-20بتاريخ  111095راجع كذلك قرار لمحكمة النقض الجزائرية في الملف رقم 

نتهاء الاضراب يرجع العامل الى عملھ.  ولكن متى ثبت قانونا ان الاضراب الشرعي يوقف علاقة العمل و لايفسخها ، بعد ا

لعمل في قانون ا. عدم مشروعية الاضراب ، فانھ يعد بذلك خطئا مهنيا جسيما ويؤدي الى انهاء علاقة العمل ولا يوقفها " 

مع إيراد  عبارة عن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعمل الجزائري : ضوء الممارسة القضائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                             22منشورات بيروت الجزائر ص  2007 – 2006طبعة اجتهادات قضائية في الموضوع .
2
والقضاء من شرعية ممارسة الاضراب التضامني ، سلسة الندوات والأيام الدراسية  المصطفى ادريسي : موقف الفقھ  -  

،تحت عنوان ''الاضراب والإغلاق بين التقييد  29الذي نظمھ مختبر الدراسات القانونية  والمدنية و العقارية بمراكش العدد 

 .  125ص  2009فبراير  28والإطلاق ''
3
 من م.ش 37المادة  -  

4
 - (F) Vecchio : Stabilité contractuelle en droit de travail -DEA- en droit privé, Université de 

Lille, Faculté des sciences Juridique, politique et sociales, Année universitaire 1998 P.67. 

استقرار الشغل، رسالة لنيل شهادة سلوى زوكاغ : التنظيم التشريعي لعقود الشغل الفردية وتأثيره على مبدأ أوردتھ   

 46ص2012 -2011كناس السنة  الجامعية الماستر في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بم
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ستغرقها  شريطة اثبات "المؤاجر" أن يعليھ صبغة التوقيت، بغض النظر عن المدة التي 

التعاقد قد تم في ظل هذه المقتضيات
1
. 

من قانون  12خلال المادة  وفي إطار التشريعات المقارنة نجد المشرع الجزائري من  

سمح للمشغل بإبرام عقد عمل لمدة محددة عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل  11-90رقم 

مثبت في منصب تغيب عنھ مؤقتا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبھ، 

و المشرع الجزائري لم يحدد مدة هذا العقد، بل ترك للطرفين حرية تحديده شريطة 

تنصيص بدقة في عقد الشغل على مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررةال
2
. 

أما المشرع الفرنسي فقد اعتبر أن الأصل في عقد الشغل محدد المدة هو الأجل   

المحدد مع تحديد دقيق لنهاية مدتھ، لكن هناك حالات بعض العقود يصعب تحديد مدتها، 

بب مرض أو ولادة.... أو في حالة انتظار لتعويض أجير متغيب أو عقد شغلھ متوقف بس

م عقد شغل غير محددة المدةأبرالدخول الفعلي لأجير 
3

. إضافة إلى حالة شغور منصب 

بصفة نهائية، وهنا يمكن إبرام عقد شغل محدد المدة في انتظار تعويض الأجير المغادر 

خر بعقد شغل غير محدد المدة أو الغاء هذا المنصب نهائياأبأجير 
4
 . 

و يمكن خلال هذه الحالات التحاق الأجير الجديد الملحق بعقد شغل محدد المدة قبل 

مغادرة الأجير الأول
5

. وذلك حتى يكون على بينة بالمنصب الذي سيشغلھ مؤقتا والأشغال 

 المنوطة بھ.

 

 

                                                           
1
 164سفيان ققوش : م.س ص  -  

2
 . 2005ونيو ي 28مع اخر التعديلات الى غاية  11-90من القانون العمل الجزائري رقم  12راجع المادة   -  

3
 - Article L 1242-7 du code du travail français. 

4
 - Jean pelissier, Alain supiot et Antoine jeammaud : Droit du travail  20eme Edition Delta 

2001 – Librairie le point  jdeidet  el – metn, Beyrouth, liban. P316 
5
 - Article L1242-9 du code du travail français . 
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 . لٍصاط المكاولةالعكد في حالة الازدياد المؤقت  ثاٌيا: ودة

مشغل للتمكن من حسن تسيير وتدبير مقاولتھ حسب في إطار المرونة المخولة لل

الظروف و الأحوال، خول المشرع لهذا الأخير إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة في حالة 

ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، بحيث قد تتعاطى المقاولة لإحدى الأنشطة التي تتميز 

ادية، وقد يكون بصفة غير اعتيادية.بفترات الطلب على السلع، وقد يكون ذلك بصفة اعتي
1

 

المشرع المغربي لم يحدد مدة قصوى لهذا العقد فإنھ ومن منطق الأشياء قد ومادام 

ينتهي العقد بانتهاء انجاز الطلبات أو مدة الرواج لكن قد يستمر النشاط المتزايد والرواج إلى 

أم يتحول إلى عقد غير محدد ما بعد سنة فأكثر ففي هذه الحالة،هل يبقي العقد محدد المدة 

 المدة؟

هناك جانب من الفقھ ذهب إلى اعتبار العقد يبقى محتفظا بصفتھ المؤقتة مهما طالت 

ةالمدة طبعا تحت الرقابة القضائية وتتبع كل حالة على حد
2
. 

أما جانب آخر من الفقھ فقد أكد على الاقتصار على المدة التي ازداد فيها نشاط المقاولة 

اعتيادية ولمدة معقولة، وفي أقصى الحالات لا ينبغي تجاوز مدة السنة، وذلك  بصفة غير

من مدونة الشغل، وكل تجاوز ينبغي أن  17قياسا على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

يكون معللا تعليلا كافيا ومقنعا من طرف المشغل الذي يمكنھ أن يدلي بجميع وسائل 

الإثبات
3
. 

مدة قصوى لعقد الشغل محدد  لآخراالمشرع الموريتاني هو يحدد  لمالاتجاه  في نفس

المدة في حالة ازدياد نشاط المقاولة، إلا أنھ استثني هذه  الحالة من الحالات التي يتحول فيها 

عقد الشغل محدد المدة إلى عقد شغل غير محدد المدة عند انتهاء المدة المحددة أو تجاوز عدد 

ها. و هكذا وبمفهوم المخالفة وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من مرات التجديد المسموح ب

                                                           
1
 225محمد سعيد بناني : مرجع سابق ص  -  

2
 203محمد بلهاشمي التسولي : مرجع سابق ص  -  

3
 226محمد سعيد بناني: مرجع سابق ص  -  



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

53 
 

من قانون الشغل الموريتاني يبقى العقد المبرم مع عامل لتكملة عدد العمال من  16المادة 

أجل تنفيذ أعمال ناجمة عن زيادة في نشاط المؤسسة محتفظا بصفتھ المؤقتة مهما طال 

أجلھ
1
. 

وز هذا اللبس بتمييزه في إطار إبرام عقد الشغل محدد أما المشرع الفرنسي فقد تجا

أشهر و  9المدة بسبب التزايد المؤقت في نشاط المقاولة بين أربع حالات تتراوح مدتها بين 

 شهرا. 24

وهكذا نجد الحالة الأولى التي يكون التزايد المؤقت في النشاط مرتبطا بطلبات مهمة أو 

شهرا متضمنة  18لمدة القصوى في هذه الحالة إلى بسبب تنوع دوري في النشاط، وتصل ا

 لفترة التجديد التي يجب التنصيص عليها في العقد الأصلي.

أما الحالة الثانية التي يتم فيها الاتفاق على شغل محدد وغير مستمر لا يعتبر من النشاط 

لعمال ... الطبيعي للمقاولة، كالأشغال المحاسباتية في بعض مصالح المقاولة أو تكوينات ا

 شهرا. 18فهي الأخرى تحدد المدة القصوى للعقد فيها في 

شهرا، وهي حالة  أربعة وعشرينحالة ثالثة تصل مدة العقد فيها إلى هناك في حين   

حدوث طلبات مفاجئة واستثنائية تكون موجهة أساسا للتصدير، فإنجاز هذه الطلبات قد 

الذين يعملون بشكل رسمي. إلا أن اللجوء إلى يستوجب مساعدة كمية وكيفية زيادة عن أولئك 

هذه الحالة يبقى مرتبطا بالاستشارة القبلية للجنة المقاولة أو لمندوب الأجراء إن وجد، لكن 

بصفة عدم وجود هذا الأخير لا يمنع المشغل من إبرام عقد شغل محدد المدة في هذه الحالة 

خاصة
2
. 

                                                           
1
  2004يوليوز  06المؤرخ في  017 – 2004من قانون العمل الموريتاني رقم  16راجع المادة  -  

2
 - marie Françoise clavel – Fauquenot . Natacha marignier : le contrat à la durée déterminée, 

Edition liaisons 2000 paris cedex P 24 et 25  
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بالأمن والسلامة في  ةبأشغال مستعجلة مرتبط أما الحالة الأخيرة والتي تكون متعلقة  

أشهر كحد أقصى 9 هاالمقاولة، فتكون مدة العقد في
1
. 

  ثالجا : ودة حالة الصػن الموسمي       

تناول المشرع المغربي موضوع الشغل الموسمي من خلال الفصل الأول من النظام 

حين الملغيين، إلى جانب المادة النموذجي وكذا في المادة الثانية من ظهير المأجورين الفلا

من مدونة الشغل، التي اعتبرت الأشغال ذات الطبيعة الموسمية من بين الحالات التي  16

 تخول للمشغل اللجوء إلى إبرام عقد شغل محدد المدة.

و مادام العقد المبرم في هذا الإطار قد يمتد إلى نهاية الموسم المعين فإن تحديد مدة   

 ي بداية التعريف بمفهوم الموسم وتحديد مدتھ.هذا العقد تقتض

شأنھ في ذلك شأن معظم  لم يكلف المشرع المغربي نفسھ عناء التعريف بالموسم،  

المقارنة، بل اكتفى بالإشارة إليھ ضمن الحالات المسموح فيها اللجوء  الاجتماعيةالتشريعات 

ل، مما ترك الباب مفتوحا في من مدونة الشغ 16إلى عقد شغل محدد المدة من خلال المادة 

  Nicole catala   هذا المجال أمام الاجتهادات الفقهية والقضائية. وهكذا نجد الأستاذة 

سؤالا عريضا وجوهريا حول ما هو الموسم ؟ فهي ترى أن التعريف يتضمن العديد  تطرح

ي غياب من المكائد، ويجر إلى الكثير من الترددات وعدم الثقة، وهي ترى أيضا أنھ ف

ين، فإن القواعد العامة هي التي تنظم ينصوص تشريعية أو تنظيمية بشأن الأجراء الموسم

العمل
2
. 

ثم إن الحديث عن مفهوم الموسم أو العمل الموسمي يجعل الباحث يتيھ أمام مجموعة   

من الوضعيات، فبالنسبة للقطاعات التي تعرف أنشطة موسمية أو التي يعرف نشاطها ازديادا 

سميا تتطلب حاجيات متنوعة ومختلفة سواء بالنسبة للمدة أو كثافة اليد العاملة، وذلك مو

                                                           
1
  - François taquet : le Droit du travail en clair, Ellipses, Edition marketing S.A 2010 paris 

Cedex 15 P27et.28 
2
 228ص محمد سعيد بناني : مرجع سابق  - 
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ارتباطا بالدوافع التي تكون غالبا مرتبطة بعوامل مناخية بالنسبة للقطاع الفلاحي، أو 

ضرورات تقنية بالنسبة لقطاعات تحويل المنتجات الفلاحية و أحيانا أخرى بمعطيات سوسيو 

اع السياحي، فكل هذا يجعل من الصعب معرفة المدة الدقيقة لفترة الموسم اقتصادية كالقط

الذي قد ينحصر في أسابيع قليلة وقد يمتد لشهور عديدة
1
. 

و انطلاقا من هذه المفاهيم المتعلقة بالموسم ومدى انسجامھ مع الأشغال المنجزة   

دوره في تحديد الأشغال أو  خلالھ و العقود المبرمة في هذا الصدد فقد كان للقضاء هو الأخر

 1992اكتوبر  12العقود الموسمية. وهكذا فقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

أن الأشغال الموسمية هي التي عادة  2007دجنبر  5وتمت الإشارة إليھ في قرار أخر بتاريخ 

واسم وأنماط الحياة ما تكون مدعوة للتكرار كل سنة في تاريخ ثابت تقريبا بحسب تواتر الم

تقلباتوالتي يتم انجازها لفائدة إحدى المقاولات الخاضعة في نشاطها لنفس ال الاجتماعية
2
. 

هو الأخر من جهتھ التصدي للفراغ التشريعي في  ھق لبأما القضاء المغربي فقد س  

عتبر المجلس الأعلى في العديد من القرارات أن امجال تحديد الشغل الموسمي، وهكذا 

موسمية العمل المسند للأجير يتوقف عل ثبوت اشتغالھ لفترة تقل عن المدة المتطلبة قانونا 

أن تجدد  10/06/1997صادر بتاريخ  746لاعتباره أجيرا قارا، واعتبر في قرار أخر عدد 

بالموسمية االنشاط بصفة دورية لا يكسب الأجير صفة  الأجير القار مادام المشغل متشبت
3
 

فتحديد مدة العقد في حالة الأشغال الموسمية تكون رهينة بتحديد فترة الموسم  وعلى العموم

لآخر مجهولا تتدخل فيھ عدة عوامل قد تجعلھ يطول أو يقصر خاصة مع االذي يبقى هو 

تطور العلوم البيولوجية والأساليب الحديثة في مجال الأشغال الفلاحية، فبعض الحبوب 

ت إمكانية إنتاجها واردة في فترات واسعة من السنة سواء كالشعير والذرة و الأرز، أصبح

                                                           
1
 - Lise casaux : Le travail saisonnier non precaire, Droit social, Fevrier 1988 P.175 

2
 - Alain pousson – sylvain Neron : Exercices corrigés du Droit du travail 2eme Edition 2009 

cedex paris P.37 
3
 166سفيان ققوش : م.س ص  -  
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في بداية الموسم التقليدي أو آخره، إضافة إلى ظهور البيوت المغطاة بلاستيكيا وتقنية السقي 

بواسطة التنقيط والتي يستغرق انجازها مدة طويلة
1
. 

يشترط أن شغال الموسمية محتفظا بطبيعتھ لكي يبقى العقد محدد المدة في إ طار الأو

يكون العقد مقتصرا على إنجاز نشاط واحد لفائدة مشغل واحد خلال مدة محددة تنجز بكيفية 

دورية داخل السنة حسب طبيعة نشاط المقاولة
2
. 

 عكد الصػن �دد المدة ٌّايةالفكرة الجالجة : 

كل يعتبر إنهاء عقد الشغل وانحلال الرابطة التعاقدية التي نشأت عنھ مصيرا محتوما ل  

العقود الواردة على الشغل، إذ لا يمكن أن تدوم هذه العقود إلى الأبد
3

، فقد جاء في الفصل 

من ق.ل.ع أنھ يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماتھ طوال حياتھ أو لمدة  728

تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موتھ. فالطبيعة الكونية تقتضي أن لكل بداية 

هذه النهاية التي يمكن أن تكون معلومة وقد تكون مجهولة في العلاقة الشغلية، وعقد  نهاية،

الشغل محدد المدة من العقود التي تكون مدتها محددة منذ إبرام العقد بصفة مطلقة أو نسبية 

و بالتالي فنهايتها تكون معلومة حسب المدة المحددة سلفا. ويبقى  ,كما سبق أن أسلفنا الذكر

العلاقة الشغلية في هذا الصنف من العقود رهينا بإرادة الطرفين، فقد تكون نهاية إنهاء 

طبيعية باحترام الأجل المتفق عليھ في العقد (أولا) وقد ينفرد أحد الطرفين بإنهائھ قبل أوانھ 

 وهنا نتحدث عن الإنهاء المبستر للعقد محدد المدة (ثانيا).

                                                           
1
الة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تحت عنوان حماية المقاولة في اطار علاقة الشغل عبد الله بلفلاح : رس -  

  37ص  2010الفردية بجامعة محمد الخامس السويسي  بوليوز 
2
من مشروع المرسوم الذي تقدم بيھ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية و المتعلق بتحديد القطاعات و  3جاء في المادة  -  

لات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة "لا يعتبر في حكم عقود الشغل محددة المدة في مدلول هذا الحا

المرسوم العقود المبرمة لانجاز عدة انشطة مختلفة ومستقلة او متداخلة ذات طابع موسمي على مدار السنة من قبل الاجير 

كل عمل محدد المدة ينجز خلال نفس الفترات من السنة بكيفية دورية تبعا لطبيعة يعتبر عملا موسميا و .لفائدة مشغل واحد

 النشاط .
3
 503مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية ص  2010محمد لبيب شنب : شرح احكام قانون العمل الطبعة الاولى  -  
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 �دد المدة أولا : اٌتّاء ودة عكد الصػن        

نظرا لما لهذه الحالة من أهمية بالغة في تخويل المشغل مرونة كبيرة في التشغيل فقد   

من ق.ل.ع الذي  745خصها المشرع المغربي بتنظيم قانوني محكم وذلك من خلال الفصل 

كما أكد  .جاء فيھ أن من بين أسباب انقضاء اجارة الصنعة أو الخدمة إنتهاء الأجل المقرر

: "تنقضي إجارة الخدمة، بانقضاء من نفس القانون بقولھ 753الفصل  القاعدة نفسهاعلى 

من  3المدة التي حددها الطرفان". إضافة إلى المادة الأولى من النظام النموذجي والمادة 

من  33و هو نفس المقتضى الذي أكد عليھ المشرع من خلال المادة  .1973أبريل  23ظهير 

ها الأولى التي جاء فيها أن عقد الشغل محدد المدة ينتهي بحلول الأجل مدونة الشغل في فقرت

 المحدد لھ. 

فمن البديهي إذن أن يكون طرفا علاقة الشغل على علم مسبق بهذا التاريخ الذي 

سيصبح كل منهما في حل من الالتزامات الملقاة على عاتقھ اتجاه الطرف الآخر، كما في 

إذا كانت المدة محددة  بدقھ، فالعقد ينتهي بإنتهاء هذه المدة حالة تحديد مدة العقد صراحة 

المتفق عليها أو بانتهاء مدة توقف عقد الأجير المعوض بالآخر أو بعودة وتيرة نشاط المقاولة 

لطبيعتها الأصلية أو إنتهاء فترة الموسم بحيث ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدة الموسم 

بصفة ط الداعية إلى إمكانية اللجوء إلى عقد شغل  محدد المدة المذكور أو بانتفاء الشرو

 عامة.  

ويترتب على كل هذا أن العقد محدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة فيھ  من 

قبل المتعاقدين دون حاجة إلى إخطار أو بيان الأسباب المشروعة لهذا الإنهاء
1

 دونو  

يرى أنھ من المستحسن مراعاة مهلة الإخطار خاصة في تعويض، وإن كان جانب من الفقھ 

صنف معين من عقود شغل محددة المدة القابلة لتجديد جد محتمل، بحيث قد يمر العامل بفترة 

                                                           
1
 467 - 466عبد اللطيف خالفي : م.س ص  -  
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حرجة تتسم بالقلق والترقب لأنھ لا يعلم فيما إذا كان صاحب العمل سيجدد معھ العقد  

صراحة أو ضمنا أم لا
1
. 

بدلوه في هذا الموضوع بتأكيده على انتهاء العقد محدد المدة ي الاجتهاد القضائوقد أدلى 

بانتهاء الأجل المحدد لھ دون إخطار ولا تعويض وذلك من خلال مجموعة من الأحكام 

بتدائية المحمديةلاوالقرارات أهمها حكم 
2

. يؤكد فيھ أن تاريخ انتهاء العقد هو نهاية الثلاثة 

ء وأن الأمر لا يتعلق بفصل تعسفي وإنما بانتهاء عقد أشهر الموالية لتاريخ تصحيح الإمضا

 محدد المدة لا يخول للمدعية الحق في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن انهاء هذا العقد.

و جاء في حكم لابتدائية وجدة
3

وحيث أنھ بناء على ما سبق يكون العقد القائم بين  

قى طلب المدعي المتعلق بالتعويض عن الطرفين محدد المدة ينتهي بانتهائها.... وعليھ يب

الضرر التعسفي غير قائم على أساس ويتعين رفضھ، وهو نفس  الاتجاه الذي سلكتھ محكمة 

الاستئناف بفاس في قرارها
4

الذي جاء فيھ : "كما تبين لها أيضا أن المستأنف عليھ توصل  

أن عقد العمل  خطار وهذا يؤكد علىالإبمقتضى وصل الحساب بتعويض عن الفصل ومهلة 

لأن هذا الأخير لا يستحق الرابط بين الطرفين غير محدد المدة ولم يكن محدد المدة 

فقد كان صريحا في إحدى قراراتھ  أما المجلس الأعلى. " التعويض
5

الذي جاء فيھ على أنھ  

خطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير لا يستحق التعويضات عن الفصل و الإ

 عملھ. قارا في

                                                           
1
ة نظرية اسباب انقضاء عقد العمل، اطروحة لنيل درجة الدكتورة في الحقوق بكلية ادريس فجر : مساهمة في دراس -  

 439ص  1999-1998العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 
2
 غير منشور. 17/11/2011بتاريخ  2009/  574ملف عدد  -  

3
غير منشور  2007/  209ملف اجتماعي عدد  17/03/2010بتاريخ  صادر عن ابتدائية وجدة 10/  413حكم رقم  -  

 .28اوردتھ وهيبة ابو الغازي م.س ص 
4
غير  2011/  541في ملف عدد  10/05/2012صادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ  256/12/2012قرار عدد  -  

 .29منشور اوردتھ وهيبة ابو الغازي مرجع سابق ص 
5
منشور، اورده فؤاد رفيھ في مقال تحت  855/5/08ملف اجتماعي عدد  03/06/2009خ في مؤر 638قرار عدد   - 

 30/04/2014بتاريخ  2362عنوان "انواع عقود الشغل من حيث المدد" منشور في جريدة المساء العدد 
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نتهاء مدتھ ويصبح كل طرف في حل من التزاماتھ إإن عقد الشغل محدد المدة ينتهي ب  

تجاه الطرف الأخر ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وثبت ذلك بالجدول البياني الصادر 

 عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف. 

يعات المقارنة على نفس المقتضيات ويؤكدها جانب في نفس السياق تنص معظم التشر

عريض من الفقھ وخاصة المصري الذي يؤكد على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي تلقائيا 

بحلول الأجل المتفق عليھ، أو بانقضاء المدة الجديدة التي تجدد فيها صراحة أو ضمنا، 

لى اتخاذ أي إجراء، وبصفة خاصة وينقضي العقد في هذه الحالة  بقوة القانون ودون حاجة إ

جبار أي من طرفي العقد على إخطار ودون استحقاق تعويض، و لا يمكن إدون حاجة إلى 

ھتجديده ما لم يوجد اتفاق جديد على تجديده مرة أخرى، وعلى من يدعي التجديد عبء اثبات
1
. 

واز فقد سمحت استثناء بج 2003من قانون العمل المصري لسنة  104أما المادة 

اخطار العامل لصاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس 

سنوات، لكن دائما دون الالتزام بأي تعويض مهما كانت مدة العقد
2

وهذا الحق مقرر للعامل  

فقط،  أما صاحب العمل فليس لھ الحق في إنهاء العقد ولو بعد انقضاء خمس سنوات، بل 

مدة المحددة جميعهايلتزم بال
3
. 

من القانون المدني المصري في فقرتها الأولى أنھ إذا كان عقد  679و جاء في المادة 

 العمل معين المدة، انتهى من تلقاء نفسھ بانقضاء مدتھ.                   

فلا  يق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين،المشرع المدني المصري ذلك إلى تطب اوعز  

لا تعديلھ إلا باتفاق الطرفين و للأ سباب التي يقررها القانونيجوز رفضھ و
4
. 

                                                           
1
 . 403ص  2010محمد حسين مصور : قانون العمل منشور ات الحلبي الحقوقية لبنان الطبعة الاولى   -  

2
التي جاء فيها : "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدتھ  فإذا  2003من قانون العمل المصري لسنة  104المادة  - 

وذلك بعد اخطار  -عند انقضاء خمس سنوات –ابرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل انهاؤه دون تعويض 

 صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثة اشهر "
3
/  4064رقم الايداع بدار الكتب   1984احمد شوقي  المليحي : الوسيط في التشريعات الاجتماعية طبعة ثانية لسنة  -  

 269مصر ص   1984
4
 270احمد شوقي المليحي: م.س ص   - 
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على أن    90 - 11من قانون  66و في نفس الاتجاه أكد المشرع الجزائري في المادة   

عقد العمل ينتهي في حال انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة.  أما المشرع الليبي فقد 

نتهي بانتهاء مدتھ دون حاجة إلى تنبيھ أو انذار وذلك من نص على أن العقد المحدد المدة ي

 .  1970لسنة  58من قانون  46خلال المادة 

أن انتهاء عقد الشغل المبرم لأجل معين  التونسي علىالمشرع ينص  في نفس السياق و

 يكون بانتهاء الأجل المتفق عليھ. 

مدة ينتهي بانتهاء أجلھوالمشرع الفرنسي هو الأخر اعتبر أن عقد الشغل محدد ال  
1
. 

هذا الأجل الذي يمكن أن يكون محددا بتاريخ معين أو بتحقيق غرض معين كرجوع الأجير 

المريض أو المرأة النفساء، بل ذهب المشرع الفرنسي أكثر من ذلك حيث اعتبر توقف عقد 

نتهاء العقد إذا حل أجلھإالشغل محدد المدة لسبب من الأسباب لا يمنع من 
2
. 

 ٌّاء المبصتر لعكد الصػن �دد المدة: الإثاٌيا      

نتهاء عقد الشغل محدد المدة هو حلول الأجل المتفق عليھ، كما إإذا كان الأصل في 

سبقت الإشارة إلى ذاك في الفقرة السابقة، إلا أنھ قد يحدث ما يدفع إلى إنهاء هذا العقد قبل 

 الأجل المذكور.

وأخرى  )1( أن هناك أسبابا مبررة الإنهاء نصادفا من خلال البحث في أسباب هذ و  

 .)2( غير قانونية

 لأسباب المبررة لإنهاء عقد الشغل محدد المدةا -1

يمكن الحديث عن الأسباب المبررة لإنهاء عقد الشغل محدد المدة حينما يكون لأحد 

ومن ذلك ما جاء طرفي العلاقة الشغلية أسباب معقولة ومقبولة تدفعھ لإنهاء العقد قبل أجلھ 

من ق.ل.ع في فقرتھ الثالثة، أن اجارة الصنعة وإجارة الخدمة ينقضيان  745في الفصل 
                                                           

1
-  Article L1243-5 

2
 - ….Wiki pedia .org/…./contrat de travail à durée déterminée. 
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ما بسبب وفاة مؤجر الصنعة اما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، و ذ الناشئة اباستحالة التنفي

ة صدور من مدونة الشغل فقد أضافت إلى جانب القوة القاهرة حال 33أو الخدمة. أما المادة 

 خطأ جسيم من أحد الطرفين.     

من ق.ل.ع عرف القوة القاهرة بكونها كل أمر لا يستطيع الانسان  269الفصل ف هكذاو

أن يتوقعھ كالظواهر الطبيعية التي يكون من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. أما بشأن 

ما بالمقاولة أو بالشغل لضرر اقھ بكونھ الفعل الذي يحدث االخطأ الجسيم فقد عرفھ بعض الف

أو بأجير آخر بمناسبة الشغل. كما وصفھ جانب آخر بأنھ السلوك الصادر عن الآخر الذي 

يتعذر معھ استمرار علاقة الشغل ولو بصفة مؤقتة
1
.   

من النظام  6أما على المستوى التشريعي  فإن المشرع المغربي، وعلى غرار الفصل 

من مدونة الشغل حصر  40والمادة  39حاول في المادة  1948اكتوبر  23النموذجي ل 

 لائحة للأخطاء الجسيمة التي وردت على سبيل المثال لا الحصر.

وإذا كان جانب من الفقھ  
2

أكد على أن تحديد هذه الأخطاء على سبيل المثال يتماشى  

ء الناتجة عنھ مع التقدم التكنولوجي والتقني الذي يعجز معھ القانون عن ايراد كافة الأخطا

آخر من الفقھ ابشكل حصري كجريمة القرصنة المعلوماتية. فإن جانب
3

تحفظ بشأن ايراد  

حالات الأخطاء الجسمية على سبيل المثال وذلك تبعا للقاعدة المعمول بها في القانون الجنائي 

 "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص". 

ا قبل متفاق على إنهاء العقد المبرم بينهوإضافة إلى هذه الأسباب، يمكن للمتعاقدين الإ  

 حلول أجلھ و لا يلزم أي منهما بأي تعويض للطرف الآخر.

                                                           
1
اطروحة لنيل الدكتوراه  -دراسة مقارنة –بوبكري : حدود السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة  الشغل عبد القادر  -  

 15ص  2013-2012في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة السنة الجامعية 
2
 -Murielle isabelle cohen, le salarié délinquant, L’utilisation des moyens de l’entreprise pour 

commettreun delit,revue,  almilaf , n°4 septembre 2004 P.3     

                                                  17اورده عبد القادر بوبكري : مرجع سابق ص                                           
3
ص  16/1988الخطأ الجسيم والطابع الحمائي للقانون الاجتماعي المجلة المغربية للقانون عدد  محمد الكشبور : تكيف -  

 17اورده عبد القادر بوبكري مرجع سابق ص   17
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سخ العقد قبل أوانھ إذا فكما يحق لكل طرف وفي أي وقت اللجوء إلى القضاء لطلب 

تخلف الطرف الآخر عن تنفيذ التزامھ
1
. 

ة من أجل بعض آخر من الفقھ أنھ ليس من الضروري رفع دعوى قضائيويرى 

التصريح بفسخ عقد العمل سواء بالنسبة للعامل أو صاحب العمل، بل يمكن لأي منهما أن 

التي سيتولى القضاء مراقبتها فيما بعد، أي ويفسخ العقد في ضوء ما يتوفر عليھ من أسباب 

أن مراقبتھ ستكون في هذا الاطار مراقبة بعدية وليس قبلية
2
. 

 د الشغل محدد المدةالانهاء الغير قانوني لعق - 2

في البقاء في اطار العلاقة الشغلية لا  -الأجير أو المشغل  -ن عدم رضى أحد الطرفين إ

يلزمھ بالاستمرار في تنفيذ العقد، بل خول المشرع لكل منهما، إمكانية الانفراد بإنهاء هذه 

طأ في هذه طار المسؤولية العقدية لأن الخإالعلاقة شريطة تعويض الطرف الآخر وذلك في 

الحالة يتمثل في التنكر لشرط المدة المضمن في العقد نفسھ
3

. هذا التعويض الذي حدده 

من مدونة الشغل في مبلغ الأجور  33المشرع المغربي من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ انهاء العقد و الأجل  المحدد لھ. وهذا ما سار 

عليھ الاجتهاد القضائي المغربي حيث ورد في قرار لاستئنافية الدار البيضاء
4

أنھ : "وحيث  

أن المشغلة أقدمت على فسخ عقد الشغل قبل حلول أجلھ مما يكون معھ محقا في  تعويض 

يعادل مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ انهاء العقود و الأجل المحدد 

 لھ".

                                                           
1
- Daniel marchand : le Droit du travail en pratique, troisième Edition 2000 Edition 

d’organisation paris P.88  
2
 446مرجع سابق ص  اريس فجر : -  

3
حكام الفصل التعسفي للأجير دراسة تشريعية وقضائية مقارنة انهاء عقد الشغل مع تحليل مفصل لأمحمد الكشبور :  -  

 53طبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص م 2008طبعة 
4
غير  4734/2012دد ملف اجتماعي ع 3028قرار عدد  26/06/2012قرار صادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ   -  

  29منشور  اوردتھ وهيبة ابو الغازي. م.س .ص 
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ي حكم آخر لابتدائية مكناسوف
1
عليها عمدت إلى فسخ  المدعىجاء فيھ : "وبالنظر لأن  

فإن المدعية تبقى محقة في التعويض  15/04/2011العقد قبل انتهاء مدتھ دون مبرر بتاريخ 

والتي  -درهم على أساس الأجرة المدعى بها من قبل المدعية  13846.53عن الفسخ وقدره 

 ن المدعى عليها.لم تكن محل منازعة م

وأن التعويض المشار إليھ يعادل مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين 

 تاريخ انهاء العقد والأجل المحدد لھ.

وقد ذهب عكس ذلك جانب من الفقھ في الدول العربية حيث يرى أنھ لا يشترط  في 

كان يستحقھ عن بقية مدة العقد، التعويض الذي يقضي بھ للعامل أن يكون مساويا للأجر الذي 

فقد يزيد التعويض عن هذا الأجر وقد ينقص عنھ وذلك ارتباطا بنسبة الضرر الذي يصيب 

العامل
2
. 

مجرد عن التعويض  قررمن مدونة الشغل نجد المشرع  33وبالرجوع دائما إلى المادة 

 ر من عدمھ. انهاء العقد بصفة  انفرادية قبل حلول أجلھ دون الإشارة إلى وجود ضر

من قانون  L1223-8أما المشرع الفرنسي فقد ذهب أبعد من ذلك حيث جاء في المادة 

العمل الفرنسي ان العقد محدد المدة لا يمكن انهاؤه قبل أوانھ بصفة انفرادية بمجرد إبرام 

م أو القوة القاهرةيالجس الخطأالعقد ولو قبل بدء التنفيذ باستثناء حالة 
3
. 

لمشرع المغربي التوازن بين مبدأ حماية المقاولة ومبدأ استقرار الشغل ورغم محاولة ا

بالمساواة بين الطرفين في التعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل محدد المدة إلا أننا نرى 

أنھ لا تزال هناك حالات مجحفة في حق المشغل كحالة وجود المقاولة مع جانب من الفقھ 

 لأجراءصة إذا كانت تتجاوز إرادة هذا الأخير، فتسريح بعض اأمام صعوبات اقتصادية، خا

                                                           
1
 غير منشور 19/06/12بتاريخ  424حكم عدد  11/  1501/  451حكم الابتدائية مكناس في الملف الاجتماعي رقم  -  

2
  .520ص  2010محمد لبيب شنب : شرح احكام قانون العمل مكتبة الوفاء القانونية ، الطبعة الاولى  -  

3
 - Françis lefebvre : contrat de travail OP cit P.1012 
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لعقد قبل أوكلهم خلال هذه الحالة تلزم المشغل بتعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب انهاء ا

ة في عقد الشغل محدد المدةيلا يقل عن أجور المدة المتبقلهم مبلغا  أوانھ، وذلك بأدائھ
1
. 

ت السابقة يرى بعض الفقھو على العموم وانطلاقا من المقتضيا
2

، أن عقد الشغل محدد 

المدة يضمن للأجير استقرارا في الشغل أكثر من الذي يعرفھ الأجير في عقد الشغل غير 

إلى نهاية الأجل المحدد محدد المدة، طالما أن هذا العقد الأول يلزم الطرفين بتنفيذ التزامهما 

 خطأ جسيم. باستثناء اتفاق الطرفين أو وجود قوة قاهرة أو

في ظل سيادة  -الأستاذ الكشبور على أن عقد الشغل محدد المدة أكد وفي نفس الاتجاه   

هو الأصلح بالنسبة للطبقة العاملة لأنھ كان يضمن لها نوعا من  -مبادئ الحرية الفردية 

الاستقرار ولو كان مؤقتا، خلافا لعقد الشغل غير محدد المدة الذي كان عرضة للانتهاء في 

كل وقت وحين بالإرادة المنفردة للمشغل
3

 . 

 : عكد المّىةالمطمب الجالح

يدخل هذا النوع من العقود ضمن عقد الشغل المؤقت الذي يحمل تحت دفتيھ عقدين 

  Le contrat de la mise à disposition  متميزين، عقد الوضع رهن الاشارة

  Le contrat de mission: وعقد المهمة 

ط القانوني بين مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة هو عقد ومادام الراب

مقاولة
4

فإننا لذا . فإنھ يخضع في تنظيمھ للقانون التجاري أكثر منھ للقانون الاجتماعي، 

سنحاول التركيز في هذه الدراسة على عقد المهمة الذي يربط بين مقاولة التشغيل المؤقت 

                                                           
1
 447ادريس فجر : م.س . ص  -  

2
 - Grilles Auzero : « La validité des clauses de rupture anticipée  dans les contrats de travail à 

durée déterminée » revue droit social n°1 janvier 2001 P.17 
3
ستاذ سعيد البوشتاوي عز ."عقد الشغل محدد المدة في ضوء القانون المغربي للأكتاب  محمد الكشبور في م للأستاذتقدي -  

 . 95أورده عمار تيزاوي ص  7، ص  2005والمقارن، الطبعة الاولى 
4
 - Pascal lokiec : Droit du travail OP. CIT P.161 
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بمقتضى هذا العقد يتعهد بالقيام بالعمل الذي ستكلفھ بھ مقاولة  والأجير المؤقت،  فهذا الأخير

التشغيل المؤقت لدى مستعمل ما، في اطار تبعية قانونية
1
. 

إذا كان هذا النوع من العقود عرف الظهور منذ نهاية الأربعينيات من القرن  و  

ت، وذلك نتيجة الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوربا خلال نهاية الخمسينيا

الحاجة إلى اليد العاملة التي عرفتها الدول المصنعة بعد الحرب العالمية الثانية
2

 تكريس.  فإن 

لم يكن إلا مع صدور مدونة الشغل من خلال الباب  يالمغربالقانون هذا النوع من العقود في 

بعدما كان ظهوره  الثاني من الكتاب الرابع المتعلق بالوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء

                                                                                                                                                                                                                                           الأول تحت غطاء المساومة على أجور اليد العاملة حيث كان ينظمھ القانون ويكرسھ الواقع.

ومما لا شك فيھ أن هذا النوع من العقود يعتبر أحد التجليات البارزة للتوجھ الحديث   

العالمية من  الاقتصاديةلقانون الشغل المغربي، هذا الأخير الذي حاول مسايرة الأوضاع 

الدولية واعتماد مفاهيم جديدة كمفهوم مبدأ استقرار علاقات الشغل ومفهوم خلال الاتفاقيات 

سابها التنافسية المتطلبة في ظل الرهانات هدف تطوير المقاولة المغربية واكالمرونة، وذلك ب

التي تفرضها العولمة الاقتصادية
3

وبرجوعنا إلى المقتضيات المنظمة لعقد المهمة نسجل  

قفا زمنيا لهذا العقد لا يمكن تجاوزه (الفقرة الثانية) كما حدد الحالات بداية أن المشرع حدد س

الحالات الممنوعة وذلك  اغفال المسموح فيها باللجوء إلى هذا العقد على سبيل الحصر، دون 

 حفاظا على سلامة وحقوق الأجراء (الفقرة الأولى).

 حصر حالات المذوء إلى عكد المّىة الأولى:الفكرة 

من مدونة الشغل التي أوضحت  أن  496المهمة صفة التوقيت من المادة  يكتسب عقد

، وأن اللجوء إلى استعمال االأجير في اطار هذا العقد  يقوم بأشغال غير دائمة  وتسمى مهام

هؤلاء الأجراء يكون في حالات حصرية حددها المشرع في أربع حالات، ومادام أن الحالة 

من مدونة الشغل في اطار العقد  16ت المنصوص عليها في المادة الثانية و الثالثة تشبھ الحالا
                                                           

1
 37أسماء الشرقاوي : م.س ص  -  

2
 536عيد بناني : م.س ص محمد س -  

3
 47سلوى زوكاغ : م.س ص  -  
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المحدد المدة الذي سبقت الإشارة إليھ فإننا سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق للحالة 

لى عقد شغل غير محدد إحالة انجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها  -الرابعة 

مقتضى جديد مقارنة مع الحالة المنصوص عليها في والحالة الأولى التي أضافت  -المدة 

 من مدونة الشغل.  16المادة 

 خرآأولا : حالة احلاه أدير �ن أدير       

من مدونة الشغل والتي تسمح  32بالإضافة إلى حالة التوقف المشار إليها في المادة   

جوء إلى هذا النوع من للمشغل باللجوء إلى إبرام عقد المهمة، فإن المشرع وسع من مجال الل

العقود بإضافة حالة الغياب. فإذا كانت المادة السابقة قد اعتبرت غياب الأجير لمرض أو 

 277و  275، 274إعاقة ثابتة بشهادة طبية، وكدا فترات الغياب المسموح بها طبقا للمواد 

السماح ضمن حالات توقف عقد الشغل،  فإن غياب الأجير في غير هذه الحالات يعني عدم 

للمقاولة باللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت، لذا كان من الأفضل إضافة حالة الغياب غير 

المبرر أو الطارئ للأجير حتى نحيط بجميع الحالات المفضية إلى التوقف 
1

وبالتالي .  

 السماح بتشغيل أجير محل الأجير المتغيب.

لى عكد شػن غير إلمذوء فيّا شػاه التي اشتكر العرف عمى عدً اثاٌيا : الأ    

 �دد المدة

في إطار المرونة المخولة  للمشغل من طرف المشرع نجد هذا الأخير أدمج حالة 

وجود أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة 

ك أصبح حسب المهمة، وبذل يجوز اللجوء فيها إلى إبرام عقد الشغل ضمن الحالات التي

أستاذنا محمد الشرقاني
2

بإمكان المستعمل اعتماد ما يقضي بھ العرف فقط من أجل إبرام هذا  

عمال عقود لى مصدر قانوني لاالنوع من العقود، حيث بلغت المرونة حدا حولت العرف إ

                                                           
1
 43تيزاوي : م.س ص  عمار -  

2
: الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بالشغل في ضوء مدونة الشغل من المواضيع المعروضة على المؤتمر لشرقانيمحمد ا -  

 311ص  2008ماي  17 - 16 - 15جة في العام السادس و العشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، الجزء الأول طن

  42اورده مفيد المكي م.س ص 
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مكانا، ويصعب ضبطها حتى تكون حالة  هشة استثنائية علما بأن الأعراف تختلف زمانا و

 ت إبرام مثل هذه العقود ومرجعا للعمل القضائي. من حالا

من مدونة الشغل قد أكد على ضرورة تقرير  496ذا كان المشرع من خلال المادة إو

ن إلى مقاولات التشغيل المؤقت فإف المشغلين قبل اللجوء استشارة ممثلي الأجراء من طر

الفقھ من  اجانب
1

تقرير رقابة مسبقة لجهاز  ةسبق وأن أكد على نفس المقتضى مضيفا ضرور 

الذي سيلطف من مبدأ المرونة ليجعلها مرونة الأمرتفتيش الشغل على العقود المؤقتة 

 بشأنها محترمة للمقتضيات الحمائية. افاوضتم

من  498و  497و  496و لكن باستقراء المواد المنظمة لعقد المهمة و خاصة المواد   

ق بين المرونة المخولة للمشغل ومبدأ استقرار الشغل مدونة الشغل نجد المشرع حاول التوفي

من خلال الحفاظ على حقوق الأجراء وسلامتهم، وذلك بمنع اللجوء إلى أجراء مقاولات 

التشغيل المؤقت في بعض الحالات الخاصة، ومن ذلك توقف عقد الشغل بسبب الإضراب 

كان توقف عقد الشغل ناتجا فالمشرع منع اللجوء إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت إذا 

 ي المس بحق الإضراب  كحق مشروع يكفلھ الدستور.ضراب  وذلك لتفاذعن الإ

المشرع منع اللجوء إلى هؤلاء الأجراء من أجل إنجاز أشغال تكتسي ف لى ذلكإضافة إ  

خطورة خاصة، وإن كانت الأشغال الخطيرة أو الأشغال التي تكتسي خطورة خاصة و الجهة 

بتحديد نوعها تبقى في حاجة إلى توضيح بما يكفي لإزالة كل لبس أوغموضالمكلفة 
2
. 

هناك حالة ثالثة يمنع فيها اللجوء إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت وهي تلك و

الأجراء شغل و المتمثلة في فصل بعض أو كل من مدونة ال 498المنصوص عليها في المادة 

لملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع حدد أجلا محددا الدائمين لأسباب اقتصادية، إلا أن ا

لهذا المنع في سنة واحدة وخصھ بحالة مواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مما يترك 

أي تشغيل أجراء مؤقتين رغم فصل بعض أو كل  -المجال مفتوحا أمام بلوغ نفس الهدف 

                                                           
1
-2000محمد اللشرقاني : محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة مطبعة سجلماسة الزيتون مكناس  السنة الجامعية  - 

 .102ص   2001
2
 46عمار تيزاوي : م.س ص  -  
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توفر حالة أخرى من الحالات المنصوص  إذا كانت الذريعة إلى ذلك بسبب أخر أو -الأجراء 

 من مدونة الشغل، إذا لم يرد أي منع بشأنها. 496في المادة  اعليه

إلى أن ما قدمھ المشرع للأجراء بخصوص منع  بقي أن نشير في ختام هذه النقطة  

تعويضهم بأجراء مؤقتين في حالة فصلهم باليد اليمنى نزعھ باليد اليسرى وذلك من خلال 

من مدونة الشغل على أن هذا المنع يخص فقط  498في الفقرة الأخيرة من المادة  تنصيصھ

مناصب الشغل التي شملها أجراء الفصل، لكن ألا يمكن في هذه الحالة للمشغل نقل الأجير 

نجاز الأشغال التي كان يقوم بها الأجير المفصول وتعويض جراء الفصل لإإالذي لم يشملھ 

 بأحد الأجراء المؤقتين ؟. منصب شغل الأجير الأول

فما هي المدة التي خصها المشرع لكل إذن بعد تحديد الحالات الحصرية لعقد المهمة   

 .حالة من هذه الحالات؟

 الفكرة الجاٌية: �ديد ودة عكد المّىة

من مدونة  500أكد المشرع المغربي على محدودية مدة عقد المهمة من خلال المادة   

من  496لحد الأقصى لكل حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الشغل التي حددت ا

مدونة الشغل، إلا أنھ إذا كان قد حسم في تدقيق مدة بعض الحالات فإنھ تغافل ذلك في حالات 

 .را لطبيعة كل حالة منهاأخرى نظ

 أو غياب الأدير عكد الصػن  أولا: ودة توقف       

مدونة  500للمقاولة، حاول المشرع من خلال المادة  زيادة في توطيد المرونة المخولة

رة الأولى من في الفقلى عقود مؤقتة، حيث نص المشغل إ مكانية جديدة للجوءالشغل اتاحة  إ

على أنھ لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة مدة توقيف عقد الأجير الذي حل  المادة المذكورة

ب ذبذ، فالملاحظ أن المشرع يت496من المادة  1محلھ الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 

في ضبط هذه الحالة، فمرة يذكر حالة الغياب ومرة يتجاهلها، مع العلم أن توقف عقد شغل 
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ثار التي قد تغير طبيعة غياب هذا الأخير خاصة من حيث الآ الأجير يختلف بكثير عن حالة

 ةمن مدون 32عليها في المادة العقد المؤقت. فإذا كانت حالات توقف عقد الشغل المنصوص 

الاشارة إليها في فقرات سابقة فإن حالة الغياب التي ادرجها المشرع ضمن  تالشغل قد سبق

قد تخلق نوعا من اللبس، خاصة وأنھ يصعب مح باللجوء إلى عقد المهمة الحالات التي تس

يدوم لمدة طويلة  قد امعين امعها تحديد مدة محددة لغياب الأجير الذي يكون سبب غيابھ مرض

 .طبية تؤجل تاريخ رجوعھ إلى الشغل مع تقديم شواهد

ومن هنا تكون المهمة التي يقوم بها الأجير المؤقت ليست لأجل محدد في التاريخ،  بل 

 499ترتبط برجوع الأجير الأصلي وإن كان ذلك يخالف ما جاء  في الفقرة الثالثة من المادة 

تبرم مع هذا  كيهن إشارة المستعمل ؤقت التي تضع الأجير رالتي تلزم مقاولة التشغيل الم

 الأخير عقدا كتابيا يحدد مدة المهمة ومكان تنفيذها.

 في ا�الات ذات الصكف المحدد  عكد المّىة ودةثاٌيا :       

في تحديد سقف لمدة  السالفة الذكر حسم المشرع  496باستثناء الحالة الأولى من المادة 

مرة واحدة بالنسبة لحالة التزايد  دها في ثلاثة أشهر قابلة للتجديدحد وهكذا اقي الحالات،ب

لة الشغل الموسمي أو انجاز المؤقت في نشاط المقاولة وستة أشهر غير قابلة للتجديد في حا

 عقد الشغل غير محدد المدة. الى استقر العرف على عدم اللجوء فيها  أشغال

أن المشرع المغربي حاول تقليص مدة عقد المهمة  ثارتھ في هذا الشأن هوإوما يمكن 

من مدونة الشغل، التي سمحت للمشغل  17مقارنة بمدة العقد المحدد المدة الواردة في المادة 

لى أن لا في المجال الفلاحي مثلا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ع محدد المدة بإبرام عقد شغل

مدة العقد القصوى في ستة أشهر مدونة الشغل   500تتجاوز سنتين، في حين حدد في المادة 

مع العلم أن الموسم في القطاع الفلاحي قد يطول ليتجاوز هذه المدة وقد ينتهي قبل اتمامها، 

؟ حتى نهاية المدة المحددة قانونالأجير يحق للمشغل الاحتفاظ با في هذه الحالة الأخيرة هل و

 نجاز شغل معين.مية وهنا قد يقع الخلط مع العقد لإنتهاء الأشغال الموسإالعلاقة تنتهي ب أم أن
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تحديد المشرع لمدة قصوى لعقد المهمة يجعل بمفهوم المخالفة تجاوز هذا السقف وأمام 

العقد إلى غير محدد المدة، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي من خلال حكم معھ تحول ي

لدى الشركة المدعى عليها لمدة  لمدعي"حيث أنھ وما دام قد اشتغل الابتدائية وزان جاء فيھ : 

تقارب السنة و النصف بدون انقطاع من أجل نفس المهام ولمدة تجاوزت ستة أشهر 

، فإن هذا ينقل الأجير من وضعية الأجير بمقاولات التشغيل 500المنصوص عليها في المادة 

ةالمؤقت إلى وضعية الأجير القار الذي ينبغي أن تسري عليھ القواعد العام
1

 ."..
 

 

المهمة في  في إطار التشريعات المقارنة، وأمام عدم وجود أي تنظيم لمدة عقد و  

لتجديد. هذه المدة بما فيها فترة اشهرا  18في  الفرنسي مدتهاالتشريعات العربية حدد المشرع 

شغال ضرورية أأشهر عند توفر حالات حصرية كوجود  9القصوى التي يمكن تقليصها إلى 

من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المقاولة أو انتظار تشغيل أجير بعقد شغل غير ومستعجلة 

شهرا خاصة في حالة تعويض أجير غادر العمل  24وقد تمتد هذه المدة لتصل .محدد المدة 

بصفة نهائية قبل الغاء منصب عملھ، أو حالة وجود طلبات استثنائية موجهة للتصدير أو 

إنجاز هذه المهام في الخارج
2

 . 

لى إأما مدة الشغل الدنيى فقد حددها المشرع الفرنسي بأجل رجوع الأجير المعوض 

عملھ أو بتحقيق الغرض المبرم العقد من أجلھ
3
. 

نتهاء المدة إوقبل ختام هذه الفقرة هناك سؤال يتبادر إلى الذهن، هل يمكن للمشغل بعد 

   نفس الأجير أو مع أجير آخر؟  سواء مع اجديد االقصوى المحددة لعقد المهمة أن يبرم عقد

 العقدين ؟.  باحترام أجل معين بين اشغل ملزممهل في هذه الحالة يكون ال و

من خلال التدقيق في المواد المنظمة لعقد المهمة في مدونة الشغل نجد المشرع 

التزم الصمت بخصوص هذه النقطة، مما سيجعل إمكانية التملص من مقتضيات  المغربي

                                                           
1
 غير منشور 23/12/13صدر بتاريخ  126/1501/13عدد في ملف نزاعات الشغل  124حكم لابتدائية وزان رقم  -  

2
 - Article L1251-12 du code de travail français version 31 juin 2015 : « La durée total du 

contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas echeant du 

renouvellement intervenant dans les conditions prévues à L’article L.1251-35 ». 
3
 - Dernière paragraphe de l’article L1251-11 du code du travail français. 
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عادة تشغيل نفس إشكال هل للقضاء متاعب كثيرة، حيث يطرح اا ممكنا يجلب معھ المدة أمر

أم يجب  ؟الأجير لمرات متكررة يمكن أن يسقط صفة التوقيت أو العمل المؤقت على العقد

في جميع  ااحترام المقتضيات المنظمة لمقاولات التشغيل المؤقت واعتبار الأجير مؤقت

الحالات
1

لفرنسيوقد تدخل المشرع ا؟  
2

لحسم هذا الأشكال حيث منع عند انتهاء مدة المهمة  

محدد المدة إلا بعد مرور  اتشغيل أجير في نفس المنصب بعقد جديد سواء عقد مهمة أو عقد

يوما  أربعة عشرمدة  زمنية لا تقل عن ثلث مدة العقد المؤقت السابق إذا كان لمدة تزيد عن 

يوما شرأربعة عو النصف إذا كان لمدة أقل من 
3
. 

إلى جانب العقود السابقة التي تكفل المشرع  بتحديد مدتها، هناك عقود شغل آخرى   

، لكن يصعب الحديث عن سقف زمني محدد لهذه دعيها ضرورات متعلقة بطبيعة الشغلتست

 العقود خاصة قبل انجازها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 40: م.س ص مفيد المكي -  

2 
 - Article L124-7-3 du code du travail français.  

3
  - Article L1251-36 du code du travail français. 
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 المبخح الجاٌي: عكود غير �ددة المدة شمفا

محدد المدة، وذلك غير محدد المدة و يقسم عقود الشغل إلى قسمين، إذا كان معظم الفقھ 

. برامھ ويميزه عن العقد الأولمنذ إالذي يكون محددا في العقد الثاني  بناء على عنصر المدة

أخرى من العقود لا يمكن تحديد مدتها إلا بعد إنتهاء الشغل المبرمة من  افإن هناك أنواع

لأخير، ونمثل لذلك بالعقد لإنجاز شغل معين (المطلب الأول) أجلھ، وذلك حسب طبيعة هذا ا

 .وعقد الشغل لبعض الوقت (المطلب الثاني)

 عكد الصػن لإنجاز شػن وعين الأوه:المطمب 

عملت مدونة الشغل على تنظيم كيفية إبرام عقود الشغل وحددت أشكال هذه العقود   

ها الأولى على أنھ يبرم عقد الشغل لمدة التي نصت في فقرت 16في ثلاثة أنواع طبقا للمادة 

نجاز شغل معين، لكن الإشكال المطروح للنقاش في هذا لإغير محددة أو لمدة محددة أو 

سيكون حول مدة العقد الأخير وما موقعھ بين العقدين الرئيسيين المحدد المدة و الغير  الصدد

 محدد المدة ؟ وما هي الاثار المترتبة عن إنهاءه ؟

 لإنجاز شػن وعين ولى: ودة العكدالأ الفكرة

إذا كان عقد الشغل المبرم لإنجاز شغل معين قد تم تصنيفھ ضمن لائحة عقود الشغل 

من ق.ل.ع الذي جاء فيھ أن إجارة  723سواء في تشريع الشغل السابق من خلال الفصل 

صية لأجل محدد الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيھ بأن يقدم للأخر خدماتھ الشخ

من  727 أو من أجل أداء عمل معين  في  نظير أجر يلتزم هذا الأخر بدفعھ لھ، و الفصل 

أنھ لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماتھ إلا إلى أجل محدد أو  نفس القانون الذي نص على

من  42لأداء عمل معين  أو لتنفيذه وإلا وقع  العقد  باطلا بطلانا مطلقا، وأيضا المادة 

من مدونة الشغل كما  16أو في تشريع الشغل الحالي من خلال المادة  1995روع قانون مش

من مدونة الشغل إلى جانب الشغل بالقطعة أو الشغل  347أشار إليھ المشرع من خلال المادة 

بالمر دودية  على اعتبار أن كل هذه العقود تتوحد خاصة في تحديد الأجر حيث يتم من 
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اء الأجر على أساس إنجاز  عدد  معين من القطع المتفق عليها، وإن كانت الناحية العملية أد

هذه الطريقة وضعت من أجل حث الأجير على القيام بأكبر حجم ممكن من الإنتاج  وهي في 

نفس الوقت تخدم مصالح المشغل الذي يكون تواقا إلى وفرة الإنتاج للنهوض بمقاولتھ 

الدولي، فإن هذا النوع من العقود لم يحظ بحقھ في  وتشجيعها لمواكبة التطور الاقتصادي

التنظيم كالعقد محدد مدة و العقد غير محدد المدة، بل اكتفى المشرع بذكره وتصنيفھ ضمن 

 هذين العقدين.

هذا العقد، هذه  في مدةالبحث  فتح شهية الباحثين في قانون الشغل حول ذن كل هذاإ  

جاز شغل معين، قد تطول مدة إنجازه وقد تقصر. فإذا المدة التي تبقى في الأصل رهينة بإن

محدد المدة فإنھ في العقد في العقد  ابداية و النهاية واضحتفاق حول المدة بتحديد الكان الإ

لإنجاز شغل معين تكون بدايتھ معلومة لكن نهايتھ مجهولة أو لا يمكن تحديدها بصفة  دقيقة، 

ولا علاقة لذلك بتاريخ محددفهي تنتهي  بنفاذ الشغل المتفق بشأنھ 
1

 . 

لكن في حالة تجاوز هذا العقد المدة القصوى المحددة للعقد المحدد المدة خاصة في   

إنجازها سنوات طويلة، هل يمكن اعتبار أن العقد في هذه  المشاريع الكبرى التي يستغرق

ة رغم عدم إمكانية الحالة يتحول إلى عقد غير محدد المدة أم أنھ يبقى محتفظا بالصفة المؤقت

 .؟ مدتها الأشغال المتفق عليها مهما طالت احتساب مدة العقد إلا بانتهاء

من مدونة الشغل يتبين أن هذا العقد يختلف عن العقدين  16باستقراء المادة      

فهو لا يخضع عند إبرامھ لتاريخ معين،  تالي وبال -محدد المدة والغير محدد المدة -  الآخرين

ضع إلى علم مسبق لدى طرفي العقد بأنھ ينتهي في فترة معينة مرتبطة بمراحل سير ولكن يخ

أشغال المشروع ولا يستطيع أي أحد من طرفي العقد الجزم بأجلھ بصفة أكيدة
2
. 

ورغم ذلك يرى بعض الفقھ أن هذا العقد يميل إلى العقد محدد المدة أكثر منھ إلى العقد  

الأحيان أن العقد الأول يذوب في العقد الثاني وهكذا  غير محدد المدة، بل يرى في بعض

                                                           
1
 220سعيد بناني : م.س ص محمد  -  

2
 33مفيد المكي: م . س ص  -  
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بمناسبة تعريفھ للعقد محدد المدة ينص على أن عقد الشغل وهذا الجانب من الفقھ  فحسب

محدد المدة هو ذلك العقد الذي يبرم لمدة معلومة محددة، ويكون منعقدا إما على أساس مدة 

زمنية معينة أو على أساس مدة إنجاز مشروع ما
1
. 

يونيو  25وفي نفس السياق ذهب المشرع الفرنسي أكثر من ذلك من خلال قانون    

محدد المدة سم العقد ، وفي إطار عصرنة سوق الشغل، بتنظيم عقد جديد أطلق عليھ ا2008

 لموضوع محدد يكون الأجل فيھ  تحقيق الغرض أو المهمة المطلوبة.

لتشغيل مهندسين وأطر عليا في يخصص هذا النوع من العقود في غالب الأحيان  و

ثمانية إطار اتفاقيات جماعية. وقد حدد المشرع الفرنسي لهذا العقد أجلين، حدا أدنى محدد في 

غير قابلة للتجديدشهرا  ستة وثلاثينأقصى محدد في  اوحد .شهرا عشر
2

مع إمكانية انتهاءه  

بتحقيق الغرض المبرم من أجلھ
3
. 

نجاز شغل معين عن غيره من العقود تبرز خاصة في و لعل أهمية تمييز العقد لإ  

 كيفية   انتهاء هذا العقد والآثار المترتبة عن ذلك.

 ٌتّاء ودة العكد لإنجاز شػن وعينإ: أثار  الفكرة الجاٌية

مما لاشك فيھ أن نهاية هذا العقد تستنبط من تسميتھ ومن الموضوع الذي أبرم من 

بالتالي فإتمام هذا الشغل يؤدي لا محالة إلى انتهاء أجلھ، فهو عقد لإنجاز شغل معين، و

، وللإحاطة تجعل كل واحد في حل من التزاماتھالرابطة العقدية التي تجمع بين الطرفين و

يز بين انتهاء عقد الشغل بإتمام العمل المتفق يبكل جوانب الموضوع نرى من الضروري التم

 .ا)(ثاني وبين إنهائھ قبل ذلك الأجل (أولا) عليھ

 
                                                           

1
. اورده 128دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط ص  2001: القانون الاجتماعي الطبعة الثانية  الحاج الكوري -  

 صلاح الدين السدي تحت عنوان " احكام العقد محدد المدة " موقع منتديات الحقوق والعلوم القانونية.
2
 - Article L1242-8-1 du code du travil français. 

3
 - Guide pratique du droit du travail : Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 12eme 

Edition Paris 2012 P. 93 
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 أولا : حالة اٌتّاء العكد بإنجاز الصػن المتفل عميْ       

من مدونة الشغل أنھ ينتهي عقد الشغل محدد  33جاء في الفقرة الأولى من المادة   

المدة بحلول الأجل المحدد للعقد أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا لھ، ويمكن أن نتساءل هنا 

إنجاز شغل  -مسطرة معينة رغم انتهاء الأجل المتفق عليھ فيما إذا كان على الطرفين احترام 

 وهل يترتب عن هذا الانتهاء أي تعويض للطرف الأخر؟ -معين

كان المشرع المغربي يلزم الطرفين باحترام أجل الإخطار قبل إنهاء عقد الشغل،   إذا

من مدونة الشغل 51وخاصة الغير محددة المدة، وذلك حسب مقتضيات المادة 
1

إن كان قد  . و

لمح بطريقة غير مباشرة إلى وجود أجل الاخطار أيضا بالنسبة للعقد محدد المدة، و العقد 

لإنجاز شغل معين من خلال استثنائھ لمدة توقف أجل الإخطار خلال فترة العجز المؤقت عند 

انتهاء هذين العقدين
2

يرى أنھ لا حاجة  - ونحن بدورنا نزكي هذا الطرح -فإن بعض الفقھ  

إلى منح أو التنصيص على مهلة الإخطار في العقد لإنجاز شغل معين طالما أن الطرفين معا 

على علم تام ومسبق بانتهاء العقد بعد إنجاز العمل الذي هو موضوعھ، وبعبارة أخرى فإن 

م لا داعي إلى مراعاة مهلة الإخطار أو ثفي إنتهاء هذا العقد منعدم، ومن عنصر المفاجأة 

هذا الصنف من العقود الذي ينقضي بقوة القانون، و لا يرتب أي تعويض من  الإعلام في

التعويضات الثلاث المنصوص عليها قانونا عند إنهاء العقد غير محدد المدة، وهذا ما أكده 

في  1984دجنبر  24يخ ستئناف بالدار البيضاء بتارالإجتهاد القضائي في قرار لمحكمة الإ

جاء فيھ " وحيث تبين إذن أن العقد الرابط بين الطرفين كان من الذي   1596/82الملف عدد 

                                                           
1
ر او قبل انصرام مدتھ اداء من م.ش : يترتب عن انهاء عقد الشغل غير محدد المدة دون اعطاء اجل الاخطا 51المادة  -  

الطرف المسؤول عن الانهاء تعويضا عن الاخطار للطرف الأخر يعادل الذي كان من المفروض ان يتقاضاه الاجير 

 لواستمر في اداء شغلھ، ، ما لم يتعلق الامر بخطأ جسيم.
2

                                                                                من م.ش: يتوقف اجل الاخطار اثناء فترة :                             45المادة -

                 *عجز الاجير مؤقتا عن الشغل اذا تعرض لحادثة شغل او مرض مهني                                                                   

ادناه.                                      156 و 154ه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين ما قبل وضع الحامل لحملها اوما بعد*

اعلاه عندما ينتهي عقد الشغل المحدد المدة او  45من م.ش : لا تطبق المقتضيات المنصوص  عليها في المادة  46المادة  -

 .                                                                                                  المبرم من اجل انجاز شغل معين، خلال فترة العرض المؤقت
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أجل عمل معين، ولم يكن عقدا غير محدد المدة، الشيء الذي ينتهي معھ العقد بانتهاء 

المشروع ودون أداء أي تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي
1
.".. 

ن واعية منذ البداية وعلى العموم فإن الأطراف في العقد لإنجاز شغل معين تكو

بالصفة المؤقتة للعمل وبالتالي بالصفة المؤقتة لعلاقاتهم الشغلية، والتي لا مفر من نهايتها 

لنصبح علما بأنھ لا شيء يمنع هذه الأطراف من العمل من جديد لإنجاز شغل معين جديد 

خر مادامت طبيعتھ تقتضي ذلكآأمام عقد محدد المدة لشغل 
2
. 

من قانون العمل رقم  109المشرع المصري من خلال المادة  ينص نفس السياق وفي 

على أنھ إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بانجازه، جاز تجديده باتفاق   2003لسنة  12

صريح بين طرفيھ وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. لكن إذا انتهى عقد العمل المبرم 

يذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنف

اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة
3
. 

 : إٌّاء العكد قبن إنجاز الصػن المتفل عميْثاٌيا         

من مدونة الشغل  33قياسا لأحكام عقد الشغل محدد المدة وتطبيقا لمقتضيات المادة   

ء العقد لإنجاز شغل معين قبل أجلھ بتدخل الإرادة المنفردة لأحد في فقرتها الثانية، يمكن إنها

المتعاقدين، وذلك حالة توفر أحد الأسباب المبررة لذلك، أي ارتكاب المتعاقد الأخر لخطأ 

 تتعذر معھ استمرارية علاقة الشغل بينهما. جسيم

ا من قبل كل أن عقد الشغل يرتب على المتعاقدين التزامات محددة يتعين تنفيذهفلا شك 

واحد منهما، فإذا تقاعس أحدهما عن تنفيذ التزاماتھ حق للآخر أن ينهي هذا العقد، كأن 

إلى أسباب غير  ابدون أي مسوغ قانوني أو استناد قف المشغل عن أداء الأجور للأجيريتو

                                                           
1
عن عبد اللطيف خالفي الاجتهاد القضائي في المادة  220منشور اورده محمد سعيد بناني م. س ص غير قرار  - 

 الاجتماعية.
2
ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية الجزء الثاني المجلد الأول قانون الشغل بالمغرب في  : محمد سعيد بناني - 

  247مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص   2007طبعة يناير 
3
 2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  108المادة   - 
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متناع من صرف الأجور أو كأن يرتكب في حقھ أعمال التهديد حقيقية وغير جدية لا تبرر الإ

العنف أو يسند لھ عملا مغايرا للعمل المتفق عليھ في العقد، لاسيما إذا كان عملا لا يناسب و

مؤهلاتھ المهنية أو العملية، أو لكونھ يمس بشعوره ويحط من كرامتھ
1
. 

أما بالنسبة للمشغل، وفي إطار المرونة المخولة لھ من طرف المشرع، يمكنھ إنهاء 

20و  39د واحد الأخطاء الجسمية الواردة في المالعقد في حالة ارتكاب الأجير لأ
2

 21و   
3
 

 293و
4
 من مدونة الشغل.   

إن كانت الصور التشريعية للخطأ الجسيم الواردة في مدونة الشغل سواء بشكل  و

صريح أو بشكل ضمني، ليست حصرية، فهي لا تعدو أن تكون أمثلة لما يمكن أن يصدر 

قاولة أو تعرقل أهدافها ونشاطها أو تنال من سمعتهاعن الأجير من أفعال تمس نظام الم
5
. 

الأسباب هناك أسباب أخرى خارجة عن إرادة الطرفين تتدخل لإنهاء  إلى هذهإضافة 

عقد الشغل لإنجاز شغل معين كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي
6

بحيث يصبح من المستحيل  

 من ق ل ع . 745الفصل  تنفيذ هذا العقد، وذلك حسب مدلول الفقرة الثالثة من

أما المشرع الفرنسي فقد سمح للطرفين بإنهاء العقد في أي وقت شريطة وجود سبب 

إن كان عدم تدقيق المشرع في المفهومين سيفتح الباب أمام القضاء لتحديد  حقيقي وجدي، و

مدى حقيقة وجدية السبب من عدمھ
7
.   

                                                           
1
 445: مرجع سابق ص  ادريس فجر -  

2
 ار شغلھ عن فعلھ، او اهمالھ او تقصيره او عدم احتياطھ".م.ش : "يكون الاجير مسؤولا في اط 20المادة  -  

3
: "يمتثل الاجير لا وامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية او التنظيمية، او عقد الشغل، او  من م.ش 21المادة  -  

 ة"اتفاقية الشغل الجماعية، او النظام الداخلي.يمتثل الاجير ايضا للنصوص المنظمة لاخلاقيات المهن
4
من م.ش : "يعد عدم  امتثال الاجراء للتعليمات الخصوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة، وهم  293المادة  -  

يؤدون بعض  الاشغال الخطيرة بالمفهوم الذي يعنيھ هذا القانون والمقتضيات الصادرة في شأن تطبيقھ، خطأ جسيما، يمكن 

 ر و لا تعويض عن الفصل ولا عن الضرر...."ان يرتب عنھ فصلهم من الشغل دون أخطا
5
 86: م.س ص  اسماء الشرقاوي - 

6
من م.ش إلا انھ اعتبرهما معا من بين  33رغم عدم ذكر المشرع للحادث  الفجائي الى جانب القوة القاهرة في المادة  - 

تي جاء فيها : "لا محل لأي من ق.ل.غ ال 268الاسباب التي تؤدي الى انهاء العقد بدون تعويض وذلك حسب المادة 

تعويض اذا اثبت المدين ان عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيھ ناشئ عن سبب لا يمكن ان يعزى اليھ كالقوة القاهرة، او 

 الحادث الفجائي او مطل الدائن.
7
 - Guide pratique du droit du travail OP cit P 94 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

78 
 

الاستمرار في تنفيذ العقد إلى غاية  ساسي هولكن خارج هذه الحالات يبقى المبدأ الأ  

قانون العمل المصري من  107المادة  شغال موضوع هذا الأخير، وهكذا تنصانتهاء الأ

على أنھ إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل،   2003لسنة 

ل إنهاء العقد قبل تمام فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعام

 إنجاز العمل.

وقد ذهب المشرع المصري أبعد من ذلك حيث ألزم الأجير أيضا في حالة تجديد العقد   

لانجاز أشغال أخرى تتجاوز مدتها خمس سنوات بعدم انهاء العقد إلا بعد تمام انجاز هذه 

الأعمال كلها
1
. 

لشغل لانجاز شغل معين قبل أوانھ الجزاء الذي سيترتب عن انهاء عقد او لا شك أن    

 وبشكل غير قانوني هو التعويض.

من مدونة الشغل حدد هذا التعويض  33لكن إذا كان المشرع المغربي من خلال المادة 

بالنسبة للعقد محدد المدة فإنھ يصعب تطبيق نفس القاعدة على العقد لانجاز شغل معين 

مما يدفع القضاء لاعتماد القواعد العامة بتحديد  مادامت المدة المتبقية في العقد غير واضحة،

 تعويض جزافي يؤدى للطرف المتضرر حسب ما أصابھ من ضرر وما فاتھ من كسب.

أما المشرع الفرنسي الذي سبق لھ أن حدد مدة قصوى لهذا النوع من العقود فقد قرر   

يعادل نسبة   ايضفي حالة اتخاذ مبادرات الانهاء من طرف المشغل بأن يؤدي للأجير تعو

من مجموع الأجور الخامة، هذا التعويض يبدأ من أول نقد دفع في المساهمات و  ٪ 10

الاشتراكات في الضمان الاجتماعي
2
. 

وإذا كان المشرع المغربي قد حاول قدر الامكان تنظيم عقود الشغل المؤقتة وحدد 

ضمن المواد المنظمة لهذه  مدتها سواء بصفة مطلقة أو نسبية، كما اكتفى بالإشارة لبعضها

                                                           
1
 في فقرتها الثانية. 2003لسنة  12ي رقم من قانون العمل المصر 109المادة  -  

2
 - Guide pratique du droit du travail OP.Cit P.94 
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العقود كما هو الحال في العقد الأخير فإنھ لا زال لم يرق إلى المستوى المطلوب في تنظيم 

 بعض العقود الأخرى رغم أهميتها العملية في ضوء التطورات التكنولوجية لسوق الشغل.

 المطمب الجاٌي: عكد الصػن لبعض الوقت

طردا نة الأخيرة يعرف تطورا وتغييرا مي الآومما لاشك فيھ أن عالم الشغل أصبح ف

ومؤثرات العولمة، إضافة إلى قلة اليد العاملة المتخصصة،  الاقتصاديةناتجا عن التحولات 

مما أدى  إلى خلق نوع جديد من عقود الشغل يناسب ظروف الأجير ويلبي حاجيات 

وقت جزئي أو ما يسمى المقاولة، حيث يتم الاتفاق بين المشغل و الأجير على أداء شغل ل

بعقد الشغل لبعض الوقت الذي يمكن ابرامھ لمدة تقل في غالب الأحيان عن المدة القانونية أو 

 الاتفاقية التي تكون محددة بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.

هذا النوع من العقود، كيف تعامل المشرع المغربي مع وفي غياب تنظيم تشريعي ل

 لشغل ؟  وما هي تجارب التشريعات المقارنة في هذا المجال ؟                                                               الحالات التي يفرضها سوق ا

  صػن العكد ل قرار ودوٌة الصػنإ شرة عمىالمكتضيات المؤ الأولى:الفكرة 

 لبعض الوقت

جرد الحديث عن هذا يعتبر عقد الشغل لبعض الوقت من العقود الزمنية وبالتالي فم  

العقد يدفعنا مباشرة إلى التفكير في عنصر المدة الذي يعتبر جوهر هذا النوع من العقود 

 والأداة الفعالة في تمييزه عن غيره.    

إلا أنھ رغم أهمية هذا العقد في سياسة التشغيل التي تخلق نوعا من التوازن في سوق   

لعقد، وهكذا نجده زال خجولا في التعامل مع هذا االشغل فإن الملاحظ أن المشرع المغربي لا

فقط من خلال ملامح بعض المقتضيات الواردة في مدونة الشغل أو من  يشرعن العمل بھ

 خلال تقريره لدورية محددة لمدة الشغل.
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 : وكتضيات المادة الصادشة وشر عٍة العىن لبعض الوقتأولا       

السادسة من مدونة الشغل للأجراء بالاشتغال لقد سمح المشرع المغربي في المادة   

لدى عدة مشغلين، حيث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنھ "يعد أجيرا كل شخص 

التزم يبذل نشاطھ المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعھ 

ت، بل هو ال لدى عدة مقاولاوطريقة أدائھ" وبالتالي فليس هناك ما يمنع الأجير من الاشتغ

شغيل البطالة، إذ هناك من المقاولات التي لا تكون بحاجة إلى ت أمر مرغوب فيھ لامتصاص

نعاينھ بالنسبة للأجراء المشتغلين بمنازلهم أو الممثلين  أجراء لوقت كامل وهو أمر قد

التجاريين بصفة عامة
1

 ة.ودقيقاضافة الى الأطر المتخصصة في مجالات معينة  ،

و بإقرار المشرع لهذا النوع من العقود يكون قد راعى ظروف المشغل وخاصة في 

ما إذوي كفاءات عالية لكن لوقت جزئي حالة احتياج هذا الأخير لأجراء متخصصين أو 

 لبعض الساعات في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر.

المشرع باللجوء إلى وحتى لا يبقى المشغل ملتزما باستمرار مع الأجير فقد سمح لھ 

لتزاماتھ مع الأجراء الوقت حيث تكون الإلتزامات أخف بكثير من إ قود شغل لبعضع

 الآخرين الذين يقومون بأعمال د ائمة.

طار ير بالاشتغال لدى عدة مشغلين في إالمشرع  المغربي قد سمح للأج وإذا كان   

إلزام  منع على المشغل إشتراطة الى ذلك فإنھ يشارقد الشغل لبعض الوقت كما سبقت الإع

طار نفس العقد، لأن هذا الشرط يمس بحرية واحد فقط في إ الأجير الإشتغال لدى مشغل

الأجير في الشغل إلا إذا كان ضروريا لحماية المصالح المشروعة للمقاولة أو مبررا بطبيعة 

المهمة التي كلف بها الأجير ومتناسبا مع الهدف المبتغى
2
. 

                                                           
1
 18اسماء الشرقاوي : م.س ص  -  

2
 270: م.س ص  محمد سعيد بناني  -  
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 دورية ودة الصػن نىؤشر عمى ودود عكد الصػن لبعض الوقت ثاٌيا:      

يتسم عقد الشغل بتوجھ تقليدي تكون فيھ مدة الشغل محددة على أساس دورية معينة، 

أسبوعية أو شهرية وقد تكون سنوية خاصة في القطاع الفلاحي، حيث تجزأ فترات العمل 

 حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات.

من مدونة الشغل لمدد  قصوى لا يمكن تجاوزها  184خلال المادة فتحديد المشرع من 

جراء لمدد أدنى من ذلك، ستعمال سلطتھ في تشغيل الألا استثناء يترك المجال للمشغل لإإ

 ولدى عدة مشغلين.في اليوم، لمدة ساعة أو ساعتين بعض الأجراء يشتغلونف وهكذا

2004/ 264وهذه الحالة تتجسد في القرار عدد   
1

صادر  في حق أجيرة كانت تشتغل  

وكانت تقوم بأعمال النظافة لدى الصيدلية  و العدل   2001إلى غاية  1992لدى صيدلية منذ 

بتدائية أن هذه الأجيرة هي أجيرة عرضية يب بيطري، حيث اعتبرت المحكمة الإوطب

كمة النقض ورفضت طلبها في التعويض، هذا الحكم الذي أيدتھ محكمة الاستئناف وأكدتھ مح

 من خلال القرار المذكور.

حدد أيضا طريقة أداء الأجر الذي  فقدوإضافة إلى تحديد المشرع لدورية مدة الشغل   

الأجير بالساعة ويتلقى  يشتغللبعض الوقت، حيث  بدوره معيارا لتحديد طبيعة الشغل يكون

على أن احتساب من مدونة الشغل   358على أساس ساعات شغلھ، وهكذا تنص المادة  أجره

ة وعلى يدنى للأجر يكون على أساس أجر ساعة شغل في القطاعات غير الفلاحالحد الأ

 أساس الأجر المؤدى عن يوم شغل في النشاط الفلاحي.

فتنظيم المشرع لمدة الشغل وتحديدها على أساس الساعة، وكذا أداء  الأجر في 

د الشغل لبعض الوقت مادام المشغل القطاعات غير الفلاحية لدليل على اقرار المشرع لعق

باستطاعتھ في هذه الحالة تجزئة وقت الشغل بين عدد من الأجراء وتأديتھ للأجر فقط كل 

                                                           
1
غير منشور  697/2004ملف عدد  9/3/2005صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى بتاريخ  264قرار عدد  -  

  61وردتھ بشرى العلوي م.س ص ا
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اشتغالھحسب مدة 
1

و لا شك أن مثل هذا الموقف يخدم لا محالة مصالح فئات عريضة من  

تهم لفائدة عدة الأجراء خاصة ذوي الكفاءات و المؤهلات الخاصة الذين يفضلون تقديم خدما

مقاولات في نفس الآن ويبقى طبعا مقدار أجرهم محل تفاوض خاص مع المستفيد من 

خدماتهم
2
. 

الأساسية في التشغيل فإننا نرى  غل لبعض الوقت يعتبر احدى القنواتالش وإذا كان عقد

أنھ أصبح من الضروري التدخل بتنظيم قانوني يساهم في وضع هذا النوع من العقود في  

 ، وذلك تماشيا مع تجارب تشريعات الشغل المقارنة. لملائم لھطار االإ

 الفكرة الجاٌية: �ارب التصريعات المكارٌة

هتمام نها تتفاوت في الإيتضح أ تشريعات الشغل المقارنةطلاع على بعض من خلال الإ

 لى تطبيقھ.ة في تحديد مدتھ، وكيفية اللجوء إبتنظيم عقد الشغل لبعض الوقت وخاص

 : وعاِر المذوء لعكد الصػن لبعض الوقتأولا        

الشغل عقود  الفرنسي خاصة المجال الخصب لشيوعيعتبر المجتمع الأوربي عامة، و 

فرنسا من اليد العاملة النشيطة في  25٪ حصائيات أن ما يقاربكدت الإالوقت، فقد أ لبعض

ن النساءيشتغلون في إطار هذا العقد الأخير مع تسجيل نسبة عالية م
3

  . 

 31جتماعيين في ن مجموعة من الشركاء الايمهنية بيتفاقية  البوهكذا فقد جاء في الإ   

لمحاربة البطالة  ليات المستعملةمن الآأن "عقد الشغل لوقت جزئي يعتبر  1995أكتوبر 

جتماعية متوازنة" الى تحقيق حياة ضافة إوتطوير الشغل، إ
4
. 

                                                           
1
   60: م س . ص مفيد المكي -  

2
 315محمد الشر قاني: الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بالشغل في ضوء مدونة الشغل م.س ص  -  

3
 - Pascal Lokiec : droit du travail.OP Cit P.145 

4
 - Marion Del Sol : Travail à temps partiel. Le renforcement de la logique du temps choisi ?    

Droit social N° 7/8 Juillet-Août 2001 P 728 
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، حدد مجموعة من 2000يناير  19خلال قانون وإذا كان المشرع الفرنسي من 

الضمانات القوية للأجراء الذين يشتغلون للوقت القانوني الكامل، وذلك كوسيلة ناجعة في 

ولتأمين توافق أفضل بين  2000مارس  3خلال مقتضيات دورية  تسيير المقاولة، فإنھ ومن

الحياة المهنية والشخصية للأجير
1

الولوج لعقد الشغل لبعض  حاول المشرع تلطيف شروط ،

إن -طار هذا العقد بعد استشارة لجنة المقاولة إالوقت، بحيث سمح للمشغل تشغيل أجراء في 

غياب إتفاقات سابقة أو عدم وجود ممثلين  وذلك في حالة .وإعلام مفتش الشغل-وجدت 

للأجراء أصلا
2
. 

أعلنت المقاولة عن  يسمح لھ كلماأما بالنسبة للأجير فقد أصبح هو الأخر في موقف  

وكان   نشاء منصب للشغل لبعض الوقت أو تحويل فئة معينة من الأجراء إلى وقت جزئيإ

ستفادة  من ة جماعية للشغل أن يتقدم بطلب الإتفاقييرغب في ذلك وفي غياب أي إتفاق أو إ

المشغل  عبر رسالة  هذا التوقيت الجديد في الشغل وذلك بعدما يقوم بإرسال طلبھ إلى

شتغالها وتاريخ البدء في ل يحدد فيها المدة التي يرغب في إشعار بالتوصمضمونة مع الإ

الشغل بهذا التوقيت الجديد، ويشترط أن ترسل هذه الرسالة ستة أشهر قبل التاريخ المحدد 

لبدء الاشتغال
3
. 

لنسبة ويمكن التمييز في هذا الاطار بين العقود السارية المفعول و العقود الجديدة، فبا  

للأولى وعندما تتوافق رغبة الطرفين في تحويل العقد إلى الوقت الجزئي، فإن الأمر لا 

يطرح أي إشكال بحيث يفرض على المشغل في حالة انشاء أو تحويل عقود شغل إلى عقود 

لبعض الوقت، إعطاء الأولوية للأجير القديم طبعا إذا كان يرغب في ذلك، لكن عندما تعرف 

شتغال لبعض شغل يمكنھ أن يعرض على الأجراء الإبات اقتصادية، فإن المالمقاولة صعو

وفي حالة رفض الأجير فإنھ يعرض نفسھ . قتصادياوقت كوسيلة لتفادي التسريح لسبب ال

للفصل ليس لأنھ رفض العرض ولكن لأن المقاولة لم تعد قادرة على تشغيل جميع الأجراء 

                                                           
1
 - Marion Del. SOL. OP. CIT P.728 

2
 - Article D3123-1 : legifrance.gov.fr 

3
 - Article D 3123-3 : legifrance.gov.fr 
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وستضطر لإلغاء بعض المناصب
1
هذا يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة  وإن كان  

التي جاء فيها : " و المتعلقة بالعمل لبعض الوقت 175رقم  الدولية الأولى من اتفاقية الشغل

ت لا يعتبر العاملون طيلة الوقت المتأثرون بالبطالة الجزئية، أي بتخفيض جماعي ومؤق

 يكلية، عاملين بعض الوقت".قتصادية أو تقنية أو هلساعات عملهم العادية لأسباب  إ

فهي الأخرى تضم فئتين، الأولى  -العقود الجديدة  -أما بالنسبة للمجموعة الثانية   

تتشكل من أجراء مؤقتين يكرسون بعض وقتهم لتربية الأولاد أو العناية بأفراد الأسرة أو 

لكنهم يعملون  ن في سوق الشغل، و الثانية تتشكل من أجراء دائميمتابعة الدراسة الجامعية

رة الذين ذلبعض الوقت وتضم هذه الفئة بصورة خاصة الأجراء ذوي التخصصات النا

يشتغلون مع عدة مشغلين، كما تضم أيضا الأجراء الذين يقتربون من سن التقاعد بحيث 

يسمح لهم بترك العمل تدريجيا، كما توفر فرص شغل لأشخاص تمنعهم ظروفهم الصحية أو 

وقت الكامل، فكل هؤلاء يرغبون في العمل لمدة أقل وأمام حاجة المقاولة سنهم من العمل لل

 تفاق يكون منذ البداية حول المدة التي يجب تحديدها في العقد. ن الإلمثل هؤلاء فإ

لشغل لبعض الوقت في إطار العقد أما المشرع الجزائري فقد حاول التمييز بين عقد ا

كان في العقد الأول حدد حالات اللجوء إلى عقد الشغل  المدة و الغير محدد المدة، فإذامحدد 

محدد المدةى اعتبار أنها نفس حالات العقد لبعض  الوقت عل
2

العقد  -فإنھ في العقد الثاني  

حصر حالات اللجوء إلى عقد الشغل لبعض الوقت في حالتين رئيسيتين،  - غير محدد المدة

وف الشخصية و العائلية للأجير مع ضرورة الأولى مرتبطة  بحجم الشغل و الثانية بالظر

موافقة المشغل
3

في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ استلامھ طلب الأجير الذي يبين  

المؤهلات المهنية التي تؤهلھ لاشتغال المنصب الشاغر أو المنشأ حديثا
4
. 

                                                           
1
 - Jean Pélissier, Alain supiot ; Antoine Jean Maud : Droit du travail. OP. CIT P 334 

2
 11-90من القانون الجزائري رقم  12المادة  -  

3
انھ "يجوز كذلك ابرام عقد العمل لمدة غير محدودة ولكن بالتوقيت الجزائري أي  11-90من قانون  13جاء في المادة  -  

 يتين:     بحجم ساعات متوسط يقل عن المدة القانونية للعمل ويكون ذلك في الحالتين التال

 * اذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت.  

 * اذا طلب العامل الممارس ذلك لأسباب عائلية او لاعتبارات شخصية، ووافق المستخدم..." 
4
 .1997لسنة  82منشور في الجريدة الرسمية رقم  473-97المرسوم التنفيذي رقم  -  
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ؤل مطروحا التسا و أمام توفر هذه الشروط و الحالات المنصوص عليها سابقا يبقى  

 التشريعات المقارنة لمدة عقد الشغل لبعض الوقت. حول كيفية تحديد

 ثاٌيا : �ديد ودة عكد الصػن لبعض الوقت       

على تحديد مدة عقد الشغل لبعض الوقت من خلال  مقارنةعملت جل تشريعات الشغل ال

 175تفاقية رقم مقتضيات الإ فاقا، وذلك تماشيا معتلمدة العادية المحددة قانونا أو إمقارنتها با

 الاقتصاديةالتي أكدت بداية على الأهمية  لمنظمة الشغل الدولية بشأن العمل لبعض  الوقت،

 يجاد فرص إضافية قبل أن تقدم تعريف "العامل"النوع من الشغل ودوره في تسهيل إ لهذا

هو كل شخص بعض الوقت من خلال المادة الأولى التي تنص على أن"العامل لبعض الوقت 

مستخدم تقل ساعات عملھ العادية عن ساعات العمل العادية للعاملين الذين يعملون في نفس 

 العمل أو المهنة أو عمل أو مهنة مماثلة".

وفي نفس السياق نجد المشرع العماني وفي إطار تعريفھ هو الأخر لعقد الشغل لبعض   

التي تنص  1973لسنة  34ون العمل رقم من المادة الأولى من قان 12الوقت من خلال الفقرة 

من نفس القانون و المتمثلة  69على أن "كل عامل لا يعمل ساعات العمل المحددة في المادة 

ساعة في الأسبوع أو من ليس لھ أوقات عمل محددة يعتبر  48ساعات في اليوم أو  8في 

 عاملا يؤدي عملھ في إطار عقد الشغل لبعض الوقت".

يا أكثر تقدما من سابقھ، حيث سمح من خلال المادة نسب ع الجزائري كان  المشر وقد

بإبرام عقود شغل تقل مدتها عن المدة القانونية، دون أن تكون هذه  90 - 11من قانون  13

 المدة المتفق عليها بين المشغل و الأجير أقل من نصف المدة القانونية للشغل.

الوقت يقوم على منطق اشتغال الأجير أقل وفي فرنسا وبعدما كان نظام الشغل لبعض   

ليترك العمل للآخرين وحيث كانت مدة الشغل لبعض الوقت تقل عن خمس المدة القانونية أو 
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الاتفاقية
.1

الوقت وذلك غل لبعض تدخل المشرع الفرنسي بداية لتنظيم وتسهيل استعمال الش 

القانون نين ليصل من خلال ة قوية من القوامرورا بترسان 1973دجنبر  27من خلال قانون 

اعتبارها كل مدة تقل عن المدة القانونيةلى تحديد مدة هذا العقد على أساس الحالي إ
2

أو  

 الاتفاقية.

تدخل المشرع الفرنسي بكل جرأة ليحدث ثورة في  2014لكن ومع فاتح يوليوز    

التي لا يمكن أن  مجال تنظيم عقد  الشغل لبعض الوقت من خلال تحديد الحد الأدنى لمدتھ و

ساعة في الأسبوع خاصة بالنسبة للعقود الجديدة التي أبرمت ابتداء من هذا  24تقل عن 

التاريخ، وقياسا لهذه المدة يمكن تحديد الحد الأدنى الشهري أو المدة  المتفق عليها بموجب 

اتفاقية شغل جماعية 
3
. 

لفتھ، فإن هذا لا يمنع من وجود لا يسمح بمخا - كمبدأ عام -وإذا كان هذا القانون يعتبر

المفعول قبل صدور  تجاوزه، خاصة إذا كان العقد سارياستثناءات تمنح للطرفيين إمكانية 

 هذا القانون أو لأسباب تكون غالبا مرتبطة بالنشاط الاقتصادي للمقاولة.

فقد منحھ  - الذي يعتبره البعض طرفا ضعيفا في معادلة التشغيل -أما الأجير    

شتغال  أقل من الحد يم طلب الاتمثل في السماح لھ بتقدشرع الفرنسي حماية خاصة تالم

ساعة في  24الأدنى للمدة المحددة قانونا بالنسبة لعقد الشغل لبعض الوقت و المتمثلة في 

الأسبوع وذلك بعدما يتقدم للمشغل بطلب مكتوب ومعلل بأسباب تكون مرتبطة أساسا 

التزامھ مع مشغلين آخرينبالتزامات شخصية أو بسبب 
4
. 

وإذا كان المشغل يتمتع بسلطة تقديرية في قبول أو رفض هذا الطلب فإن المشرع ألزمھ 

بقبولھ بالنسبة للأجراء الذين يلائمون بين النشاط المهني والدراسي
5
. 

                                                           
1
 - Pascal lokiec : droit du travail, Tome I les relations indiveduelles de travail. OP.Cit Année 

2011 P145. 
2
 - Article L 3121-10 du code du travail : " la durée légale du travail effectif des salariés est  

fixée à trente –cinq heures par semaine." 
3
 - Article L 3123-14-1 du code du travail français 

4
 - Article L 3123-14-2 du code du travail français 

5
 - Juritravail.com/ Actualité, contrat à temps partiel.. 
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ومما لا شك فيھ أن  ظروف الشغل قد تعرف أحيانا تغيرا استثنائيا يستدعي القيام   

تفاقية الجماعية، مما دفع  بالمشرع  ارج الوقت المحدد في العقد أو الإاعات خبأشغال لس

الفرنسي إلى التدخل لتحديد عدد ساعات هذه الأشغال، بحيث لا يمكن أن تتجاوز كمبدأ عشر  

أو  المدة المتفق عليها في العقد، خاصة إذا كانت هذه الأشغال ستنجز داخل نفس الأسبوع

نفس الشهر
1
تفاقية جماعية يمكن أن ترتفع هذه النسبة على أن لا تتجاوز الة وجود إلكن في ح 

الشهرية للشغل المتوقع في العقد المدة الأسبوعية أو 3/1ثلث 
2

لحالات لا يمكن ، وفي جميع ا

الشغل لبعض الوقت مضافة إليها الساعات التكميلية إلى مستوى المدة  أن تصل مدة عقد

وتتجاوز عشر هذه الفرضية فإن كل ساعة تنجز خارج هذه المدة  القانونية أو التعاقدية، وفي

من الأجر القانوني دون حرمان الأجير من حق   25تعوض بزيادة ٪المدة المتعاقد بشأنها 

دون أن يعتبر ذلك خطأ أو سببا يبرر الفصل، خاصة إذا لم يعلم ورفض القيام بهذه  الأشغال 

بذلك قبل ثلاثة أيام من بدء الأشغال
3
. 

ستقرار كمبدأ عام فإن ما يميز مدة عقد  الشغل بصفة عامة تتميز بالإ وإذا كانت مدة

عقد  الشغل لبعض الوقت هي أنها ليست ثابتة وتتنوع بتنوع ظروف الشغل على أن لا تتعدى 

في جميع الحالات المدة الأسبوعية أو الشهرية المحددة في العقد
4
. 

لمساعدات في البيوت النقض الفرنسية بالنسبة لوهو نفس التوجھ الذي تبنتھ محكمة  

عض دماجهن من طرف بعض  الجمعيات حيث يعتبر الشغل الذي يقدمنھ شغل لباللواتي يتم إ

ستقرار من حيث  الزمان و المكان، و لا يحق للأجيرة أن الوقت ويتميز بالتنوع وعدم الإ

الموقعة من طرف من تؤدى  تفرض على مشغليها نظام توقيت معين، بل تعتبر أوراق الشغل

الأشغال لصالحهم بمثابة دليل على الساعات الحقيقية للشغل و المؤدى عنها، مما يثبت أن 

هؤلاء الأجيرات ليس لهن نشاط محدد
5
. 

                                                           
1
 - Article 3123-17 du code du travail français. 

2
 - Article 3123-18 du code du travail français. 

3
 - François taquet : le droit du travail en clair, Edition Marketing S.A 2000 Paris P44 

4
-  Article L3123-1 du code de travail français 

5
 - Gean-YVES KERBOURC’H : le Contrat de travail à temps partiel d’une aide ménagère 

embauchée une association d’aide  à domicile, Droit social n° 4-Avril 2000 P.376 
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عقد الشغل أثناء فترة ولادة  بعض مظاهر سلطة المشغل في تحديد مدة تلك إذن كانت

من خلال منح المشغل  لمدة ا لهذه مھ المتزايديولي اهتماالمشرع مافتئ والتي هذا الأخير 

الثاني من  مجالات متعددة كما سنرى في  الفرعويبرز ذلك في  . هاسلطة واسعة في تدبير

 هذه  الدراسة.

 الصػن اتصاع شمطة المصػن في تدبير ودة الفرع الجاٌي: �الات

سبة للأجير كونها بالنإذا كانت مدة الشغل تعتبر محورا جوهريا في العلاقة التعاقدية   

من جهة، وعلى أساسها يتم قياس الأجر الذي يعتبر مصدر رزقھ من  الاجتماعيةتمس بحياتھ 

للمشغل بمثابة محدد للزيادة أو النقصان في كمية  بالنسبةشغل المدة جهة ثانية، وإذا كانت 

لأجور، فقد م في كتلة اف ونفقات المقاولة من خلال التحكالإنتاج ومعيار لترشيد مصاري

تدخل المشرع بتنظيم تشريعي يهدف بداية تحديد مدة الشغل و البحث عن أساليب تنظيمية 

لتمكين المشغل من الاستفادة من وقت الأجير بطريقة عقلانية ومنتجة، وذلك بمنح المشغل 

ة، إضافة إلى تمكين الأجير من إمكانية توزيع مدة الشغل حسب حاجيات ومتطلبات المقاول

فادة من قدر كاف من الراحة تجعل هذا الأخير يجمع جهوده لإعطاء أكثر إنتاجية تعود ستالإ

قتصاد الوطني بصفة عامة. و كل ذلك يدخل في إطار لإالنفع على المقاولة بصفة خاصة  وبا

من  الاجتماعيةمن جهة و  الاقتصاديةو التوازن بين المطالب  محاولات المشرع التوفيق

  جهة ثانية.
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 وه : وعاِر تدخلات المصػن في توزيع ودة الصػنالمبخح الأ

قبل الخوض في مناقشة سلطة المشغل في توزيع مدة الشغل حسب حاجيات   

لتأطير هذه المدة من خلال  ما  بداية لا بأس من التطرق ( المطلب ثاني) ومتطلبات مقاولتھ 

. ول)المطلب الأ( يا و القصوىأسفر عنھ التدخل التشريعي و الفقهي في تحديد مددها الدن

أنماط خاصة في توزيع مدة الشغل في مطلب  إمكانية إعتماد إلى الحديث عنلننتقل بعد ذلك 

 ات خاصة.ئثالث على أن نخصص المطلب الرابع لخصوصية توزيع مدة الشغل مراعاة لف

 التخديد التصريعي لمدة الصػن الأوه:المطمب 

كون تطان الإرادة، فيخضع لمبدأ سل - غيره من العقودك -إذا كان الأصل أن عقد الشغل 

تفاقا على اجير عملھ، وإذا لم يتضمن العقد للمتعاقدين حرية تحديد الوقت الذي يزاول فيھ الأ

ذلك كان للمشغل بموجب سلطتھ في الإدارة و الإشراف أن ينظم هذا الوقت وفقا لمصلحة 

التنظيم   لتزام بأداء الشغل وفقا لهذا الا ھ، و لا يبقى أمام الأجير إلاالشغل ومقتضيات
1
. 

قوي في علاقة ونظرا لما عرفھ هذا الأخير من انتقادات باعتبار أن المشغل هو الطرف ال

يتعسف في فرض المدة التي تناسبھ، وإن كان ذلك على حساب قوة  الشغل، وبالتالي فقد

الاقتصاديةاجة بولها تحت وطأة الحووقت الأجير الذي كثيرا ما يضطر إلى ق
2

فقد عمد  ،

المشرع إلى التدخل لتنظيم وقت الشغل بتحديد مدتھ القانونية و المتمثلة في الفترة الزمنية 

ل التي يقضيها الأجير ن (الفقرة الأولى) وحدد ساعات الشغالمرجعية التي يحددها القانو

 تحت تصرف المشغل أي مدة الشغل الفعلية (الفقرة الثانية).

 

                                                           
1
 266أحمد شوقي المليحي : م.س ص  -  

2
 250: م.س ص  عبد اللطيف خالفي - 
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 : ودة الصػن الكاٌوٌيةولىلأالفكرة ا

 1926يوليوز  13كانت أول بادرة للمشرع المغربي في تحديد مدة الشغل مع ظهير    

و التجارية، وقد أرخ  ساعات في اليوم، خاصة في المقاولات الصناعية 10الذي حددها في 

، -لرشداءودون تمييز بين النساء و الأطفال و ا -هذا الظهير دون شك لمرحلة كان الأجراء 

جتماعية رذيئة ليقوم المشرع بعد ذلك بقفزة روف إيشتغلون لساعات يفوق العشر في ظ

ساعة فقط،  48نوعية تتمثل في تراجعھ في فترة وجيزة ليجعل أسبوع الشغل منحصرا في 

الذي صادف صعود الجبهة الشعبية في فرنسا، وما  1936يونيو  18وذلك بصدور ظهير 

اعية كتضخم نسبة البطالة، حيث ظهر في نفس السنة شعار"الشغل رافقها من مشاكل اجتم

لمدة أقل لصالح تشغيل الكل"
1

. وباعتبار المغرب كان انذاك مستعمرة فرنسية فقد كان لهذه 

 التحولات تأثير كبير على تنظيم الشغل في هذا البلد.

 1973ل أبري 24و بمقتضى ظهير  -أما في القطاع الفلاحي فإن المشرع المغربي   

،  لم يحدد فيھ مدة الشغل -الذي حدد بموجبھ شروط تشغيل الأجراء الفلاحين، وأداء أجورهم

على أساس اليوم أو الأسبوع، كما فعل بالنسبة للمؤسسات الصناعية و التجارية و المهن 

من نفس الظهير على أن مدة  16الحرة، وإنما حددها على أساس السنة، وهكذا نص الفصل 

السنة. لكن في السنة ساعة  2700 قانونية بمؤسسات الإستغلالات الفلاحية تحدد فيل الالشغ

تهم كل  ديد مدة الشغلنهج المشرع منحى جديدا في تح 2003ومع صدور مدونة الشغل سنة 

عتبار عنصر الجنس أو السن، و لا تنظر إلى طريقة أداء الأجر، الأجراء دون أخذ بعين الإ

 184ييز بين القطاع الفلاحي وبقية القطاعات الأخرى، وهكذا فالمادة بل تعتمد فقط على التم

 2288من مدونة الشغل حددت مدة الشغل العادية للأجراء في النشاطات غير الفلاحية في 

ساعة في الأسبوع، في حين حددت مدة الشغل العادية في النشاطات  44ساعة في السنة أو 

 ساعة في السنة. 2496الفلاحية  في 

                                                           
1
محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثالث، طبعة يناير  - 

 12 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص2009
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رغم إصدار المشرع المغربي لهذا المبدأ العام في تحديد مدة الشغل إلا أننا قد نصادف و

بعض الأجراء من قبيل الأشخاص الذين يصعب التحكم في مدة شغلهم بصفة دقيقة، لأنهم لا 

يشتغلون مع المشغل في إطار تبعية ضيقة، فالأجير المنزلي الذي يشتغل في منزلھ يصعب 

ة الشغل، كما أن الممثل التجاري أو الصناعي الذي يشتغل أحيانا في مراقبتھ من حيث مد

أوقات غير اعتيادية لجلب الزبناء، يصعب تحديد مدة شغلھ في ساعات معينة، ويضاف إلى 

هذه الفئات، الأشخاص الذين يمتهنون مهنة السياقة، خاصة إذا كانوا يشتغلون ليلا و نهارا، 

 ويقطعون مسافات طويلة.   

بخصوص تحديد مدة الشغل القانونية في ضوء القانون المقارن، فالملاحظ أن جل  و  

لسنة  1تعتبر اتفاقية الشغل الدولية رقم و .التشريعات حسمت في تحديد سقف لهذه المدة

التي حددت مدة الشغل في القطاع الصناعي في ثمان  -وخاصة في مادتها الثانية   1919

عين ساعة في الأسبوعساعات في اليوم أو ثمان وأرب
1

كمرجعية لها ثم توالت بعد ذلك  -

الاتفاقيات الدولية الخاصة بتحديد الحد الاقصى لساعات العمل، والتي تستهدف جميع العمال 

في مختلف القطاعات و الأنشطة و التي بلغت خمس عشرة اتفاقية وعشر توصيات جميعها 

تتعلق بتحديد ساعات العمل اليومي أو الأسبوعي
2
.  

لسنة  27من قانون عدد  79من خلال الفصل  فالمشرع التونسي حددمدة الشغل  

المتعلق بمجلة الشغل التونسية في ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للأعمال  1966

غير الفلاحية وفي ألفين وسبع مائة ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات الفلاحية وذلك حسب 

من  80ون، في حين حددها المشرع المصري من خلال المادة من نفس القان 88الفصل 

في ثمان ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع  2003لسنة  12قانون رقم 

 دون تمييز بين القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات.

                                                           
1
، جاء فيها : "لا تزيد ساعات عمل 1921يونيو  13بدأ تنفيذها في  1919لسنة  1من اتفاقية الشغل الدولية رقم  2ة الماد - 

العمال عن ثماني ساعات في اليوم وعن ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي 

 أفراد الأسرة الواحدة....... من فروعها. بخلاف المنشآت التي لا يعمل فيها سوى
2
 . 54ص  2012: حماية الحقوق العمالية دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية طبعة  صلاح علي علي حسن -  
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ل حدد مدة الشغ حيثثر تقدما من التشريعين السابقين أما المشرع الجزائري فقد كان  أك

من الأمر رقم  5مائة ساعة في السنة وذلك من خلال المادة في القطاع الفلاحي في ألف ثمان

وفي أربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للقطاعات غير  1997يناير  11المؤرخ في  97-03

الفلاحية
1
من  170وهي نفس المدة التي نص عليها المشرع الموريتاني من خلال المادة  .

خير أضاف لشغل الموريتانية وإن كان هذا الأاالمتضمن لمدونة  017-2004قانون رقم 

تمثل في ثمان ساعات، إضافة إلى تحديد سنوي بالنسبة للقطاع الفلاحي في تحديدا يوميا ي

 من نفس القانون. 171الفين وأربعمائة ساعة وذلك حسب مقتضيات المادة 

فقد اقتصر  1970لسنة  58م من قانون رق 85أما المشرع الليبي ومن خلال المادة 

على التحديد اليومي لمدة الشغل ودون تمييز بين القطاعات
2
. 

وفي فرنسا اعتمد المشرع المقاربة الكيفية بدل المقاربة الكمية التي كانت سائدة في 

تحديد وتنظيم مدة الشغل
3
وهكذا فقد مر تحديد هذه المدة بمجموعة من المراحل بداء بمرحلة  

ساعة في الأسبوع، وفي ثمانين الصناعية، حيث كان يشتغل الأجراء لأكثر من  بداية الثورة

وقانون أوبري  1998يونيو  13الصادر في   Iظروف شغلية مرعبة، وانتهاء بقانون أوبري 

II  ساعة  خمس وثلاثينإلى  تسع وثلاثين، اللذين خفضا مدة الشغل من 2000يناير  19في

أجير، لكن مع صدور  عشرينقاولات التي تشغل أكثر من في الأسبوع وكانت تخص فقط الم

تم تعميم هذه المقتضيات بالنسبة لجميع المقاولات ودون تمييز لا من  2002يناير  1قانون 

حيث الحجم و لا النشاط
4

وقد احتفظ المشرع الفرنسي بهذا السقف مع قانون الشغل الحالي  

ة القانونية للشغل الفعلي للأجراء تحدد في على أن المد L 3121-10      حيث جاء في مادتھ

خمسة و ثلاثين ساعة في الأسبوع
5

وتتخلل هاتين المرحلتين مجموعة من التعديلات التي  

                                                           
1
) 40جاء فيها "تحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين( 1997يناير  11مؤرخ في  03-97من أمر رقم  2المادة  -  

 عمل العادية. ساعة في ظروف ال
2
جاء فيها : "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان  1970لسنة  58من القانون الليبي رقم  85المادة  -  

 ساعات في اليوم، لا تدخل فيها الفترات المخصصة اتناول الطعام و الراحة
3
- Française Fovennec –Héry, pierre-Yves Verkinolt : Droit du travail 3eme Edition 2011, 

Pextenso éditions, Paris P.625  
4
 - Jan François Bernardin et Joël sohler : 35 Heures, comment faire  face, Gualino éditeur, 

Paris – 2000 P.15 
5
  - Article L 3121-10 du code du travail français (version 2015) 
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ساعة في  إحدى عشرالذي حدد هذه المدة في  1892نونبر   2همت مدة الشغل أهمها قانون 

أبريل  23سنة وقانون  عشرةثمان سنة و  ست عشرةاليوم بالنسبة للنساء و الأطفال ما بين 

ساعة في الأسبوع  أربعينساعات في اليوم لتحدد  بعد ذلك في ثمان الذي قلصها إلى  1919

 1982يناير  16لتكون آخر مرحلة قبل التعديل الأخير مع قانون  1936مع صدور قانون 

 وثلاثين ساعة في الأسبوع. الذي حددها في سبع

يمنع طرفي العلاقة الشغلية من لشغل فإن هذا لا ورغم التحديد التشريعي لمدة ا  

تفاق علي مدد تناسب ظروف الشغل داخل المقاولة، لكن مع احترام السقف المحدد قانونا، الا

حترام اعية تؤكد ضمن بنودها على ضرورة إتفاقيات الجمنصادف بعض الإوهكذا قد 

مقتضيات مدونة الشغل
1

وطبيعة النشاط  مددا مخالفة تتماشى في حين تحدد أخرى 

الممارس
2
. 

وفي فرنسا يرى بعض الفقھ   
3

تفاق على مدة شغل تقل عن المدة ، أنھ لا مانع من الإ

 القانونية، شريطة احترام الحد الأدنى للأجر القانوني.

 

                                                           
1
والتي جاء في مادتها السادسة أن المدة  2012و دجنبر  2010ميناء أكادير المبرمة لفترة مابين يناير الإتفاقية الجماعية ل - 

ساعة في الاسبوع ما لم تكن هناك  44الإسبوعية  القصوى لمدة الشغل داخل المقاولة هي تلك المحددة في قانون الشغل أي 

 استثناءات تستدعي التغيير.
2
بين شركة سامير و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  11/2005/ 25ركة سامير المبرمة في الإتفاقية الجماعية لش -  

ساعة في الأسبوع وذلك  42باعتبارها آنذاك النقابة الأكثر تمثيلا ، وقد حددت مدة الشغل العادية لجميع مصالح الشركة في 

 من الإتفاقية في فقرتها الاولى. 23حسب ما جاء في المادة 

: "تحدد مدة العمل الكلية  12فاقية الشغل الجماعية لقطاع النقل الطرقي بميناء الدار البيضاء التي جاء في مادتها إت -   

 10القصوى للسياقة، بما في ذلك وقت العمل الإضافي في تسع ساعات في اليوم و في بعض الأحيان تصل هذه  المدة الى 

 يام بعمليات نقل تتم في ظروف بالغة الصعوبة......"ساعات يوميا، يمكن تجاوز هذه المدة خلال الق

منها وخاصة الفقرة الأولى أن مدة الشغل الأسبوعية تحدد في  35الإتفاقية الجماعية لإتصالات المغرب، جاء في المادة  -   

 دقيقة............  45ساعة و 38
3
 - Franck Morel : Durée et aménagement du temps de travail, Groupe Revue fiduciaire-2005 

rue Lafayette – Paris P.19 
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 الفكرة الجاٌية : ودة الصػن الفعمية

ير و المشغل، يعتبر تحديد وقت الشغل من العناصر الأساسية في العقد المبرم بين الأج

رها المدة القانونية التي ا كان المشرع حدد مدة قصوى واعتبوعلى إثره يتم تحديد الأجر وإذ

لا يمكن تجاوزها إلا استثناء، فإنھ ومن الناحية العملية، هناك مدد تفرض نفسها في سوق 

تسمى ي يستحقھ الأجير، والشغل، وتعتبر المعيار الرئيسي في تحديد الأجر و التعويض الذ

بمدة الشغل الفعلية، لذا سنحاول في نقطة أولى معالجة مفهوم هذه المدة على أن  هذه الفترة

 نتطرق في نقطة ثانية لتحديد مدة الشغل الفعلية.

 : وفّوً ودة الصػن الفعميةأولا       

ن وجود هذه الأخيرة إإذا كان المشرع المغربي لم يقدم تعريفا لمدة الشغل الفعلية ف

ط من بعض المقتضيات المتناثرة في بعض مواد مدونة الشغل، من ذلك ما ورد في يستنب

بناء على المدة  -في حالة تقليص مدة الشغل- في تحديد الأجر  185الفقرة الثالثة من المادة 

الحقيقية  أو الفعلية وليس على أساس المدة القانونية التي يؤدى عنها الأجر كاملا، و المادة 

ها الأخيرة التي ميزت بين ساعات الحضور وساعات الشغل الفعلي، أي أن في فقرت 193

الأجير لا يعتبر في حالة شغل فعلي، إلا عندما يشرع في تنفيذ الشغل المطلوب منھ تحت 

تبعية مشغلھ، وهذا عكس ما ذهب إليھ بعض الفقھ
1

في تعريفھ لوقت الشغل الفعلي بكونھ  

للعمل تحت إشراف وتوجيھ المشغل، حتى ولو لم يؤد الوقت الذي يكون فيھ الأجير مهيأ 

 الشغل فعلا.

وقد حاول المشرع المغربي استدراك تعريف وقت الشغل الفعلي من خلال تقديمھ   

أيام الراحة الأسبوعية و أيام الأعياد المؤدى  م الشغل الفعلي التي اعتبرها غيرللمراد بأيا

من مدونة الشغل، هذا وإن كان قد  236ادة الم ، وأيام العطل، وذلك حسب مقتضياتعنها

                                                           
1
.              155ص  1998عبد الواحد كرم : قانون العمل في التشريع الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع الاردن  - 

 2013دار الجامعة الجديدة للنشر  : التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري دراسة مقارنة،أورده مهدي بخدة 

 .65ص 
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من نفس المدونة أن اعتبر يوم العطلة يوما من أوقات الشغل  218سبق لھ من خلال المادة 

 .الفعلي يؤدى عنھ التعويض

المشرع الجزائري هو الآخر لم يتعرض لتعريف مدة  قد أورد جانب من الفقھ أنو 

من مدة الشغل  أن المدة القانونية تشكل جزءابار صراحة إلا في إطار اعت ةالشغل الفعلي

ةالفعلي
1

من خلال دراسة لتجارب الشغل في بعض البلدان  آخرفي حين يرى جانب  

المتوسطية أن مدة الشغل الفعلية تكون في غالب الأحيان أقل من مدة الشغل القانونية
2

وخلافا  

  علية من خلال المادة جاء المشرع الفرنسي بتعريف صريح ودقيق لمدة الشغل الف لذلك

L3121-1  التي جاء فيها أن مدة الشغل الفعلية هي تلك المدة التي يكون أثناءها الأجير رهن

إشارة مشغلھ، وينبغي أن يتقيد بتوجيهاتھ دون التمكن من التفرغ بحرية لانشغالاتھ 

تفرقة و التمييز الشخصية. وتعتبر هذه العناصر الثلاثة المشار إليها في هذه المادة كمعيار لل

بين مدة الشغل القانونية ومدة الشغل الفعلية، حيث يبرز عنصر التبعية وعدم التفرغ 

وهي فترات يكون  "  Astreinteللانشغالات الشخصية،  وهنا تثار مسألة ساعات الإرغام "

فيها الأجير خارج مكان الشغل بمنزلھ أو مكان قريب من الزبون، ويتوجب عليھ أن يتدخل 

المشرع الفرنسي أن فترات الإرغام ليس عملا فعليا اعتبر تجابة لمتطلبات المقاولة، حيث اس

فترة التدخل فقط كوقت شغل  اعتبر، وا يستطيع التفرغ لحاجاتھ الشخصيةلأن العامل أثناءه

فعلي
3
ذ قد يكون إمر يتعلق بشغل يسديھ الأجير للمشغل، في حين يرى جانب من الفقھ أن الأ .

شارة هذا الأخير كما إانتظار بمنزلھ لهاتف يرن من طرف المشغل، أي أنھ رهن في حالة 

نتظار ما سيؤمر بھ من طرف المشغل، مما يضفي على هذه إهو الحال داخل المقاولة في 

 .المدة بكاملها صفة الشغل الفعلي

                                                           
1
 . 65مهدي بخدة : مرجع سابق ص  -  

2
 - Abdellah Boudahrain : Le Droit du Travail au Maroc, Société d’édition et de diffusion             

Al Madariss, Casablanca Maroc 2005 P.560  
3
 - Article L3121-5 : une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le 

salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur à l’obligation de 

demeurer à son domicile ou à proximité  afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un 

travail au service d’entreprise. La durée de cette intervention est considérée  comme un temps 

de travail effectif. 
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ومن جهة ثانية فالشغل الذي يقوم بھ الأجير، وهو يمارس حياتھ الشخصية ضمن  

يكون تأثير هذه لات العامة، قد يصبح مدعاة لتجاوزات على الحياة الشخصية للأجير، الحري

الأخيرة بديهيا على الوقت المخصص لمدة الشغل، ليخلص في الأخير هذا الجانب من الفقھ 

الأجير  اأن مفهوم فترة الشغل الفعلي يصعب تحديدها خارج الأوقات التي يكون فيهإلى 

مشغلھ  إشارةبالمقاولة رهن 
1
. 

ض براز بعإطار التفرقة دائما بين مدة الشغل القانونية والفعلية حاول بعض الفقھ إوفي 

على عنصر وقت الشغل من حيث الحجم و المصدر، فبالنسبة لهذا الأخير يرى  االنقط مؤكد

هؤلاء أن الفرق يتجلى في أن مدة الشغل الفعلية تتضمنها عقود الشغل الفردية و الجماعية أو 

طلبها صاحب العمل، وينحصر دور القانون في تحديد الحد الأقصى و الحد الأدنى من ي

ة وضعها القانون ليؤدى فيها الشغل، وتحسب ضمن الشغل الفعلي، أما المدة القانونية فهي مد

، أما من حيث الحجم فيتبين أن بين المدتين عموم وخصوص، فكل مدة ةالفعلي مدة الشغل

مدة قانونية  ةوليس كل مدة شغل فعلي ةفعليقانونية هي مدة شغل 
2

ولتوضيح أكثر لهذه المدة  

وتميزها عن المدة القانونية، سنحاول في نقطة ثانية البحث في معايير تحديد مدة الشغل 

 الفعلية سواء من الناحية التشريعية أو الفقهية.

 ثاٌيا: �ديد ودة الصػن الفعمية        

دة الشغل الفعلية يكتسي أهمية بالغة في التشريع المغربي، مما لا شك فيھ أن تحديد م

وهكذا نصادف مصطلح و التعويضات التي يستحقها الأجير وخاصة في احتساب قيمة الأجر 

شارة مدة الشغل الفعلية مع تحديد الأجر المستحق في حالة تقليص مدة الشغل، كما سبقت الإ

، التي جاء في فقرتها الثالثة : "يؤدى الأجر من مدونة الشغل 185لى ذلك من خلال المادة إ

من الأجر العادي ما لم تكن   50%عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 

هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء " أما فيما يخص تحديد مدة الشغل الفعلية في احتساب 

                                                           
1
ني : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثالث، مطبعة دار امحمد سعيد بن - 

 .44-42ص  2009الكتاب الوطني سنة 
2
 .69 – 65لتنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري دراسة مقارنة مرجع سابق ص مهدي بخدة : ا - 
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اة المشرع المغربي للأجير وهكذا التعويضات، فإن ما يمكن تسجيلھ بهذا الخصوص هو محاب

فهو يحاول تمديد مدة الشغل الفعلية لتشمل مجموعة من العطل و الاستراحات و كذا مدة 

من مدونة  54من خلال المادة  في حالة احتساب التعويض عن الفصلتوقف عقد الشغل 

الشغل
1

ت الشغل وإقراره لجعل يوم العطلة يوما يؤدى عنھ تعويض باعتباره وقتا من أوقا 

من مدونة الشغل 218الفعلي وذلك حسب مقتضيات المادة 
2
. 

وفي مقابل ذلك وعند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، يحاول المشرع تقليص  

وذلك بخصم أيام الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد المؤدى عنها وأيام  ةمدة الشغل الفعلي

إلى تمديد عدد أيام هذه العطلة العطل من مدة الشغل الفعلية مما يؤدي 
3

فالمشرع تارة  

يضيف فترة العطل لمدة الشغل الفعلية وتارة آخرى يخصمها منها، وذلك تماشيا مع المصلحة 

لمغربي في مجموعة من المواد مما يثبت الفضلى للأجير التي ما فتئ يؤكد عليها المشرع ا

 مدونة الشغل.الحضور الوازن لنقابات الأجراء أثناء مناقشة مواد 

وبخصوص نطاق مدة الشغل الفعلية فإن بعض الفقھ وسع من هذا المجال بحيث اعتبر 

هذه المدة تبتدئ منذ الساعة التي يتم فيها التحاق الأجير بالمقاولة، وبهذا تكون كل التهيئات 

الشغل الفعلي، لأنها مخصصة فترة التي يقوم بها الأجير للشروع في شغلھ تعتبر ضمن 

عتها لإنجاز الشغل، مستثنيا في ذلك وقت الراحة الذي تخصصھ المقاولة أحيانا لتناول بطبي

الطعام و الذي عادة ما يكون منظما بطريقة خاصة
4

في حين يرى جانب آخر من الفقھ أن  

"الوقت الفعلي لساعات العمل هو الوقت الذي يكون فيھ العامل تحت تصرف صاحب العمل، 

                                                           
1
 من مدونة الشغل مايلي : "تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي مايلي:  54جاء في المادة  - 

 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها.  - 1        

ادناه، وفترات توقف عقد الشغل  154و  153ا في المادتين فترات استراحة النوافس المنصوص عليه  - 2        

 أدناه. 156المنصوص  عليها في المادة 

 مدة عجز الاجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب حادثة الشغل او مرض مهني   - 3        

عن حادثة الشغل او المرض مدة توقف عقد الشغل، لا سيما اثناء التغيب المأذون بھ، او بسبب مرض غير الناتج  - 4        

 المهني، او بسبب اغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار اداري، او بفعل قوة قاهرة"
2
تعويض باعتباره وقتا من اوقات  : " يمكن ان يتقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنھ من مدونة الشغل 218المادة  -  

 الشغل الفعلي"
3
الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية،  -بأيام الشغل الفعلي-ما يلي : "يراد  من مدونة الشغل 236جاء في المادة  -  

 وأيام الأعياد المؤدى عنها وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة".
4
 . 37محمد سعيد بناني : مرجع سابق ص  -  
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حساب الحد الأقصى لساعات العمل تلك الأوقات التي لا يكون  وبناء على ذلك يخرج من

فيها العامل تحت سلطة صاحب العمل كوقت الذهاب إلى العمل و العودة منھ، ووقت ارتداء 

أو خلع ملابس العمل، وانتظام العامل في مكان العمل قبل بدايتھ"
1

أما إذا كان المشغل يلزم  

معينة، فإن تلك الفترة تدخل في إطار الشغل الفعلي في مكان الشغل لمدة اجدالأجير بالتو
2
. 

اكتفت بعض التشريعات العربية بتحديد الحد الأقصى لساعات الشغل الفعلية،  هذا وقد

كالمشرع الجزائري
3

الذي حددها في اثنتي عشر ساعة في اليوم و التونسي 
4

ساعة  48في  

أما الليبي في الأسبوع
5

و المصري 
6

ي ساعات في اليوم مع إضافة فقد حددها في ثمان 

في ثمان وأربعين ساعة مع  المشرع المصري لتحديد أسبوعي لمدة الشغل الفعلية متمثلا

اتفاق المشرعين معا على عدم إدخال الفترات المخصصة لتناول الطعام و الراحة ضمن هذه 

كوقت  L3121-2المدة. هذا المقتضى الأخير الذي اعتبره المشرع الفرنسي من خلال المادة 

من نفس  L3121-1شغل فعلي، لكن شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 

القانون
7

وكمثال على ذلك الأجراء الذين يتناولون وجبة الطعام في مكان العمل ودون التمتع  

بأي حرية شخصية أثناء هذه المدة، أو أولئك الذين يمارسون مهمة الحراسة الدائمة في مكان 

الشغل
8
عدم اعتبار مدة تناول الطعام ووقت الراحة كشغل فعلى، فإنها تكون  أما في حالة .

 موضوع تعويضات متفاوض بشأنها بطريقة اتفاقية أو عقدية.

                                                           
1
 . 67: مرجع سابق ص  صلاح علي علي حسن -  

2
 . 339قانون العمل م س ص :  محمد حسين منصور -  

3
 11-90المعدل و المتمم لقانون العمل الجزائري رقم  1997يناير  11المؤرخ في  03-97من امر   7تنص المادة  -  

وخاصة ما يتعلق بالمدة القانونية للعمل، على ما يلي : "لا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي في أي حال من الاحوال اثنتي 

 ) ساعة"12عشر (
4
، ما يلي  : 1996يوليوز  15مؤرخ  1996لسنة  62من مجلة الشغل التونسي المنقح بالقانون عدد  79جاء في الفصل  -  

ساعة في الاسبوع او تحديثا معادلا لذلك يضبط حسب مدة من الزمن عبر  48العمل الفعلي  مدة"لا يمكن ان تتجاوز

 الاسبوع لا تتجاوز العام الواحد..." 
5
من قانون العمل الليبي: "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، لا تدخل فيها  85ة الماد -  

 الفترات المخصصة لتناول الطعام و الراحة.
6
ثمان من قانون العمل المصري : " ...لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم او  8المادة   -  

 و اربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة..."
7
 - Article L3121-2 : «  le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux 

pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à 

l’article L3121-1 sont réunis … » 
8
 - Brigitte Hess-fallon ; Anne -Marie Simon : Droit du travail, 22eme édition, Edition Dalloz 

2012 P .128 
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، أما فترة تغيير الملابس و التي عرفت جدلا كبيرا حول مدى اعتبارها مدة شغل فعلية

لات قياسا على وقت إعداد الآ ا  كذلك،وجوب اعتباره حيث يرى الفقيھ محمد علي عمران

تغيير الملابس على وقت إعداد  للتشغيل، بينما يرى أغلبية الفقھ عكس ذلك لأن قياس وقت

قياس مع الفارق، لأن العامل حين يغير ملابسھ لا يعتبر  قد بدأ العمل في حين أنھ الآلات هو

نفس الاتجاه الذي ذهبت إليھ لات يبدأ في تنفيذ المهام المسندة إليھ فعلا، وهو حينما يعد الآ

م عملھ وتغيير ستعداد لتسلالمحكمة العليا بمصر، من أن الأوقات التي يقضيها العامل في الإ

ملابسھ لا تحسب ضمن الساعات الفعلية للعمل
1
. 

التي اعتبرت  L3121-3والمشرع الفرنسي بدوره تبنى نفس التوجھ من خلال المادة 

لملابس لا يدخل ضمن مدة الشغل الفعلية وذلك ما لم تكن هناك الوقت الأساسي لعملية تغيير ا

مقتضيات اتفاقية أو تعاقدية تنص على خلاف ذلك
2
. 

أما فيما يخص مدة التنقل المهني للأجير وإن كان المشرع الفرنسي حسم في عدم 

اعتبارها مدة شغل فعلية
3
لفتين، ضائي الفرنسي ميز بين وضعيتين مختفإن الاجتهاد الق .

إقامتھ ومكان الشغل، حيث  ليستغرقها الأجير في التنقل بين محلأولى تتمثل في المدة التي ا

عاد هذه الأخيرة من مدة الشغل الفعليةبم استت
4
أما الثانية و المتمثلة في مدة التنقل بين   .

مختلف أماكن الشغل، فإن القضاء الفرنسي اعتبرها مدة شغل فعلية
5
. 

لمتنامي حول تحديد مدة الشغل الفعلية و الذي يتمحور في وفي خضم هذا النقاش ا  

غالبيتھ حول عنصر الزمن الذي يضع فيھ الأجير نفسھ رهن إشارة مشغلھ، كمعيار أساسي 

في منطق  متمثلا اآخر أكثر تخصيص التحديد هذه المدة، اعتمد جانب من الفقھ معيار

ها الأجير فعليا في عملية الإنتاج، بل الإنتاجية، أي الاعتماد فقط على المدة التي يشرع في

                                                           
1
 71مهدي بخدة : مرجع سابق ص  -  

2
 - Jean - François Berardin et Joel sahler : 35 heures, comment faire face .OP Cit  P.72. 

3
 من قانون الشغل الفرنسي L3121-4راجع المادة  -  

4
 أورده :  2001يونيو  5مؤرخ في  213قرار اجتماعي عدد   -  

Frank  Morel : Durée et aménagement du temps de travail, Groupe Revue Fiduciaire 3eme 

édition 2005 P.24 
5
 أورده. 2004يونيو  16صادر بتاريخ  1374قرار اجتماعي رقم  -  

Frank  Morel : OP Cit P.27 
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ذهب هذا الجانب من الفقھ أبعد من ذلك إلى التمييز بين الأشغال المعتبرة منتجة بطريقة 

مباشرة وإدخالها في خانة مدة الشغل الفعلية وأخرى غير مباشرة، كالقيام بأشغال التهيئة و 

ة من مدة الشغل الفعلية معتمدين الإعداد للشروع في الإنتاج، حيث تم استبعاد هذه الأخير

على عنصر المردودية
1
والتي تعتبر الهدف الرئيسي الذي يطمح من خلالھ المشغل إلى  

تشجيع مقاولتھ و النهوض بها لمسايرة التطور الاقتصادي الوطني و العالمي ولبلوغ هذا 

وذلك بمنح  الهدف كان لزاما التفكير في كيفية الاستفادة من مدة الشغل بطريقة محكمة،

 المشغل سلطة توزيع هذه المدة بكيفية معقلنة تستجيب لحاجيات مقاولتھ.

 المطمب الجاٌي: التوزيع السوني لمدة الصػن

قتصار على ما يقرره القانون أو ما يتفق عليھ ديد مدة الشغل سواء بالإإذا كان تح

فاقية لهذه المدة، فإن ما أطراف العلاقة الشغلية يعتبر تعبيرا عن الحدود القانونية أو الات

يجعلها مدة ايجابية ومنتجة  هو تجسيدها على أرض الواقع عبر تنظيم محكم يتمثل  في 

 توزيع ساعات الشغل بطريقة قانونية تساير مصلحة المقاولة.

ولتحقيق هذا الهدف يمكن الاعتماد على توزيع أسبوعي لمدة الشغل (الفقرة الأولى) 

زيع بالغرض المطلوب نتيجة للتذبذب الحاصل في ظروف الشغل أو لكن قد لا يفي هذا التو

نظرا للطبيعة الخاصة لهذا الأخير، مما يستدعي التفكير في اعتماد توزيع أخر ولمدة أطول 

 كالتوزيع السنوي (الفقرة الثانية). 

 

 

                                                           
1
 - Anja Johnson : La détermination du temps de travail effectif une thèse de doctorat à la 

faculté du droit et sciences économique de paris 2006 P.53 
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 الفكرة الأولى: التوزيع الأشبوعي لمدة الصػن

على أيام الأسبوع، طبعا مع مراعاة فترة يقصد بهذا التوزيع تقسيم ساعات الشغل 

الراحة  الأسبوعية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب الثاني  من 

من مدونة الشغل لم ينص  184مدونة الشغل، وإذا كان المشرع المغربي من خلال المادة 

حديدها في أربع وأربعين صراحة على كيفية توزيع المدة الأسبوعية للشغل،بل اكتفى بت

ساعة في الأسبوع، فإنھ وتطبيقا للفقرة الخامسة من نفس المادة صدر المرسوم التطبيقي رقم 

الذي نص في فقرتھ الأولى على منح المشغل حرية اختيار التوزيع الأسبوعي أو  2.04.569

المادة الثانية  السنوي للشغل، ليقوم بعد ذلك بتوسيع هذه المرونة المخولة للمشغل من خلال

 التي تنص على إمكانية توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع .

مع الأخذ  -وعليھ فإذا كان المبدأ هو توزيع مدة أربع و أربعين ساعة على أيام الاسبوع 

من بعين الاعتبار تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية أدناها أربع وعشرون ساعة 

وذلك بصفة متساوية بحيث  - من مدونة الشغل) 205منتصف الليل إلى منتصفھ (المادة 

يشتغل الأجير  سبع ساعات وثلاث وثلاثون دقيقة في اليوم لمدة ستة أيام، فإن المشرع 

وحفاظا على حسن سير المقاولة والحرص على جودة ووفرة الإنتاج، سمح للمشغل بالخروج 

 توزيع جديد يناسب ظروف الشغل. عن هذا المبدأ وصياغة

وقد امتدت هذه المرونة لتشمل بعض الأشغال الخاضعة لأحكام أنظمة أساسية خاصة 

طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من مدونة الشغل، ويتعلق الأمر بالأشغال على متن البواخر 

1953ر يناي 21الخاصة بالملاحة البحرية، المنظمة بمقتضى قرار وزيري صادر بتاريخ 
1
 

وينص في فصلھ الأول على كيفية توزيع مدة الشغل، و التي قد تكون بكيفية غير متساوية، 

وتتخذ كأساس لذلك التوزيع الأسبوعي و المتمثل في ثمان و أربعين  ساعة، وذلك خلافا لما 

                                                           
1
 18، ويعتبر بمثابة نص تنظيمي لظهير 2136بالجريدة الرسمية عدد  1953يناير  21قرار وزيري صادر بتاريخ  - 

 بشأن سن ضابط لمدة الشغل. 1936يونيو 
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أو التوزيع الشهري على  -الأسبوع  أي أربع و أربعين ساعة في -نصت عليھ مدونة الشغل 

متوسط يحدد في ثمان ساعات في اليوم أساس
1

 . 

يختار طريقة توزيع مدة الشغل فإن  ن المشغل في العمل البري هو الذيوإذا كا

الشخص الذي يكلف بتوزيع هذه المدة وتنظيمها في المجال البحري هو ربان السفينة، إذ يقوم 

يؤشر عليھ مفتش  بوضع جدول التنظيم الذي يعلق في مختلف مراكز البحارة، وذلك بعد أن

الملاحة البحرية
2

 . 

مجال تنظيم وتوزيع مدة الشغل للإتفاقيات  وقد حاولت بعض التشريعات المقارنة ترك

الذي يحدد المدة القانونية  03-97من الأمر  3تفاقات الجماعية، وهو ما تؤكده المادة و الإ

سبوعية لعمل الأ: "يحدد تنظيم ساعات االقانون الجزائري، وتنص على أنھ للشغل في

تفاقات الجماعية ". هذا وإن كان نفس الأمر في مادتھ وتوزيعها عن طريق الإتفاقيات والإ

الثانية الفقرة الثانية حدد مدة دنيا لعدد الأيام التي توزع على أساسها مدة الشغل وهي خمسة 

لما تنص عليھ أيام على الأقل، مع احترام حق الأجير في يوم كامل للراحة في الأسبوع طبقا 

تحصيل حاصل من باب ، وبذلك يكون 11-90لجزائري  رقم من قانون العمل ا 33المادة 

توزيع مدة الشغل في الحالة العادية يتأرجح عدديا بين احتمالين، فلا يمكن تشغيل الأجير في 

 أقل من خمسة أيام و لا في أكثر من ستة أيام.

الذكر تراهن على ما يتفق عليھ الأطراف في  ومن هذا كلھ فإن  المادة الثالثة السالفة

تفاق يجب أن لا ينزل عن الحد الأدنى و لا لشغل الأسبوعية في حين أن هذا الإتوزيع مدة ا

قصىيزيد عن الحد الأ
3
. 

                                                           
1
 2010محمد بالهاشمي التسولي : مدونة الشغل بين النظرية  و التطبيق في العقود الفردية الجزء الثاني الطبعة الاولى  - 

  252المطبعة و الوراقة الوطنية ص 
2
: تنظيم علاقات الشغل الفردية على ضوء الانظمة الأساسية للأجراء بحث لنيل دبلوم الماستر في  بوشيمريم البر - 

-2011القانون الخاص، ماستر: قانون المقاولة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 

 .82ص   2012

.250عمل في التشريع الجزائري مرجع سابق ص مهدي بخدة: التنظيم القانوني لأوقات ال -
3
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رن يتماشى وطبيعة كل نشاط وهكذا تبين أنھ رغم اعتماد التشريع الجزائري لأسلوب م

ؤلاء، لذا وجب إنھ في الواقع يبدو مقيدا يكبل حرية هن فاحسب ما يتفق عليھ الطرف على حدة

 من تنظيم وتوزيع مدة الشغل. البحث في أسلوب تحريره حتى تتحقق النتائج المبتغاة

أي اهتمام، أما المشرع الموريتاني فقد ذهب عكس ذلك بحيث لم يعر لإرادة الطرفين   

ختصاص الوزير ربعين ساعة) لإالشغل الأسبوعية (أتطبيق مدة  وترك صلاحية تحديد كيفية

بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل و التشغيل و  - وزير الشغل -الوصي على القطاع 

الضمان الاجتماعي، وإن كان يأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي قد تصادف هذا التطبيق 

سواء باختلاف الفئات أو النطاق الترابي
1
جرد إخبار لا أقل خذ عليھ كون هذا الرأي مافإنھ يؤ 

و لا أكثر لأن المشرع الموريتاني لم يشترط موافقة المجلس الوطني للشغل بل فقط أخذ رأيھ 

و الذي قد لا يكون ملزما، ثانيا اقصاؤه لدور المشغل كفاعل متميز، و المؤهل الرئيسي 

يات هذه لتنظيم وتوزيع مدة الشغل نظرا لمكانتھ داخل المقاولة، وعلمھ الدقيق بظروف وحاج

 خيرة.الأ

وهذا ما حاول المشرع التونسي تداركھ من خلال التنصيص على سلطة المشغل أو   

من ينوب عنھ في وضع بيانات جدول يضبط لكل يوم، أو عند الاقتضاء لكل أسبوع توزيع 

ساعات الشغل، ويكتب بحروف سهلة القراءة، ويوضع بصفة ظاهرة بكل أماكن الشغل
2
. 

ى للشغل الفعلي متمثلة في ثمان صري، وإن كان قد حدد مدة قصوأما المشرع الم  

بعين ساعة في الأسبوع أو ثمان ساعات في اليوم، فإنھ واحتراما لحرية المشغل في رأو

تنظيم مواعيد أداء الشغل، إذ قد يلزم هذا التنظيم الأجراء بالبقاء في أماكن الشغل دون عمل 

حده ينفرد بحرية تحديد موعد بدء الشغل وموعد فعلي وقتا طويلا وذلك كون المشغل لو

انتهائھ، وذلك حسب ما تقتضيھ مصلحة الشغل
3

، فقد حدد المشرع مدة تواجد الأجير في مقر 

                                                           
1
 المتضمن لمدونة الشغل الموريتانية. 017-2004من قانون  170المادة  - 

1996لسنة  62كما تم تنقيحھ بقانون عدد  1966لسنة   27من القانون المتعلق بمجلة الشغل التونسية رقم  85المادة  - 
2
 

3
 . 269  - 268، مكتبة الوفاء القانونية ص.ص 2010العمل طبعة  محمد لبيب شنب : شرح أحكام قانون  - 
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الشغل لمدة لا تتجاوز عشر ساعات في اليوم وقد تصل اثني عشر ساعة، إذا كانت الأشغال 

 متقطعة بطبيعتها. 

خر ولتفادي اللجوء إلى يختلف من أسبوع لآمقاولة الذي قد ولضبط وثيرة نشاط ال

الساعات التكميلية في مرحلة الذروة أو الشغل الجزئي في مرحلة الركود 
1

ارتأى المشرع  

الفرنسي اختيار نظام توزيع يفوق الأسبوع، ينتج عن اتفاق جماعي يضع المبدأ العام ويحدد 

شروط التطبيق
2

ن، يمكن للمشغل، وضع وفي حالة غياب أي اتفاق جماعي بهذا الشأ ،

شارة على لجنة المقاولة أو توزيع مدة الشغل، و الذي يعرض للإستبرنامج يحدد فيھ مراحل 

مندوبي الأجراء إن وجدوا، وتحدد فترة كل  مرحلة في أربعة أسابيع فما فوق
3
. 

قياس مدة الشغل يكون بالأسبوع فإنھ في  في الأصل  وإذا كان كما سبقت الإشارة أن  

مع واقع الشغل وحجمھ في المقاولة أو المؤسسة،  الحالات، لا يتناسب هذا الطرحعض ب

حيث يتردد بين الكثرة أحيانا و القلة أحيانا أخرى أو نظرا لتنوع ظروف الشغل مما يدفع إلى 

 الاستغناء عن التوزيع الأسبوعي واللجوء إلى توزيع بدورية أطول قد تصل السنة.

 ع الصٍوي لمدة الصػنالفكرة الجاٌية : التوزي

إذا كان المشرع المغربي من خلال مشاريع الشغل السابقة خص القطاع الفلاحي دون 

من مشروع  180غيره بإمكانية تجزئ مدة الشغل السنوية، وذلك حسب مقتضيات المادة 

                                                           
1
 -Ministere du travail ;de l emploi et de la santè : Durée et aménagement du temps de travail,  

Paris 2011 P 94. 
2
 - Article L3122-2 du Code de travail français : « un accord collectif d’entreprise ou 

d’établissement ou a défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les 

modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail 

sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année… » 
3
 - Article D3122-7-1 : « En l’absence d’accord collectif, La durée du travail de l’entreprise 

ou de l’établissement  peut être organisé sous forme de périodes de travail, chacune d’une 

durée de quatre semaine ou plus l’employeur établit le programme indicatif de la variation de 

la durée du travail, ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au 

comité d’entreprise ou à défaut, aux délègues du personnel s’ils existent…. » 
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8.95
1
65.99من مشروع  184و المادة  .

2
المتعلقتين بمدونة الشغل، فإنھ ومع اقتناعھ  

التي تستوجب مرونة متزايدة، قام  الاقتصاديةييف القانون مع الضرورات بضرورة تك

المشرع بتعميم هذه المقتضيات على جميع القطاعات، وهكذا نص في الفقرة الثانية من المادة 

من مدونة الشغل على إمكانية توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب  184

لا تتجاوز مدة الشغل العادية عشر ساعات في اليوم طبعا مع حاجيات المقاولة شريطة أن 

 .مراعاة الاستثناءات المتعلقة بحالات تمديد  مدة الشغل، و الساعات الإضافية

وتحديدا في - قياسا لغيره من القطاعات  - لكن واعتبارا لخصوصيات القطاع الفلاحي  

طة الحكومية المكلفة بالشغل، وبعد ما يتعلق بمدة الشغل في إطاره، فقد أوكل المشرع للسل

تجزئ  ة للأجراء الأكثر تمثيلا أمرينقاباستشارة المنظمات المهنية للمشغلين و المنظمات ال

في السنة) وفق مدد يومية حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات 2496مدة الشغل (
3
. 

ل في القطاعات وما يمكن إثارتھ بهذا الشأن هو أن المشرع لم يخضع توزيع مدة الشغ 

غير الفلاحية لهذه الإستشارة، بل اكتفت مدونة الشغل بأن تقضي فقط بأن ذلك التوزيع يمكن 

أن يتم حسب حاجيات المقاولة و شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في 

سنوية المتعلقة بتوزيع مدة الشغل ال 184اليوم، وإن كان سيعود في الفقرة الأخيرة من المادة 

في القطاعات جميعها لكي يقرر استشارة المنظمات المهنية في تحديد الإجراءات التطبيقية 

لتلك المادة
4

 .                               

ليقرر إمكانية اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة  2.04.569 وهكذا جاء المرسوم عدد  

ا وظروفها التقنية وقدرتها البشرية، الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطه

لجنة المقاولة عند ممثلي الأجراء أو  مها استشارةوذلك مع الالتزام بمجموعة من الشروط أه

                                                           
1
تحديد مدة الشغل القانونية في الاشغال الفلاحية في في فقرتها الثانية ما يلي : " 8.95من مشروع  180جاء في المادة  - 

ساعة في السنة، وتجزأ على فترات حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات في مدد يومية تتولى السلطة الحكومة  2700

 المختصة  تحديدها.
2
دية في النشاطات الفلاحية في في فقرتها الثانية ما يلي : " تحدد مدة الشغل العا 65.99من مشروع  184جاء في المادة  -  

 ساعة في السنة وتجزأ على فترات حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات...." 2496
3
 من مدونة الشغل. 184راجع الفقرة الثانية من المادة  - 

4
لحقوق : النظام القانوني للمفاوضات الجماعية (دراسة مقارنة)، اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في امحمد الشرقاني - 

 .117ص  2010 – 2009(القانون الخاص)الموسم الجامعي  
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وجودها، دون تمييز في ذلك بين القطاعات الفلاحية وغيرها. وإضافة إلى اقرار مبدأ 

كان ينص عليها ظهير  مع المبادئ التي ت المدونة بمقتضى هام جدا يتنافىالاستشارة جاء

ساعة في القطاعات غير الفلاحية لم تعد توزع حسب  أربع وأربعينحيث أن مدة  1936

قررت على أن مدة الشغل العادية المقررة لهذه  184ن المادة إسبوع و الشهر، بل اليوم و الأ

يمكن توزيعها حسب حاجيات المقاولة 2288القطاعات تكون هي 
1
. 

ظرا لأهمية  التوفيق بين مصالح المشغل والأجراء  على حد وفي نفس السياق ون  

من مدونة الشغل التأكيد  185سواء، فقد حاول المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة 

على حماية المقاولة ووقايتها من الأزمات الدورية العابرة فمنح المشغل إمكانية توزيع المدة 

حسب حاجيات المقاولة، لكن شريطة استشارة مندوبي السنوية الإجمالية للشغل على السنة 

الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم وعدم تجاوز مدة عشر ساعات في اليوم 

 كمدة شغل عادية. 

في عملية تنظيم مدة  ممثلي الأجراء شراكوإذا كان المشرع خطا خطوة جريئة بإ  

استشارة لا يكون المشغل ملزما بالأخذ بها من الشغل، فإن دورهم يبقى محدودا في مجرد 

عدمھ، بمعنى أن دور المنظمة النقابية يقف عند حد تقديم الملاحظات وإبراز وجهة نظرها 

في الموضوع
2
. 

أما موقف المشرع الجزائري بشأن توزيع مدة الشغل فقد كان واضحا من خلال 

ون أن تكون نصوصھ دقيقة في استقرار أحكامھ على العمل وفق التوزيع الأسبوعي فقط د

إدراج فترة أخرى تقاس على أساسها المدة القانونية
3

غير أنھ أشار إلى اعتماد التوزيع  

للعمل الفلاحي الذي يقتضي  ةالسنوي فقط داخل المستثمرات الفلاحية بسبب الطبيعة الخاص

هو ما تنص عليھ بأن يتم توزيع ساعات العمل بالنسبة لعمال الفلاحة وفق فترات من السنة و

                                                           
1
عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاني، محمد القوري اليوسفي : مدونة الشغل مع تحليل لأهم المستجدات، طبع وتوزيع  - 

 .51ص  2004مكتبة سجلماسة الزيتون مكناس يناير 
2
شغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون و المقاولة بكلية العلوم محسن ماني : الممثل النقابي في ضوء مدونة ال - 

 .141ص  2010 – 2009القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل مكناس، الموسم الجامعي 
3
 .254مهدي بخدة : م س ص  -  



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

107 
 

ستثمارات تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة للإ " : بأنالتي تقضي  97/03من أمر  5المادة 

) ساعة في السنة موزعة على فترات حسب خصوصيات 1800الفلاحية بألف وثمانمائة (

هة عدم استقرار واجلمؤسسة بملالمنطقة و النشاط". ولعل الغرض من ذلك هو السماح 

 موسمي أو  الظرفي بأقل كلفة ممكنة.النشاط ال

أما المشرع التونسي فلم يبين كيفية توزيع مدة الشغل بل اكتفى بتحديد مدتها القصوى  

تفاقيات  المشتركة أو بمقتضى السنوية وعلى إمكانية تخفيضها بالإسواء الأسبوعية أو 

ذلك حسب ولعمال، نصوص ترتيبية تتخذ بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل وا

 .1996لسنة  12من مجلة الشغل التونسية المعدل بقانون عدد  79مقتضيات الفصل 

تفاق الجماعي داخل المقاولة أو المؤسسة أو يجيز المشرع الفرنسي عن طريق الإ بينما 

تصل إلى السنة، ولم  المنشأة كيفية تنظيم وتوزيع مدة الشغل على فترات تتجاوز الأسبوع وقد

L3122-6تفاق أي تغيير في عقد الشغل حسب مدلول المادة هذا الإ يشكل
1

إضافة إلى كون  

تفاق عن أسباب اللجوء إلى هذا يشترط ضرورة التبرير من خلال الإ المشرع الفرنسي لم

التوزيع كما كان الحال في السابق حيث كان يشترط توفر معطيات اقتصادية واجتماعية  

ط من التوزيعتسمح باللجوء إلى هذا النم
2

حتياطات التي اشترط المشرع باستثناء بعض الإ 

الفرنسي أخذها بعين الاعتبار في كيفية التعامل مع هذا التوزيع
3
. 

                                                           
1
- Article L 3122-6 : «  La mise en place d’une répartition des horaires sur une période 

supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue 

pas une modification du contrat de travail …. ». 
2
- Pascal Lockiec : Droit du Travail, Tome I, les relations individuelles de travail, OP.Cit 

P.375. 
3
 - Article L3122-2 : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à , défaut, une 

convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de 

travail et organiser la repartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine 

et au plus égale à l’année : 

1) Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ; 

2) les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 

3) Les Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi 

que des arrivées et départs, en cour de période…. » 
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ورغم اعتبار بعض الفقھ  
1

مدونة الشغل تندرج في إطار النظام العام  كون 

أكثر  -لجماعيةتفاقيات الإاعقد الشغل، و -المصدر الأدنى  الاجتماعي، بحيث ينبغي أن يكون

ك بعض الأشغال التي إلا أن هنا - التشريع -فائدة بالنسبة للأجير مقارنة مع المصدر الأعلى 

هناك موافقة من الأجراء بأن يضع  تيجاد مرونة تسمح للمشغل، إذا كانأصبحت تقتضي إ

في هذا تفاقات التي يمكن أن تبرم مصالح أطراف العلاقة الشغلية، فالإأوقاتا للشغل تتناسب و

الشأن بإمكانها أن تكمل رغبة المشرع بشأن مدة الشغل، حتى لا يكون هذا النظام الاجتماعي 

فرملة للمشغلين في مواجهة مرونة ضرورية لمدة الشغل
2
. 

ونظرا للتقدم العلمي و التكنولوجي الذي عرفھ سوق الشغل بظهور وسائل حديثة  

أحيانا ضعف الساعات القصوى المخصصة  تستطيع الاشتغال لمدد طويلة في اليوم تتجاوز

لاشتغال الأجراء، إضافة إلى وجود بعض المؤسسات التجارية و الخدماتية التي يستوجب 

يوم وطيلة أيام الأسبوع، طبيعة نشاطها ابقاءها مفتوحة في وجھ الزبناء لمدة طويلة في ال

نتاج و تحقيق ربح ة التوفيق بين مصلحة المشغل التواق إلى الرفع من حجم الإوللمحاو

أفضل، واحترام حقوق الأجراء في عدم تجاوز الحد الأقصى لمدة الشغل المسموح بها 

 قانونا، عمد المشرع إلى التفكير في أنماط جديدة لتوزيع هذه المدة.

 : اعتىاد أنماط خاصة في توزيع ودة الصػنالمطمب الجالح

ل وكيفية توزيعها بطريقة معقلنة مما لاشك فيھ أن مبادرة المشرع في تحديد مدة الشغ

مة وتناسبا سواء من الناحية ها محاولة جعلها  أكثر ملاءئكان الهدف من وراومحكمة، 

كان لزاما، التفكير في  الاقتصاديةنشطة ختلاف الأ، ونظرا  لاالاجتماعيةأو  الاقتصادية

ى تنظيم الشغل هتداء إلتقنيات جديدة تتماشى وطبيعة وظروف كل نشاط على حدة، فتم الا

الفقرة الأولى و الشغل الليلي في الفقرة  بالتناوب أو التعاقب و الذي سوف نحاول معالجتھ في

                                                           
1
محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الاول الطبعة الاولى  - 

 .312اء ص ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض2005
2
محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثالث طبعة يناير  -  

 .15، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ص 2009
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إضافة إلى التوزيع الفردي و التوزيع الجماعي في  الفقرة الثالثة و الشغل المستمر في ثانية

 فقرة رابعة.

 : الصػن بالتٍاوب أو التعاقبولىالفكرة الأ

يتشابهان لغويا، بحيث يعني التناوب على  -التناوب و التعاقب  - اإذا كان مصطلح

بعد  االشيء التعاقب أو التداول أو التتابع عليھ، و التعاقب هو الآخر يعني التناوب واحد

لآخر مما يعني أن كل من المصطلحين يشرح الأخر، فإنھ في مدلول قانون الشغل فالفرق ا

 187الذي أورده المشرع المغربي من خلال المادة  فيبينهما يبدو واضحا من خلال التعر

 من مدونة الشغل.

 أولا : الصػن بالتٍاوب       

يهدف هذا النظام الذي يجد مصدره في التشريع أو الاتفاقيات الجماعية أو النظام   

الداخلي للمؤسسة ضمان استمرارية هذا الأخيرة مفتوحة في وجھ الزبناء على مدار اليوم 

هكذا  الكامل، لكن مع احترام الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل لكل أجير. و والأسبوع

من مدونة الشغل، الشغل بالتناوب بكونھ الطريقة التي ينظم بها الشغل  187عرفت المادة 

بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع من غير أن تتجاوز مدة شغل 

 انوني لمدة الشغل. كل أجير الحد الأقصى الق

ف الذي تقدم بھ المشرع هو تأثيره على يولعل أهم ما يمكن تسجيلھ بخصوص هذا التعر

يوم الراحة، خلافا لما سنراه لاحقا في معالجة محور الراحة الأسبوعية فمن خلال هذا 

ستفادة من الراحة الأسبوعية هي الأخرى بالتناوب، فهي الأسلوب في التوزيع تكون الإ

ثنين وآخر يوم فريق يوم الأحد وآخر يوم الإيستفيد منها  أجير للآخر، حيث ف من تختل

 الثلاثاء وهكذا.....
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ويظهر جليا تطبيق هذا النمط من تنظيم الشغل في المحلات التجارية الكبرى و الفنادق  

 و المقاهي و المطاعم ووسائل النقل.

من مدونة  187ولى من المادة لكن إذا كان المشرع المغربي ومن خلال الفقرة الأ 

الشغل، جعل إمكانية اللجوء إلى هذا النوع من الشغل استثناء، وحتم ضرورة توفر أسباب 

تقنية لفسح المجال أمام تطبيقها، وجعل الأمر بيد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لتقدير هذه 

دعيما لاحترام مبدأ من مدونة الشغل، فإنھ وت 194الأسباب، وذلك حسب مقتضيات المادة 

الرفع من حجم الإنتاج ، يبقى  المشغل صاحب  لئلتشغيل، والبحث عن وساالمرونة في ا

ستثناء، وعلى كل متضرر أن يثبت العكسالسلطة التقديرية في تقدير الإ
1
وتأكيدا لهذا الطرح  

بالمجلس الأعلى الاجتماعيةجاء في قرار صادر عن الغرفة 
2

ل "أن تغيير مواقيت العم 

لتحسين مردودية الإنتاج ا باعتماد فوجين يعملان بالتناوب وحسب الساعات المحددة قانون

 يدخل أيضا في سلطة التسيير ولا يعتبر ذلك خرقا لعقد العمل ولا إضرار بالأجراء..."

اهتمام معظم التشريعات بهذا  و من خلال البحث في تشريع الشغل المقارن يلاحظ عدم 

بعضها لم يتطرق لھ بصفة نهائية، و البعض الآخر عالجھ بطريقة الشغل، فمن نمط ال

محتشمة، وهكذا فالمشرع الجزائري اكتفى بمادة واحدة للإشارة إليھ، حيث جاء في المادة 

"أنھ يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل  11-90من قانون  30

 الخدمة" تناوبي، إذا اقتضت ذلك حاجة الإنتاج أو 

يفتح الباب على مصراعيھ أمام المشغلين  -بهذه المادة الفريدة -فالمشرع الجزائري 

باللجوء إلى هذا النوع من الشغل كلما دعت الضرورة و مصلحة المقاولة إلى ذلك، نظرا 

لعدم تحديد المشرع للمضمون أو للشروط الواجب توفرها لاعتبار المقاولة في حاجة ماسة 

 من التنظيم في الشغل من عدمھ.لهذا النوع 

                                                           
1
  76ص س  الثالث مشغل الفردية، الجزء محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات ال - 

2
أورده محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل،  1995ماي  16بتاريخ  500قرار عدد  - 

 .172علاقات الشغل الفردية الجزء الثاني المجلد الاول مدونة الشغل ص 
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 ثاٌيا : الصػن بالتعاقب      

مراعاة للمقاولات التي تستلزم أسبابها التقنية تبني نمط خاص من الشغل، تدخل 

 187المشرع المغربي بتنظيم الشغل بالتعاقب الذي عرفھ من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

ؤديھ فرق شغل تتعاقب الواحدة الشغل بحيث ت من مدونة الشغل بكونھ الطريق التي ينظم بها

جراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس الأالأخرى على أساس أن  تلو

 اليوم.

فمن شأن وجود فرق شغل متعاقبة على العمل أن يمنح فائدة كبيرة للمشغل، فاشتغال   

ي يكون أكثر مردودية، كما يسمح الأجراء بالتعاقب يجعل الآلات في اشتغال مستمر وبالتال

وبأقل تكلفة حيث تؤدى الأجور بالسعر ة لحظة التزايد المكثف على السلع هذا النظام بمواجه

العادي سواء اشتغل الأجراء ليلا أو نهارا، فدورية الشغل يجب احترامها مما يجعل الأجير 

ان ساعات في اليوم لكل فرقة تارة يشتغل بالليل وتارة أخرى بالنهار، طبعا مع احترام مدة ثم

وتكون متصلة مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة وذلك حسب مدلول المادة 

 من مدونة الشغل. 188

وقد اعتبر البعض 
1
أن ذلك يعتبر حيفا في حق الأجير مادام الأمر يتعلق بتغيير مواعيد  

ير، معتمدا في ذلك على لأخبهذا ا اررإلى العمل ليلا، مما قد يلحق ض العمل من العمل نهارا

القضاء الفرنسي
2

ؤكد على أنھ يتعين الأخذ بعين الإعتبار ، ليعود بعد ذلك إلى الصواب وي

بعض المؤسسات التي تقتضي طبيعة الخدمات التي تقدمها أن يظل العمل متواصلا  ظروف

ھ أن يتوقع دائما أن يتم ليلا ونهارا، وبالتالي فالأجير الذي يعمل في هذه المؤسسات يجب علي

 تكليفھ بالعمل في أي وقت.

                                                           
1
ول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و محمد بنقلة : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بجامعة محمد الأ - 

 .109ص  2005-2004الاجتماعية وجدة، السنة الجامعة 
2
  - Cass-soc.19.06.1986 cité par Francis Lefebvre P. 820 

 .109ورده محمد بنقلة مرجع سابق ص أ
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 -الشغل بالتناوب -وفيما يتعلق بالتشريع المقارن فما قيل بخصوص الفقرة السابقة  

لسنة  27من قانون العمل التونسي عدد  86ينطبق على الشغل بالتعاقب، فباستثناء المادة 

أشارت إلى أمكانية تنظيم الشغل و المتعلق بإصدار مجلة الشغل التونسية و التي  1966

جراء شكلي  متمثل في ضرورة تعليق قائمة كل فرقة بأسماء إحسب فرق، وركزت على 

) تجاهلت باقي 85أفرادها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابق (الفصل 

التشريعات خاصة العربية منها هذا النوع من نمط الشغل، وذلك رغم الأهمية التي يعرفها 

علمي و التكنولوجي يعرفان نموا سوق الشغل خاصة في الوقت الحالي حيث التطور ال في

 طردا يستلزم تشريعا متقدما يساير كل المستجدات لتحقيق الأهداف المتوخاة.م

وبهذا يكون المشرع المغربي من خلال مقارنتھ بمثيلاتھ من تشريعات الشغل في    

يكون قد سجل تقدما ملموسا  -ذه النقطة بالذات هفي وعلى الأخص  -باقي الدول العربية 

يحسب لھ في مجال التشغيل على الصعيد العربي أما على المستوى الأوربي ففرنسا هي 

ن أو أكثر بحيث يصبح ات، فتتعاقب  على نفس المنصب فرقتالأخرى تأخذ بعمل المجموعا

أيام على سبعة  ولمدة سبعة 24ساعة على  24الشغل في حالة استمرار ودون انقطاع 
1
. 

ظهر ما يسمى بالشغل  2015يناير  31ومع آخر تعديل لقانون الشغل الفرنسي في   

ت الصناعية، حيث نابة أو قيام فرقة مقام فرقة أخرى، خاصة في المقاولاإعن طريق فرق 

تفاقات الجماعية داخل المقاولة أو المؤسسة تنفيذ الشغل عن طريق يتم عن طريق الإ

حداهما فرقة بالإنابة دورها الأساسي هو تعويض الفرقة الأولى أثناء إسمى مجموعتين ت

العطل الأسبوعية أو السنوية أو باقي التغيبات القانونية 
2

مكانية إولم يترك المشرع الفرنسي  

ضرورة الحصول على ترخيص من بذلك   يد المشغل لوحده بل قيدنابة بلى فرق الإإاللجوء 

ستشارة الممثل النقابي وأخذ رأي لجنة المقاولة أو مندوب الأجراء طرف مفتش الشغل بعد ا

في حالة وجودهم
3

 . 

                                                           
1
 - Pascal Lokiec : Droit du travail. OP. Cit. P. 377 

2
 - Article L 3132-16 du code du travail français 

3
 - Article L 3132-18 du code du travail français. 
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الشغل وفق الظروف  هذين النمطين وغيرهما من أنماط وإذا كان الأصل في تنفيذ   

ن توفر ظروف استثنائية تستدعى إالعادية لتنفيذ التزامات الأجراء و المشغلين هو النهار ف

الشغل خارج الساعات النهارية تسمح بتمديد ساعات الشغل لأوقات  ستمرار في تنفيذالا

 متأخرة من الليل بل قد تستغرقھ بالكامل.

 الصػن الميمي الجاٌية:الفكرة 

نسان كائن نهاري يشتغل بالنهار وينام بالليل وهو ما يؤكده قول الحق الإ لا شك أن 

...."جعلنا الليل لباسا و النهار معاشاوسبحانھ وتعالى : "
1

لكن نظرا لطبيعة الحياة المدنية  

الحديثة وما سايرها من تقدم علمي وتكنولوجي و ديموغرافي، استدعى التفكير في تجاوز 

ساعة وبدون انقطاع وذلك على الرغم من كون الشغل  24المعتاد، وتنظيم الشغل على مدار 

ناس مبدئيا على الشغل أثناءه، الليلي يعتبر أكثر تعبا بالنسبة للأجراء، نظرا لعدم اعتياد ال

شتغال بالنهار و النوم بالليل، لا سيما وأن نوم الأجير لى الإإلى ميل الأجراء بطبعهم إإضافة  

بالنهار عادة ما يكون فيھ عرضة للضجيج و النور، مما يعرض راحتھ للضرر الذي يؤثر 

على بدنھ وذهنھ
2
. 

شغال الليلية في بعض القطاعات الأ منعت تفاقيات الدولية الإبعض  لى ذلك أنإأضف 

ر صنع الخبز التي نصت في مادتها الأولى على حظ 1925لسنة   20تفاقية الدولية رقم كالإ

و الفطائر أو المنتجات المشابهة المصنوعة من الدقيق أثناء الليل، لكن مع احترام بعض 

شغال اع أخرى من الأتواجد عدة أنوا ظروف خاصة. إلا أنھ وأمام ستثناءات قد تقتضيهالإ

شغال الليلية، و تقتضي الشغل باستمرار، يمكن القول بصعوبة وضع حظر عام على هذه الأ

لى هذا النوع إمكانية اللجوء إن كانت إبالتالي الشروع في تنظيمها أسوة بالشغل النهاري، و

الخوض في مكانية (ثانيا) وقبل من الشغل ليس على اطلاقها، فما هي قيود أو حدود هذه الإ

 هذه النقطة  يجب أولا تحديد مفهوم الشغل الليلي (أولا).

                                                           
 من سورة النبأ. 11الآية  - 1
2
 .64محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية الجزء الثالث م س ص  -  
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 أولا : وفّوً الصػن الميمي       

و المنظم  1947يوليوز  2من ظهير  13بعدما كان المشرع المغربي من خلال الفصل 

و بين الساعة العاشرة مساء  لمدة الشغل الليلي في القطاعات غير الفلاحية يحدد هذه المدة ما

أبريل  24من  ظهير  14الساعة الخامسة صباحا، وفي القطاع الفلاحي من خلال الفصل 

الذي حددها على أساس المعيار الفلكي، فكان الشغل الليلي يبتدئ بعد غروب الشمس  1973

بساعتين وينتهي بعد شروقها بساعتين
1

هذا  ن مجيء مدونة الشغل كان لھ أثره الكبير علىإ، ف

ديد مفهوم الشغل الليلي من خلال تأطير ميقاتھ الزمني اول المشرع تحالتنظيم، حيث ح

القطاع الفلاحي أو غيره. وهكذا أصبح الشغل  في بتحديد ساعة بدايتھ وساعة نهايتھ سواء

الليلي في القطاع غير الفلاحي يحتسب من الساعة التاسعة ليلا الى السادسة صباحا، وذلك 

من مدونة الشغل، أما الفقرة الخامسة من نفس  172لمادة حسب مدلول الفقرة الرابعة من ا

الشغل الليلي في القطاع الفلاحي، كل شغل يؤدى ما بين الساعة الثامنة  تالمادة فقد اعتبر

ليلا و الخامسة صباحا، وبهذا يكون المشرع المغربي أحكم ضبط التوقيت الليلي للشغل في 

ضافة إٍ الذي قد يتقلص ويتمدد باختلاف الفصول،  القطاع الفلاحي بتفادي تغيير هذا التوقيت

طار الزمني في القطاع غير الفلاحي بإضافة ساعتين للتوقيت السابق عن لى تمديد الإإ

 صدور المدونة.

ن كان حدد فترة الشغل الليلي ما بين الساعة إخر والمشرع الجزائري هو الآو   

11-90قانون العمل الجزائري رقم من  27التاسعة ليلا و الخامسة صباحا حسب المادة 
2

، إلا 

أنھ لم يمييز بين القطاع االفلاحي وغير الفلاحي، بل جعل جميع القطاعات سواء في ساعة 

 بداية وساعة نهاية الشغل الليلي.

                                                           
1
في نسختھ العربية  1973أبريل  24من ظهير  14الفقرة الثانية من الفصل يلاحظ أن هناك عدم تطابق بين كل من نص  - 

تحدد الشغل الليلي بذلك الذي يبتدئ بعد  14وبين نظيره باللغة الفرنسية ، فالنسخة الفرنسية لنص الفقرة الثانية من الفصل 

النص في نسختھ العربية، أورده  غروب الشمس بساعتين وينتهي قبل شروقها بساعتين، وليس بعد شروقها كما يقضي بذلك

 . 239عبد اللطيف خالفي م.س ص 
2
 .2005يونيو   28وفق تعديلاتھ الاخيرة في  -  
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 1966لسنة  27من قانون رقم  65أما المشرع التونسي فقد حاول من خلال الفصل  

بين الساعة  فئات العمرية  للأجراء، وهكذا حددها ماالتمييز في مدة الشغل الليلي بين ال

الثامنة مساء و الثامنة صباحا بالنسبة للأطفال البالغين من العمر أقل من أربعة عشر عاما، 

هذه المدة التي يمكن أن تعوض بحصة زمنية أخرى تنحصر ما بين الثامنة مساء و السادسة 

، وبعد استشارة الاجتماعيةاضة والشؤون صباحا، بقرار من كاتب الدولة للشباب و الري

المنظمات النقابية التي يهمها الأمر وذلك في حالة وجود شروط محلية أو ظروف تستدعي 

من نفس القانون 66ذلك، وحددها الفصل 
1

، مابين العاشرة ليلا و السادسة صباحا بالنسبة 

ة عشر عاما، مع وجود عاما ودون الثامنغين من العمر أكثر من أربعة عشرللأجراء البال

استثناء بالنسبة للأطفال المشتغلين في المخابز، حيث يعتبر شغلا ليلا لهذه الفئة مابين التاسعة 

 ليلا و الرابعة صباحا.

من قانون العمل التونسي على اعتبار  74أما في القطاع الفلاحي فقد نص الفصل 

 باحا عملا ليليا.العمل ما بين الساعة العاشرة مساء و الساعة الخامسة ص

ف المقدمة في المادة يكتفى من خلال التعارإن المشرع المصري إو بخلاف ذلك ف  

عمل مصري، على اعتبار الليل تلك الفترة بين  12/2003من قانون (ز)  الأولى فقرة

 غروب الشمس وشروقها.

على  110/1970من قانون  62في حين نص المشرع العراقي من خلال المادة   

ار العمل الليلي هو ذلك المنجز في الفترة الواقعة بين التاسعة مساء و الخامسة صباحا، اعتب

لى السادسة صباحاإبينما يعتبر امتداد العمل الليلي في القانون اللبناني من السابعة مساء 
2
. 

لهذه التشريعات السابقة في تنظيم  لفرنسي و الذي يعتبرالنموذج المثاليأما المشرع ا  

ما ، وكمبدأ عام كونھ كل عمل ينجزL3122-29الليلي، فقد عرفھ من  خلال المادة   العمل

ستثناءات بنصوص بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا، هذه القاعدة التي قد تعرف بعض الإ

                                                           
1
 .1996يوليوز  15مؤرخ في  1996لسنة  62نقح بالقانون عدد  -  

2
 .274مهدي بخدة : مرجع سابق ص  -  
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 قانونية كتلك المنصوص عليها في المادة 
1
L3122-30تفاق تفاقية أو إأو عن طريق الإ

 لمؤسسة.جماعي داخل المقاولة أو ا

وقد ذهب المشرع الفرنسي أبعد من ذلك حيث قدم تعريف الأجير الليلي من خلال  

ى الأقل ثلاث ساعات من التي اعتبرت الأجير الليلي كل من يشتغل عل L3122-31المادة  

الأسبوعي المعتاد داخل الفترة المحددة في المواد السابقة و المعتبرة عملا ليليا،  توقيت عملھ

من الساعات  اقل مرتين في الأسبوع، أو أن يشتغل خلال مرحلة مرجعية عددوعلى الأ

عن تفاق شغل جماعي، أو تفاقية أو إال عتبر كحد أدنى، ويتم تحديد ذلك من خلاتالليلية 

ستشارة المنظمات التمثيلية على المستوى الوطني طريق مرسوم لمجلس الدولة بعد إ

 للمشغلين والأجراء.

ذه التشريعات حول مدة الشغل الليلي، فإنها توحدت جميعها في اعتبار إذا اختلفت ه و 

هذا النوع من الشغل استثناء يفترض توفر شروط معينة، ولعل توفر هذه الشروط يعتبر 

 مكانية. بمثابة حدود وقيود تمنع الولوج لهذه الإ

 لى الصػن الميميإقواعد وشروط المذوء  ثاٌيا:       

ن كان إة الشغل على النهار فقط، بل قد يمتد ليشمل الليل أيضا، ولا يقتصر توزيع مد 

ذلك يعتبر حالة غير عادية في نظام الشغل عامة، تبرره عوامل سوسيو اقتصادية تتمثل في 

قتصادي مع الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء وقد ضرورة تأمين استمرارية النشاط الا

اعتمد جانب من الفقھ
2

لى الشغل الليلي، إأساسية لإتاحة فرصة اللجوء  على عوامل اعتبرها 

و المتمثل في ضرورة استمرارية الخدمة  الاجتماعيأجملها في أربعة عوامل، أولها العامل 
                                                           

1
 - L3122-30 : Par dérogation aux disposition de l’article L3122-29 pour les Activités de 

production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et 

exploitation cinématographique, de spectacle vivant et de discothèque, la période de travail de 

nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. 

Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif 

de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement, cette période  de substitution 

devra comprendre en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5heures.  
2
 - J.Carpentier et P. cazamian : le travail de nuit, Bureau international du travail, Genève 

Deuxième impression (avec modification) 1978 P.3, 4,5 et 6. 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

117 
 

نتاج أو التدخل أو العلاج (الأمن، الحراسة، التطبيب) وثانيها العامل التقني  خاصة في الإ

نتاج و الخدمة، مع ما يتطلب ذلك جودة  الإدخال التكنولوجية الحديثة لضمان إالمتمثل في و

قتصادي الذي تفرضھ حركية المكننة خاصة في لاالعامل ا ثالثهامن استمرار في النشاط، و

ة التي مرحلة التصنيع، حيث تشتغل بعض الآلات بدون توقف وذلك لمسايرة التنافسي

الليلي لتوافر العوامل العامل التنظيمي، فبعد الترخيص بالشغل  يفرضها سوق الشغل، وأخيرا

والأسباب السالفة الذكر يستوجب الأمر تدخل العامل التنظيمي لتسهيل أداء الفرق المتعاقبة 

 على الشغل، وتمكينهم من استعمال الأدوات المتاحة في أفق تحقيق الغاية المنشودة. 

الأمر  لى  الشغل الليلي مشروعا يتطلبإورغم توفر هذه العوامل، وحتى يكون اللجوء  

 وامرعتبار أتوفر مجموعة من الشروط أهمها، اعتبار هذا اللجوء استثناء مع الأخذ بعين الإ

الحماية وسلامة صحة الأجراء، وأن يكون مبررا بضرورة تأمين استمرارية النشاط 

الاجتماعيةقتصادي، وتحقيق المصلحة و المنفعة الإ
1
.  

المغربي كغيره من معظم التشريعات ن المشرع فإرغم أهمية هذا النوع من الشغل  و

دراجھ في الباب الرابع من إقتصر على إلأحكام الشغل الليلي، بل با العربية، لم يخصص با

حداث ليلا، وكأن القسم الأول من الكتاب الثاني من مدونة الشغل، ضمن تشغيل النساء و الأ

 تأطير وتنظيم في هذا المجاللى إالأجراء الذكور البالغين سن التشغيل القانوني لا يحتاجون 

هذه الفئات أيضا في أو أن المشرع يقصد تعميم أحكام الشغل بصفة عامة لتطبيقها على 

 .الشغل الليلي

تشغيل هذه الفئة من  ضافية عندإمتيازات إلى عدم تنصيص المشرع على إإضافة و 

ط فيها متواصلا أو الأجراء ليلا، وحماية منھ للمؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشا

عداد موسميا، أو يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية أو مواد في طور الإ

من  172على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف، سمح لها بمخالفة أحكام المادة أو

مدونة الشغل التي تسمح بتشغيل النساء ليلا وفق شروط معينة نص عليها المرسوم رقم 

                                                           
1
 - Ministere du travail de l emploi et de la santé : Guide pratique du droit du travail 12eme 

Edition2012 OP.Cit PP.207 et 208. 
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أقره ، وهو نفس المقتضى الذي سبق للمشرع أن 2004دجنبر  29الصادر في  2.04.568

مؤقتة عن أي الخروج بصفة دائمة أو  1947وليوز ي 2من ظهير  15بمتقضى الفصل 

 89تفاقية الدولية رقم حكام الاأحظر الشغل الليلي على النساء العاملات، و الذي أكدتھ  مبدإ

لكل صاحب معمل من المعامل التي  المذكورمن الظهير 16، حيث يجيز الفصل 1948لسنة 

من نفس  12الحظر المنصوص عليھ في الفصل  بق عليها أحكامھ بالخروج  عن مبدإتط

ليلة في السنة، وذلك من أجل استرجاع ما ضاع عليھ من  ةعشر الظهير لمدة أقصاها خمس

ية الشغل، كما يجوز خطار مفتشإانقطاع الشغل شريطة  إلى أيام الشغل بسبب عارض أدى

ستعجالية إذا تطلب ذلك أعمال إالحظر  من الظهير الخروج عن مبدإ 17لفصل كذلك طبقا ل

دابير تخاذ توشيكة الوقوع، أو إ ها في الحين قصد تدارك أخطارلى إنجازإتدعو الضرورة 

ا هذ قتصار فينقاذ بنايات المعمل من الخطر مع التقيد بالالإصلاح أدوات أو أجهزة أوإ

خطار المشغل د فقط في السنة كحد أقصى وبشرط  إالخروج عن الحظر على يوم واح

المعني بالأمر لمفتشية الشغل
1
. 

المحدد لشروط  1973أبريل  24وإذا كان تعامل الظهير السالف الذكر وبعده ظهير   

نهما إالمرونة في تشغيل النساء ليلا، فتشغيل المأجورين الفلاحين و أداء أجورهم بنوع من 

سنة في أي شغل ليلي، وذلك عكس ما  ةعشر ي حظر تشغيل الأطفال الأقل من ستحسما ف

سمحت بمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التي  من مدونة الشغل 173لمادة ورد في ا

التي تمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشر في أي شغل ليلي وذلك أسوة بما  172

املاتورد عن النساء الع
2
. 

وقد ذهب مشرع مدونة الشغل أكثر من ذلك حيث وسع من تطبيق هذه الأحكام بالنسبة  

مبهما يقوم  –ستثنائية الإ –للمؤسسات التي تعرضت لظروف استثنائية، ويبقى مصطلح 

ة ستفاذبتقديره المشغل و العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يكون مسؤولا عن منح رخصة الإ

                                                           
1
 . 238خالفي : م س ص  فعبد اللطي -  

2
 من مدونة الشغل. 173راجع المادة  -  
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ما بسبب نشاطها أو بسبب إاء للمؤسسات التي لا تتوفر على الشروط السابقة ستثنمن هذا  الا

 طبيعة شغلها.

وق المرتبطة سناد قواعد وشروط الشغل الليلي و الحقوقد حاول المشرع الجزائري إ 

سنة  ةعشر الأجراء الذين يقل عمرهم عن تسع تفاقات الجماعية، باستثناءو الإ بھ للإتفاقيات

 ، حيث تدخل المشرع الجزائري لمنع تشغيلهم في أياوإناث اللجنسين ذكوركاملة بالنسبة 

في أي عمل ليلى إلا  ناللاتي تجاوزن هذا السن، يمنع تشغيله شغل ليلي، و بالنسبة للعاملات

بعد الحصول على ترخيص من مفتش الشغل عندما  تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات 

منصب الشغل
1
. 

بين مجموعة من الفئات العمرية،  مع تمييزهھ المشرع التونسي، وفي نفس المنحى اتج 

لى تركيزه على مقتضى يعتبر من الأهمية بما كان، ويتمثل في ضرورة استشارة إإضافة 

المنظمات النقابية التي يهمها الأمر، كلما تعلق الأمر بالترخيص لتشغيل الأطفال أو النساء 

أو كاتب الدولة للشباب و  جتماعيةالإكلف بالشؤون ليلا، وسواء كان صادرا عن الوزير الم

أو رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا جتماعيةالإالرياضة و الشؤون 
2
. 

ن كان في إأما المشرع الفرنسي فقد كان رائدا كعادتھ في تنظيم هذا النوع من الشغل و

نسبة للنساء و الأطفال، حيث طار القوانين السابقة لا يميز بين الشغل الليلي و النهاري إلا بالإ

، وضع المشرع الفرنسي 2001ماي  9كان يمنع تشغيلهم إلا استثناء، لكن ومع مجيء قانون 

ناث خاصة في العلاقات المهنيةحدا للتمييز بين الذكور و الإ
3

لكن مع صدور القانون الحالي  

ين سن التشغيل القانوني ركز المشرع الفرنسي على تنظيم الشغل الليلي بالنسبة للأجراء البالغ

                                                           
1
                                                                                                       .                                                            11-90من قانون العمل  الجزائري رقم  29و  28، 27راجع المواد   -  

2
لسنة  62ون عدد المتعلق بمجلة الشغل التونسية و المنقح بقان 1966لسنة  27من قانون رقم  67و  66راجع الفصلين   -  

1996           . 
3
 - Francise Favennec – Hery, Pierre Yves Verkindt : Droit du travail 3eme Edition LGDJ 

2011 Paris Cedex 02 P651.  
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دون تمييز في الجنس، ومنع تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر في أي شغل ليلي باستثناء 

ذن استثنائي من مفتش الشغلإبعض القطاعات وبعد أخذ 
1

 . 

ولإعطاء الشغل الليلي أكثر حماية فقد أكد المشرع الفرنسي على ضرورة وجود اتفاق  

غلجماعي يحدد مدة هذا الش
2

عن الشغل الليلي يضيةوإلزامية منح الأجراء راحة تعو  
3

،   

مع مراقبة حالة صحة الأجراء
4

لى الشغل النهاري كلما إوإعطائهم الأسبقية في التحول  ،

اتيحت الفرصة بإخلاء منصب يناسب تخصصاتهم
5
. 

شتغال قد يحدث أن يطلب المشغل من بعض الأجراء المشتغلين بالنهار التحول للا و 

متثال لأوامر مشغلھ أم هناك قسط من هل يكون الأجير في هذه الحالة ملزما بالالكن  بالليل،

 . الحرية يبقى أمام الأجير للقبول أو الرفض؟

L3122-37شكال فتدخل من خلال المادة لقد فطن المشرع الفرنسي لمثل هذا الأ  
6
 

لتزامات عائليةشغل ليلا لإلتزام بالمن قانون الشغل، فسمح للأجير الذي لا يستطيع الإ
7
 

خاصة حراسة طفل صغير أو تحمل شخص تحت عهدتھ برفض تغيير الشغل من التوقيت 

لى التوقيت الليلي، دون أن يعتبر ذلك الرفض خطأ جسيما أو سببا للفصل، كما إالنهاري 

L3122-45أضافت المادة 
8

حالة الأجير الذي يتوفر على شهادة طبية تؤكد أن حالتھ  

                                                           
1
 - L3163-2 du code du travail français. 

2
 - L3122-34 du code du travail français.  

3
 - L3122-39 du code du travail français. 

4
 - L3122-38 du code du travail français. 

5
 - L3122-43 du code du travail français. 

6
 - L3122-37 : « Lorsque le travail de nuit est  incompatible avec des obligations familiales 

impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne 

dépendante,  le salarié peut refuse d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une 

faute ou un motif de licenciement ». 
7
 وهذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسية من خلال :  -  

Cass.Soc 09-05-2001 cité par : Sandrine Jean : jurisprudence sociale, Edition liaisons 

2000/2001 P.763. 

دراسة مقارنة ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  –ه محمد بنقلة : سلطة رب العمل في تعديل عقد الشغل أورد

 . 109ص  2005-2004بكلية الحقوق بوجدة السنة الجامعية 
8
 - L3122-45 : « Le Travailleur de nuit, Lorsque son etat de santé, constaté par le médecin du 

travail, l’exige est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à 

sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé … ».   
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خر يتحول بصفة نهائية للشغل النهاري، الشغل الليلي، فهذا الأجير هو الآية لا تتحمل الصح

مما يعني بمفهوم مخالفة النصين السابقين أن رفض الأجير الاشتغال ليلا بدون سبب 

 موضوعي يعتبر  خطأ جسيما يخول المشغل اتخاذ ما يراه مناسبا في حقھ.

لى الحديث عن نظام إنهاري يدفعنا لا محالة  قرار بوجود شغل ليلي و آخرولعل الإ  

 للشغل يواكب هذه الديمومة و الاستمرارية.

 بالمكاولة الفكرة الجالجة: الصػن المصتىر

يعتبر الشغل المستمر تجسيدا لنظام الشغل الذي يمتد داخل المؤسسة أو المقاولة يوما   

العطل و الأعياد دون توقف أي أن يام كاملا وطوال أيام الأسبوع بما فيها الراحة القانونية وأ

أيام  سبعةوأربع وعشرين ساعة على أربع وعشرون لخدمات يستمر نتاج السلع وتقديم اإ

  .بدون انقطاع سبععلى 

وإذا كان هذا النظام للشغل يتقاطع مع نظام الشغل بالتناوب أو بالتعاقب من الناحية   

تبار أن الشغل المستمر يذوب في النظاميين الشكلية في استمرارية النشاط لدرجة يمكن اع

خر، حيث اعتبر أن عن الآ الى ذلك، وحاول فصل كل منهمإن بعض الفقھ فطن إالسابقين، ف

ن كانت تغاضت عن تقديم إمن مدونة الشغل تقدم مضمون الشغل المستمر، و 188المادة 

كان الشغل المستمر يدخل ن إتعريف لھ كما فعلت بالنسبة للشغل بالتناوب أو التعاقب، هذا و

ن إف ،بدوره في محاولة الحصول على أكبر ربح من خلال استخدام الآلات بكيفية مستمرة

وكل ما في  ،ذن كما هو الشأن بالنسبة للشغل بالتناوب أو التعاقبإلى إالأخذ بھ لا يحتاج 

عليها  الأمر أن الأخذ بتنظيم الشغل بين فرق متتابعة يقتضي احترام الشروط المنصوص

قانونا
1

 . 

فإقرار نظام الشغل المستمر لا يتم إلا عن طريق تشكيل فرق عمل تتعاقب على نفس 

مناصب الشغل بحيث تستغرق الأشغال سائر اليوم وسائر أيام الأسبوع دون أن تتوقف، مع 

                                                           
1
 . 79-78محمد سعيد بناني : م س ص  -  
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اشتراط أن يعمل كل فوج ويتمتع بالراحة اليومية و الأسبوعية في نفس الوقت على أن قاعدة 

.المؤسسة يأخذون راحتهم في أيام مختلفة أجراءالراحة الموحد يستحيل تطبيقها لأن كل  يوم
1
 

التي سمح  L3132-14بهذا الشأن خاصة من خلال المادة وقد كان المشرع الفرنسي صريحا

ة مستمرة لأسباب اقتصادية، من خلالها للمؤسسات الصناعية بإمكانية تنظيم الشغل بطريق

تفاق برام إتفاقية أو إإمن عطلتهم الأسبوعية بالتناوب، وذلك عن طريق ة الأجراء واستفاذ

تفاق الجماعي أو الإ تفاقيةجماعي داخل المقاولة أو المؤسسة، وفي حالة عدم وجود هذه الإ

ستثناء أي تشغيل بعض الأجراء يوم الأحد الذي يعتبر في يمكن للمشغل أن يستفيد من هذا الإ

بعد  -عن طريق الترخيص الممنوح من طرف مفتش الشغل-الأصل يوم عطلة أسبوعية 

 النقابي، و أخذ رأي لجنة المقاولة أو مندوبي الأجراء حالة وجودهم. وبداستشارة المن

بالأسباب لى مفتش الشغل تكون معللة إفالمشغل و الحالة هاتھ يقوم بإرسال رسالة 

بي الأجراء، بعد ذلك يقدم  مفتش النقابيين ولجنة المقاولة ومندو الضرورية ورأي الممثلين

رين سابقا وذلك داخل أجل وطراف المذكالشغل بعد دراسة الوضعية بإبلاغ قراره لجميع الأ

يوما من تاريخ توصلھ برسالة المشغل 30لا يتعدى 
2
التوقيت المستمر شتغال بطار الإإوفي  .

ويكون  7على  أيام 7و 24ساعة على  24نشاء دورية للشغل تستمر يمكن الحديث عن إ

جمالها في شرطين ذا النظام من الشغل و التي يمكن إلى هإمرجعها الشروط الرئيسية للجوء 

قتصادي في الصناعات و المؤسسات الصناعية أو وجود وضعيات ين، السبب الإيأساس

أخرى تسمح بالخروج عن قاعدة احترام يوم الأحد كعطلة أسبوعية
3
.  

لى إين، فإضافة يظام الشغل المستمر مظهرين أساسية يعرف نومن الناحية العمل  

لى إالتنظيم السالف الذكر و الذي تكفل بتنظيمھ المشرع و النصوص التنظيمية إضافة 

آخر للشغل المستمر يقتصر مصدره أساسا على  ادف مظهرتفاقيات الجماعية، نصاالإ

ية بصفة مستمرة وبدون شتغال المدة القانونية اليومتفاقيات الجماعية، ويتمثل في الإالإ

                                                           
1
 .280: م س ص  مهدي بخدة -  

2
 - Ministère du travail de l’emploi et de la santé .OP.Cit .P.166. 

3
 - Franck morel : Durée et aménagement du temps de travail 3eme Edition,  Groupe Revue 

Fiduciaire – 2005 Paris Cedex 10 P 147. 
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انقطاع مع الاستفادة من يوم العطلة الأسبوعية بطريقة عادية. ويكاد يستغرق هذا النظام 

ن تفاق بيدون ذلك تتم بالإ جميع المؤسسات في جميع القطاعات خلال شهر رمضان، وما

قراطية تفاقية الجماعية المبرمة بين الكونفدرالية الديموالمشغل والأجراء كما جاء في الإ

 6-2في فقرتها  6ومن خلال المادة  2010للشغل وشركة ميناء أكادير المؤرخة في يناير 

 لىإ  الساعة السابعة و ثلاثين دقيقة لى الخميس منإمن الاثنين  ل يكونن توقيت الشغفإ

مع استراحة لنصف ساعة ماعدا يوم الجمعة حيث يتم  الساعة  الرابعة زوالا و ثلاثين دقيقة

 بالتوقيت العادي.   العمل 

أما الاتفاقية الجماعية لشركة سللوز المغرب وعمال ومستخدمي الشركة ممثلين    

بنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل فقد حددت توقيت الشغل اليومي من الساعة السابعة 

 رة.تفاقية المذكومن الإ 19لى الساعة الثالثة زولا، وذلك حسب مقتضيات المادة إصباحا 

دارة الشركة إتفاقية الجماعية لشركة سامير الموقعة  بين في حين سمحت الإ  

دجنبر  7كثر تمثيلا و المؤرخة في والكونفدرالية  الديمقراطية للشغل باعتبارها النقابة الأ

بتوزيع مدة الشغل بالتوقيت المستمر أو غير المستمر، وذلك  23ومن خلال مادتها  2005

 حة، وطبعا بعد استشارة لجنة المقاولة.حسب حاجيات المصل

 المقاولات المتوسطة  نإمعظم المقاولات الكبرى، فل وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة 

في غياب اتفاق بين المشغل وممثلي الأجراء عن كيفية توزيع مدة و. خاصة  الصغرىو

منفردة،  الشغل أو عدم وجود شرط صريح في العقد يمنع المشغل من تحديد الوقت بصفة

دارة و التسيير بإعطاء تعليمات وأوامر للأجراء يجعل هذا الأخير يمارس سلطتھ في الإ

لى تعديل هذه إبل و  ،لى ما بعد أوقات الشغلإالذين يوجدون تحت إمرتھ، و التي تمتد أحيانا 

الأوقات بتوزيعها توزيعا يرى فيھ المشغل تحقيق مصلحة المقاولة، وحسن تدبير مرافقها، 

شتغال يوم بهذا فللمشغل السلطة الكاملة في تشغيل أجرائھ أثناء ساعة وجبات الغداء أو الإو
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دارة بصفة عادية طالما أن السبت أو يوم الراحة الأسبوعية، ويكون بذلك قد مارس سلطة الإ

لشغواقع الحال يفيد أن تحديد مدة الشغل متروك للمشغل حسب ظروف ال
1
. 

يع مدة الشغل هو المعيار الزمني، كما هو الشأن في التوزيع وإذا كان السائد في توز  

سبوعي أو السنوي، والتوزيع الليلي أو النهاري، وتوزيع الشغل بالتناوب أو اليومي أو الأ

خر لتوزيع هذه المدة يرتكز على الجانب ا آن هناك معيارإالتعاقب، أو الشغل المستمر، ف

بتوزيع فردي أو  يكون إمال في مدة محددة، شغلالشخصي للأجير بنفسھ الذي هو مطالب با

تمتع بالراحة أي نصراف و البمجموعة من الأجراء يشتركون في بداية الحضور والإ

 .التوزيع الجماعي

 التوزيع الفردي و التوزيع ا�ىاعي الرابعة:الفكرة 

 التوزيع الفردي  أولا:         

لمرن أو المتنوع، وقد عرف أول ظهور ويسمى أيضا بالتوزيع بالبطاقة أو التوزيع ا  

لھ في بعض الدول الأوربية منذ سنوات السبعينات، حيث أعطى للأجراء فرصة تدبير 

لى قسمين، قسم ثابت يلتزم إلى جانب المشغل، وهكذا تم تقسيم مدة الشغل إوتنظيم مدة شغلهم 

يختار الأجير من ر، وقسم متحرك الأجير فيھ بالقيام بعملھ دون أن يتقدم عنھ أو يتأخ

اءاتھ وقت حضوره ووقت انصرافھ أو غيابھ، وما يميز هذا النوع من الشغل هو أنھ فض

ة ممثلي الأجراء، وذلك رغم وجود يكون من اختيار الأجير بنفسھ، لكن شريطة عدم معارض

خبار مفتش الشغلإتفاق جماعي وقبل كل شيء إ
2
. 

نھ يبقى في نظر المشرع إط من الشغل فورغم الأهمية والمكانة التي عرفها هذا النم 

ليھ إلا بطلب من إالفرنسي استثناء من الأصل الذي هو التوزيع الجماعي، و لا يتم اللجوء 

                                                           
1
قات الشغل الفردية ، الجزء الثاني ، المجلد محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالغرب في ضوء مدونة الشغل ، علا -  

 .985و  984مطبعة النجاح الجديدة الدار بيضاء ص  2007الثاني طبعة يناير 
2
 - Brigitte Aess-Fallon, Anne-Marie Simon : Aide mémoire, Edition Dalloz 2011 Paris 

Codex P.P.195.196. 
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الة وجودها أو مندوبي الأجراء و إخبار   مفتش الأجير وعدم معارضة لجنة المقاولة في ح

جراءإتخاذ أي الشغل قبل إ
1
. 

الشروط السالفة الذكر يختار وقت بداية عملھ ووقت  وإذا كان الأجير في حالة توفر  

، أو بالنسبة الاجتماعيةخروجھ بكل حرية، وذلك بشكل يتناسب والتزاماتھ العائلية أو 

للأجراء المعاقين أو مساعديهم أو أقاربهم
2

ن السؤال الذي يفرض نفسھ في هذا الصدد هو إ. ف

لغاء تطبيق إأن يقرر بصفة انفرادية  أين تتمثل سلطة المشغل بهذا الخصوص ؟ و هل يمكن

طار سلطة المشغل إبكل بساطة فهذا السؤال يجد جوابھ في  التوزيع الفردي لمدة الشغل ؟ و

ه مناسبا في كل وقت وحينافي تسيير وإدارة المقاولة، مما يخولھ اتخاذ ما ير
3

وهذا ما ، 

دارتھ على الوجھ إيم ستقر عليھ القضاء المصري حيث خول للمشغل سلطة واسعة في تنظا

الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأتھ، وذلك شريطة ممارسة هذه السلطة بكيفية مجردة 

لى عمالھإساءة قصد في الإ عن أي 
4
. 

 تفاقيات حرية توزيع وتنظيم مدة الشغل للا أما التشريع الجزائري فقد ترك كعادتھ  

97/03من أمر  3لال المادة تفاقات الجماعية، وذلك حسب ما نستقرؤه من خالاو
5

تفاقية فالإ. 

تنص على أن  "ساعات العمل لا سيما ساعات  124الجماعية لمؤسسة سونلغاز في مادتها 

الحضور و ساعات الخروج تكون بقرار من مدير الوحدة مع اتفاق مشترك مع الممثلين 

دقيقة تقع بين  90النقابيين المحليين في حدود مجال التوقيت المحدد من طرف المؤسسة ب 

الساعة السابعة والساعة الثامنة و النصف صباحا و الرابعة و الخامسة و النصف مساء"
6
. 

                                                           
1
 - Article L3122-23 du code de travail français. 

2
 - Article L3122-26 du code de travail français. 

3
 - Jacque Barthélemy : Horaire individualisés et  accord collectif ; Droit sociale, N° 7/8 

juillet, Août 2001 P721. 
4

لبي الحقوقية ، ، أورده محمد حسين منصور ، قانون العمل ، منشورات الح 644ص  11س  8/12/1960نقض  - 

 .296ص    2010الطبعة الاولى 
5

و المتعلق بتحديد المدة القانونية للعمل المطبقة ضمن الهيآت المستخدمة  1997يناير  11المؤرخ في  97/03أمر رقم  - 

 . 11.90التي يحكمها قانون العمل الجزائري رقم 
6
 .262. س.ص ممهدي بخدة :  - 
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 التوزيع ا�ىاعي ثاٌيا:        

يتعين بموجب هذا الشكل من التوزيع توحيد توقيت  الشغل بالنسبة لمجموع الأجراء   

ن طريق تعليق برنامج بداية داخل المقاولة أو المؤسسة أو في مصلحة أو مصنع معين ع

في جميع أماكن الشغل، ويتم  الاشتغال ونهايتها، وبحروف مقروءة في مكان بارز للعموم

ذلك من طرف المشغل حتى يتسنى لهذا الأخير القيام بالمراقبات اللازمة لجميع الأجراء، 

لشغل لى تمكين مفتش الشغل المختص من مراقبة مدى احترام المشغل لساعات اإإضافة 

ضافية في القانونية سواء اليومية أو الأسبوعية، و الوقوف على كيفية احتساب الساعات الإ

حالة تجاوز الحد الأقصى لساعات الشغل
1
. 

وما يمكن إثارتھ بهذا الخصوص هو أن هذا التوزيع الجماعي لا يكون مماثلا طوال  

على أن  المقاولة،جيات وذلك حسب حا لآخر،السنة، بل قد يعرف تنوعا مضطربا من وقت 

لا تتجاوز مدة الشغل العادية عشر ساعات في اليوم
2
. 

ونظرا لما أضحى يتسم بھ هذا النظام من أهمية بالغة في تنظيم وتوزيع مدة الشغل فقد   

حاطتھ بحماية خاصة، فرغم كون المشغل يتمتع بحرية واسعة في تحديد توقيت إأصبح لزاما 

يكون ملزما بأخذ رأي ممثلي الأجراء عندما يتعلق الأمر بالتوزيع  نھإالشغل داخل مقاولتھ، ف

الجماعي، و الذي يكون في غالب الأحيان ناتج عن اتفاقية شغل أو اتفاق جماعي
3
. 

هذا النوع من التوزيع يتعلق بتوزيع الأجراء على أوقات معينة يلتزمون  ما دام و 

البحث عن تفويج لهؤلاء الأجراء بشكل ن الأمر يستدعي إنجاز أعمالهم بشكل جماعي، فإب

يحفظ لهذا النمط خصوصيتھ، وفي نفس الآن الرقي بالمقاولة نحو تحقيق الأهداف المتوخاة 

من هذا التوزيع بالاستمرار في الشغل لمدة أطول وبدون انقطاع عبر فرق متعاقبة، أو عن 

ساعات بداية الشغل  طريق أفواج متداخلة حيث يشترك ساعات نهاية الشغل لفوج معين مع

                                                           
1
 - Pascal Lokiec : Droit du travail OP.Cit P.376. 

2
 من مدونة الشغل. 184راجع المادة  -  

3
 - Ministère du travail de l’emploi et de la santé : durée et aménagement du temps de travail 

OP.Cit P.69. 
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ن الشغل وينهيانھ في ساعات مختلفة، ويجتمعان في آللفوج الذي يليھ بمعنى أن الفريقين يبد

بعضها، ومثال ذلك أن يبدأ الفريق الأول عملھ مع الساعة السابعة صباحا وينتهي مع الساعة 

احا وينتهي مع الثانية و النصف بعد الزوال، ويبدأ الفريق الثاني على الساعة العاشرة صب

ستشفائية و الساعة السادسة مساء، وينتشر هذا النوع من الشغل خاصة في المؤسسات الإ

 المحلات التجارية بالتقسيط و الحراسة في الفنادق.

 

و النمط الثالث هو توزيع الشغل عبر أفواج مناوبة و الذي بموجبھ يتم تعويض    

سبوع، حيث تأخذ الأولى راحتها مجموعة من العمال لمجموعة أخرى في نهاية الأ

أو يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع  االأسبوعية، ويمكن أن يشتغل الفريق المناوب يوم

بحسب مدة الراحة الأسبوعية، وكذا أيام الأعياد و العطل السنوية التي تعطى جماعيا، 

اولة من استخدام وينحصر هذا النوع من التوزيع خاصة في القطاع الصناعي، مما يمكن المق

التجهيزات و تشغيل الآلات طوال أيام الأسبوع وبدون انقطاع
1
. 

ي أو عتماد على المعيار الفردف من توزيع أوقات الشغل سواء بالاويبقى الهد  

بين الجانب الاقتصادي الذي يسعى من خلالھ المشغل إلى  الجماعي هو محاولة الملاءمة

تاج يضمن للمقاولة استمراريتها و تنافسيتها داخل الحصول على أكبر قدر ممكن من الإن

جتماعي الذي يضمن للأجير الحماية اللازمة صحيا ب الاالسوق الداخلية و الخارجية، والجان

و اجتماعيا، وهكذا فقد توحد إهتمام معظم القوانين الدولية و الوطنية في هذا المجال 

بعض الفئات من الأجراء يل بتخصيص قسط كبير من تشريعاتها لوضع قيود على تشغ

 عتبارات الطبيعة و الاجتماعية المحيطة بهم.مراعاة للا

                                                           
1
 - Jean Pelissier, Alain supiot, Antoine jeammaud, OP.Cit.P.P.944, 945. 
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 خاصة يع ودة الصػن وراعاة لفئاتخصوصية توز :الرابعالمطمب 

وتيسر  ،باوفي أور الطوائف لغاء نظامإذا كان مبدأ الولوج لعالم الشغل أصبح حرا بعد إ

فيھ، وإذا كانت هذه الوضعية تجعل  مكانية البحث عن الشغل الذي يرغبإطن لكل موا

، واختيار الشغل الذي يناسبھ والإعراض عن الشغل الشاق أو م لاالاشتغال أ ھالشخص بإمكان

ن هذا المبدأ تعترضھ إدارية أو جماعية، عامة أو خاصة، فإالخاضع لإكراهات وضغوطات 

ار التي تلحق ببعض ضري الأدالأجير، وقد فرضتها الدولة لتفا لى حماية شخصإقيود ترمي 

 حداث و النساء لا تتناسب وطاقاتهم خاصة الأجراء من جراء القيام بأعمال فئات الأ

المعاقينو
1
. 

حداث لى فقرتين نتطرق في أولها لتشغيل الأإلى تقسيمھ إتناول هذا المطلب سنعمد لو  

 وثانيها لتشغيل النساء.

 حداختصػين الأ الأولى:الفكرة 

وما من واجب يعلو في  الأطفال،تها حماية يالعالم تفوق في قدس عنق ما من أمانة في

رها، سبأ البشرية طفال لأن في هذا حماية لمستقبلأهميتھ فوق احترام الجميع لحقوق الأ

 التكنولوجيا،وربما يتأثر عالم الغد بالعلم و المستقبل مرهون بكيفية رعايتنا لأطفال اليوم،وو

طفال وعقولهميشكل فعلا في أجساد الأآخر بما قد ولكنھ سيتأثر أكثر من أي شيء 
2
. 

نتاج شكالية تاريخية، فقد شهدتها جميع أنماط الإحداث إشكالية تشغيل الأوالحقيقة أن إ

ن مقاربتها إالتي عرفتها المجتمعات الدولية، وهي أيضا ظاهرة متعددة الأبعاد، لذلك ف

جتماع وعالم الاقتصاد ورجل السياسة كل من العالم النفسي وعالم الا تستدعي تظافر جهود

                                                           

67و  66ص ص  2006: نظام الشغل ، مطبعة فضالة المحمدية طبعة المصطفى شنضيض  - 
1 

 
2

 1ص  204ماهر جميل أحمد أبو خوات : الحماية الدولية لحقوق الطفل ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة  -

.106أورده صلاح علي علي حسن م.س.ص 
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توصف كل دولة إلا وتعرف هذه الظاهرة التي ف والفقيھ القانوني، كما أنها ظاهرة كونية،

.أيضا بالوطنية، وهو ما يفسر خصوصيتها المرتبطة بكل بلد على حدة
1

 

 هذه الظاهرة مما استدعى التدخل لى خطورة وتعقدإهكذا فقد تنبھ المجتمع الدولي  و  

 هذه الفئة الضعيفة.على لوضع ترسانة قانونية تنصب في مجملها 

تفاقيات الصادرة عن الدول المصادقة على التوصيات والاوباعتبار المغرب من  

لاء أهمية يإن ذلك يفرض عليھ ليس فقط إمنظمتي الشغل الدولية و العربية في هذا المجال ف

 وإنماعراف الدولية تشريعھ وممارستھ مع الأمة  ءمسألة تشغيل الأحداث، أو على ملاكبيرة ل

العمل على وضع خطة عمل للحماية الفعلية للحدث المغربي
2
. 

ستجابة للمعايير الدولية في سن ضوابط أي حد وفق التشريع المغربي في الالى إف   

 ؟ستقرار في مجال التشغيل قانونية تحمي هذه الفئة وتوفر الإ

 حداخأولا: شروط تصػين الأ        

 لى الشغل، ولعل أهمها الفقر و الجهل والانقطاعإحداث سباب التي تدفع الأتتعدد الأ  

ة عن التفكك الأسري، ثار السلبية الناجمعن الدراسة قبل نهاية المرحلة الإبتدائية، و الآ

ستعانة لإا، ومهات لميدان الشغل لأسباب متعددةو الأ باءالأجر، ومغادرة ومحدودية الأ

 .في الحرف التقليدية باءالأل من طرف بالأطفا

طفال صدرت عدة توصيات واتفاقيات دولية تتعلق وللحد من ظاهرة تشغيل الأ 

تفاقية رقم ا المغرب، وهما الإمعليهاللتان صادق  ناتتفاقيبالطفولة، ويمكن اعتبار أهمها الإ

نة مع ربطھ س 15التي رفعت الحد الأدنى لسن ولوج العمل وحددتھ في  1973لسنة  138

بشأن  1999لسنة  182تفاقية الشغل الدولية رقم لى حدود هذا السن، وإإ لزامية التمدرسإب

                                                           
1 

ص  1987، )7مكتب العمل العربي، سلسة البحوث و الدراسات ( -راسة مقارنة د –الأحداث في قوانين العمل العربية  -

.220أورده عبد اللطيف خالفي م.س.ص  7
 

2 
.233عبد اللطيف خالفي: م.س.ص  - 
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، و التي صادق عليها الفورية للقضاء عليها الإجراءاتحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و 

 .2002ودخلت حيز التنفيذ في يناير  2001يناير  26المغرب في 

سنة 12 طفال هو لمغرب فقد كان الحد الأدنى لتشغيل الأوبالنسبة لسن التشغيل في ا  

، إلا أنھ 1947يوليوز  2لغاه ظهير أو الذي  1926يوليوز  13مقتضى ظهير شمسية كاملة ب

تشغيل المنظم لشروط  1973أبريل  24هير الأدنى، ونفس الشئ  بالنسبة لظحافظ على الحد 

تغييره إلا عند  رست حدا أدنى لم يتمجراء في القطاع الفلاحي، فالظهائر الثلاثة كالأ

لمنظمة الشغل الدولية حيث فرضت كحد أدنى للشروع في  138تفاقية رقم المصادقة على الإ

من مدونة الشغل التي نصت على أنھ لا  143أقرتھ المادة  سنة كاملة وهو ما 15الشغل 

 .سنة 15بلوغهم  حداث و لا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبلالأيمكن تشغيل 

من قانون رقم  92هو نفس المقتضى الذي نص عليھ المشرع الليبي من خلال المادة  و 

 حداث أو السماح لهم بدخول أمكنةالتي جاء فيها أنھ لا يجوز استخدام الأ 1970لسنة  58

 .15العمل قبل بلوغهم سن 

مقتضيات  سنة وذلك حسب 14في حين حدد المشرع الموريتاني سن التشغيل في  

يجوز  المتضمن لمدونة الشغل التي جاء فيها أنھ لا 017-2004من قانون رقم  153المادة 

ا وذا تجاوزإ، أو 14ة تلاميذ صناعيين قبل سن طفال في أية مؤسسة حتى ولو بصفتشغيل الأ

 المدرسي. للالتزامهذا السن وهم لا يزالون خاضعين 

طفال الغير ت السن الدنيا لتشغيل الأمن نفس القانون فقد خفض 154أما المادة  

 الشرعي. من ممثلھيطة الحصول على ترخيص صريح سنة شر12 لى إمتمدرسين 

أما المشرع التونسي فقد كان أكثر تقدما من التشريعات السابقة، حيث رفع سن تشغيل 

الذي  1996لسنة  62من قانون عدد  53سنة وذلك حسب ما ورد بالفصل  16لى إطفال الأ

نشطة ة عشر عاما في جميع الأتطفال الذين يقل سنهم عن سلا يمكن تشغيل الأ فيھ أنھ جاء

هذا  يخفضحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة، حيث الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأ
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أو التقني، وفي مؤسسات  يطفال في مدارس التعليم العام أو المهنالسن بالنسبة لعمل الأ

نشطة وفي المؤسسات التي يعمل فيها أعضاء العائلة  فحسب، وفي الأ ...خرىالتكوين الأ

 سنة. 13لى إالفلاحية الخفيفة التي لا تضر بالصحة و النمو 

سنة 16حداث في دنى لسن تشغيل الأفي نفس السياق حدد المشرع الفرنسي الحد الأ و
1
 

ة التي لا ترهق شغال الخفيفسنة خاصة في الأ 14لى إفي بعض الحالات  بتخفيضهاسمح  و

 لكن وخلال العطل المدرسية شريطة عدم تجاوز نصف مدة العطلة. الحدث،جير كاهل الأ

دارية المختصةب الحصول على ترخيص من السلطة الإيج قبل كل ذلك
2
. 

طفال العاملين حصاء بلغ عدد الأوعلى المستوى الوطني وحسب معطيات مديرية الإ 

٪ يشكل 88أغلبهم في المجال القروي بنسبة  طفلا 517 800حوالي  1999لى حدود سنة إ

٪51عدد الفتيات منهم 
3
. 

وقد تدخلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية و التنظيمات السياسية تنادي بضرورة  

ستغلال و العنف، وخاصة القاصرات اللواتي تشتغلن في المنازل، طفال من الإحماية الأ

مكانية تشغيل إلى مشروع ينص بند فيھ على ثر مصادقة مجلس المستشارين عإوذلك على 

عدم افعين عن رغم النجاح النسبي الذي تحقق للمدسنة. و 16بتداء من إالعمال المنزليين 

، إلا أنهم 16لى إسنة  15دنى للتشغيل في المنازل من لة رفع السن الأوطفال بمحاتشغيل الأ

الذي عرف المصادقة على  2014يناير  27عبروا عن غضبهم الشديد واصفين يوم الثلاثاء 

نسان في طفال وحقوق الإسود و الحزين جدا في تاريخ حقوق الأهذا المشروع "باليوم الأ

"المغرب
4
. 

                                                           
1
 -ARTICLE : L7124 - 1 du code de travail français. 

2
 -Minestere du travail de l emploi et de la santé : Guide pratique du droit de travail OP.Cit 

P.221.
 
 
 

3 
يونيو  .عة سوماكرام  الدار البيضاء طبعة، مطبمتطلبات المقاولة  وحقوق الأجراءتيزاوي : مدونة  الشغل بين   عمر - 

 .294ص  2011
4 

اسماعيل عزام / طارق بنهدا : تشغيل القاصرات ... بين موافقة المستشارين ومعارضة الحقوقيين جريدة هسبريس   - 

 .2015فبراير  2لاكترونية ليوم الاثنين ا
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سنة باعتباره  18لى إلتشغيل لدنى وقد طالب جانب آخر من الحقوقين برفع السن الأ 

ى عدم قدرة سن الرشد القانوني حسب ما هو منصوص عليھ في مدونة الأسرة، وأكدوا عل

يشترط بلوغ سن الرشد جير الحدث على التعاقد بمفرده مع المشغل أسوة بعقد الزواج الذي الأ

وما دون ذلك يقتضي الحصول على  الأنثى،سنة سواء بالنسبة للذكر أو   18القانوني أي 

ترخيص من قاضي الأسرة وإنابة ولي الأمر في التعاقد
1
. 

يعمم بلوغ هذا السن إلا أنھ اشترطھ في بعض ن كان لم إو المغربي،و المشرع   

حداثالقطاعات التي قد تشكل خطرا على حياة أو صحة أو أخلاق هؤلاء الأ
2
. 

تخصيص عموما فقد اشترك المشرع المغربي مع غيره من التشريعات المقارنة في  و  

ل ومنع بداء بتحديد سن دنيا لولوجهم عالم  الشغ ضيات حمائية موحدة لفئة الأحداث،مقت

بالأخلاق، وضرورة  الماسة وشغال الممنوعة بسب طبيعتها الشاقة أتشغيلهم في بعض الأ

تحت طائلة  تدخل   ازمللفحص الطبي، حيث يكون المشغل ملخضاع هذه الفئة من الأجراء إ

مة الشغل الذي ءالقانون الجنائي بتسريح كل حدث أعلن طبيب الشغل وبأمر منھ عدم ملا

ذن هل تدخل المشرع بعقوبات زجرية في إ .خير ومؤهلاتھ العقلية و الجسميةيقوم بھ هذا الأ

.حداث قد يكون كفيلا بوضع سياج لحماية هذه الفئة الضعيفة من المجتمعمجال تشغيل الأ
3
 

قات التي لازال يعرفها هذا القطاع خاصة مع ربما الممارسة  الواقعية قد تؤكد بعض الخرو

ة التقليدية ى المقاولات الصغرى وقطاع الصناعل على مستوانتشار القطاع الغير مهيك

يعرفھ  ذيختلاف اليصعب مراقبة ظروف شغلها نظرا للإ المنازل، هذه الفئة التي عمالو

 خير سواء من حيث الزمان أو المكان.هذا الأ

                                                           
1 

- Abdellah Boudahraim : Le droit du travail au maroc Imprimerie Najah El Jadida 

Casablanca 1
er

 Edition 2005 P258.  

من م ش  147المادة  - 
2
  

عة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم ، جامأطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق سميرة كميلي : القانون الجنائي للشغل ، - 3

 .52 – 51ص. ص  2002-2001القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 
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 حداخ ثاٌيا: ودة تصػين الأ        

بان إات الشغل لاسيما لقاء نظرة موجزة عن التطور التاريخي لعلاقإمن خلال  

حداث كانوا يشتغلون ساعات طوال قد تفوق أحيانا ساعات الرأسمالية الحرة، يتضح أن الأ

وأمام  الأحداث،شغل الكبار، ومما لاشك فيھ أن ذلك يسبب مخاطر صحية و نفسية لهؤلاء 

حقوق رض مع باعتبارها تتعا -طفالتشغيل الأ -لتصدي لهذه الظاهرة عجز المجتمع الدولي ل

نسان وحقوق الطفل في الحياة و التعليم في بيئة صحية ونظيفةالإ
1 

ن الجهود الدولية إف ،

أوقات شغلهم بما تتظافر باستمرار من أجل تخصيصهم بوضع خاص في مجال تنظيم 

 يتناسب ونموهم العقلي و الجسمي.

الشغل وفي هذا السياق، فإذا كان المشغل كقاعدة عامة يتمتع بحرية تنظيم وقت   

نھ يكون ملزما بإحترام القوانين التشريعية إ، ف اليومي طبقا لحاجة المقاولة وظروف الإنتاج

حداث، بتحديد ساعات هذا جراء الأتفاقيات الدولية المنصبة على تنظيم أوقات شغل الأوالإ

سبوعية ومنع تشغيلهم خلال فترات قد تضعف قواهم الشغل وفترات راحتهم اليومية و الأ

 ق حالهم.وتره

طفال رقم الأ ن مؤتمر العمل الدولي بشأن حمايةع فعلى الصعيد الدولي صدر قرار   

و الذي يقترح تنظيم ساعات العمل للأطفال في كافة القطاعات وبضرورة  1945لسنة  11

سبوعية وفقا لاحتياجات المراحل ساعات العمل اليومية و الأبوضع تنظيم دقيق خاص 

ي بضرورة تخفيض ساعات العمل قدر المستطاع، أما على صعيد المختلفة للسن، ويوص

لسنة  6تفاقية رقم المراجعة بالإ 1966لسنة  1تفاقية العربية رقم ن الإإالمستويات العربية ف

تزيد ساعات العمل اليومي مستويات العمل، فإنها تنص على أنھ "لا يجوز أن بشأن  1976

أكدت  ذيساعات " وهو نفس المقتضى ال تس سنة على 15للأطفال الذين تقل سنهم عن 

ضافة فترات للراحة تتخلل ساعات العمل، لا إمع  1966لسنة  18تفاقية العربية رقم عليھ الإ

                                                           

  .178ص  2012دجنبر  –شتنبر  138 – 137بشرى العلوي : مجلة المحاكم المغربية ، العدد المزدوج  -  1
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تقل في مجموعها عن ساعة، بحيث  لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية، و لا 

يبقى في مكان العمل فترة تزيد على سبع ساعات
1
.  

ن التشريع المغربي مازال إحداث من أهمية بالغة، فتنظيم مدة شغل الأرفھ يعورغم ما  

، وهكذا فتشريع الشغل جنبيةدون العديد من التشريعات المقارنة سواء العربية منها أو الأ

حداث وغيرهم سواء في جراء الألا يفرق فيما يخص مدة الشغل بين الأ السابق كان

الفلاحي ي المهن الحرة أو في القطاعالقطاعات الصناعية و التجارية، وف
2

وهو نفس النهج   

الحدث و جير الذي سلكتھ مدونة الشغل، حيث كرست مبدأ المساواة في مدة الشغل بين الأ

هنا وهناك في بعض المواد من مدونة  ةبعض المقتضيات المتناثر باستثناءجير الراشد، الأ

مكانية تجاوز مدة الشغل القانونية بالنسبة إالتي استثنت هذه الفئة من  191الشغل، كالمادة 

ساعة في اليوم كحد أقصى،  12وضاع التي تعرفها المقاولة وذلك في حدود لبعض الأ

شغال سنة في بعض الأ 16سنة أو  18حداث الذين لا يتجاوز سنهم الأ ستثناءالإويشمل هذا 

لأجير الحدث  بعطلة من مدونة الشغل من تمتيع ا 231لى ذلك ما نصت عليھ المادة إأضف 

سنوية مؤدى عنها تساوي يومين من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، خلافا 

للأجير الراشد الذي يستحق يوم ونصف من أيام  الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل
3

. أما 

نسبة للأحداث دون سن الثامنة سبوعية باللى حظر وقف  الراحة الأإفقد دعت  214المادة 

ات من عقوبات زجرية متمثلة في غرامات قتضمع ما يترتب على عدم التقيد بهذه  الم شرع

بة وذلك حسب مقتضيات المادة كلى مستوى المخالفة المرتإن كانت هزيلة لا ترقى إ، ومالية

 من مدونة الشغل. 216

                                                           

  116 - 115صلاح على علي حسن: م س : ص ص  - 1

"ان المحلات الصناعية و التجارية  او توابعها .... لا يمكن أن  على  1936يونيو  18من الظهير  ينص الفصل الاول - 2

كان سنهم ثماني ساعات في كل  ا، أيملة او يستخدمون الرجال و النساءتتجاوز فيها مدة العمل الحقيقة التي يشتغل خلالها الع

 ، يمتد على مدة الزمن عبر أمد الاسبوع" ، وإما زمانا محدودا معادلا لذلكعة عن كل أسبوع ، وإما ثمان وأربعين سايوم

ل لأهم المستجدات، مطبعة عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاني، محمد القوري اليوسفي، مدونة الشغل مع تحلي -3

41ص  2004، طبعة يناير سجلماسة
.
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بعضها كان أن  صادفنلى قوانين الشغل المقارنة، وخاصة العربية منها إو بالرجوع 

حداث لدرجة  تحديد الساعات القصوى التي لا كثر دقة وحرصا على تنظيم تشغيل الأأ

 سباب واختلفت الظروف.جير الحدث في الشغل وذلك مهما كانت الأيمكن أن يتجاوزها الأ

في جراء حددا مدة شغل هذه الفئة من الأن الموريتاني و التونسي اهكذا فالمشرع و 

وفي  للأحداث،ساعتين من الشغل الخفيف في اليوم بالنسبة تجاوز حيث منع  يمكن،أقصى ما 

.جميع الحالات عدم تجاوز سبع ساعات كمجموع ساعات الشغل و الدراسة
1
  

تشغيل  رل التونسية حجشغمن مجلة ال 56من المادة كما أضافت الفقرة الرابعة    

 عياد.لأسبوعية و اطفال حتى ولو كانت أشغال خفيفة أثناء أيام الراحة الأالأ

حداث أكثر من ست ن الليبي و المصري فقد اتفقا على منع تشغيل الأاأما المشرع 

ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة 

حوال عدم تجاوز أربع ساعات متصلة كشغل فعلي أو بقاء الأجير في واحدة وفي جميع الأ

ر من سبع ساعات في اليوممكان الشغل أكث
2

ضافية أو أيام الراحة إومنع تشغيلهم ساعات  

سبوعية والعطلات الرسميةالأ
3
. 

ولى تشمل الفئة حداث في فرنسا فقد عرف تمييزا بين فئتين، الأأما تنظيم مدة شغل  الأ 

سنة، و التي من المفروض أن تكون متمدرسة، ويلزم قبولها  في  16و  14بين  العمرية ما

الشغل الحصول على ترخيص من مفتش الشغل، وفي حدود مدة العطلة المدرسية على أن لا 

خر بل فقط في حدود نصفها على أن يستفيد الحدث من النصف الأ تستغرق العطلة بكاملها، 

 .ستجمامالإللراحة و 

ن سنة، وتنحصر مدة تشغيلها في ثما 18أما الفئة الثانية، وهي التي لا يتجاوز عمرها   

  نصف و ساعات أربعتجاوز مدة الشغل الفعلية بصفة متصلة ساعات في اليوم على أن لا ت

                                                           
1
 تضمن لمدونة الشغل الموريتانيةالم 017- 2004من قانون  154المادة  -  

 من مجلة الشغل التونسية. 1996لسنة  62من قانون عدد  2فقرة  56المادة      
2
 .1970لسنة  58من قانون العمل الليبي رقم  93المادة  -  

3
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  101المادة  -  
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مكانية تعديلها استثناء تبعا إتليها نصف ساعة للراحة، وعطلة أسبوعية محددة في يومين مع 

حرر من الالتزامات لبعض الشروط، المتعلقة بالنشاط الممارس أو بشخص الحدث الم

المدرسية
1
. 

حداث فقد خصهم التشريع الاجتماعي بمقتضيات لخصوصية تشغيل الأ ايدتمد و  

رهاقا ويتطلب إخاصة خلال تشغيلهم في أوقات معينة، كالشغل الليلي الذي يعتبر أكثر 

خاصين، مما يشق على الحدث القيام بھ، لذا عمدت معظم مجهودا أكبر وتركيزا واهتماما 

حداث في أي شغل ليليمنع تشغيل هؤلاء الأكقاعدة عامة على  الاجتماعيةالتشريعات 
2
وقد .

اعتبر المشرع المغربي أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل أورد عليها استثناءات يجوز فيها 

سنة من العمر وذلك في المؤسسات التي تحتم  16حداث رغم عدم بلوغهم الأتشغيل 

ا على بنصمالشغل فيها  فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الضرورة أن يكون النشاط 

على استخدام محاصيل فلاحية سريعة  استعمال مواد أولية أو مواد في طور الإعداد، أو

جراء فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي لا تقل التلف، لكن شريطة منح هؤلاء الأ

حدى عشر ساعة متوالية تشمل فترة الشغل الليليةإعن 
3
. 

كة يحوادث وش ءقاتمر إلأذا اقتضى اإأحداث دون هذا السن كما يمكن للمشغل تشغيل   

صلاح خسائر لم تكن متوقعة دون أن يتجاوز تشغيلهم في إأو  نجدة،الوقوع أو تنظيم عمليات 

هذه الحالة ليلة واحدة
4
.    

حداث في بعض الحالات بالحصول على ترخيص تشغيل الأ وإذا كان المشرع قد قيد  

ونة المخولة للمشغل لحماية طار المرإي حالات أخرى ودائما في نھ فإمن مفتش الشغل، ف

كتفاء فقط ستثناء و الإبالإستفادة من هذا الإ لھ قد يعرقل سيرها العادي سمحمما مقاولتھ 

 بإشعار مفتش الشغل.

                                                           
1
 -Minestere du travail de l emploi et de la santé :  OP. CIT P.P 220 – 221.  

2
من مدونة الشغل : الشغل الليلي في النشاطات غير الفلاحية ، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة  172تعتبر المادة  -  

 ليلا و السادسة صباحا. وفي النشاطات الفلاحية كل شغل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا و الخامسة صباحا.
3
 من مدونة الشغل. 174المادة  -  

4
 من مدونة الشغل. 176المادة  -  
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السادس حداث دون أدخل استثناءات على منع تشغيل الأقد يلاحظ أن المشرع إذا كان 

مصلحة العامة التي تقتضي تشغيلهم ومصلحة الحقيق توازن بين نھ حاول تإسنة ف عشرة

صحتهم.المتمثلة في حماية حداث  الأ
1

 

تفاقية الدولية رقم طفال ليلا محلا للاوتشغيل الأ أما على المستوى الدولي فقد كان تنظيم

تفاقية ت مراجعتها بموجب الامحداث ليلا في الصناعة و التي تشأن عمل الأب 1919لسنة  6

غيل صغار السن من هم تش منعليها تإشارة سابق الإال 6تفاقية رقم ، و الا1948 ةلسن 90رقم 

سنة ليلا في المنشآت الصناعية، العامة أو الخاصة أو في أي من فروعها  ةعشر دون الثامن

ستثناءات تفاقية بعض الإسوى أفراد نفس الأسرة، وتجيز الا بخلاف المنشآت التي لا يعمل

شغال التي ق بتشغيل صغار السن الذين يتجاوزون السادسة عشر في بعض الأفيما يتعل

 تستدعي طبيعة عملياتها القيام بها بشكل متصل ليلا ونهارا.

طفال العمل خلالها في مفهوم هذه على الأ-كمبدأ عام  -أما فترة الليل التي يحظر   

ها الفترة الواقعة ما بين الساعة قل تدخل فيتفاقية فهي مدة أحد عشر ساعة متوالية على الأالا

، كما  ، وقد وصلت بعد التعديل اثني عشر ساعة العاشرة مساء و الساعة الخامسة صباحا

اشتملت على مرونة واسعة فيما يتعلق بالفاصل الزمني حيث تكون الفترة مابين الساعة 

ن السادسة عشر سنهم عالذين تقل  العاشرة مساء و السادسة صباحا خاصة بالنسبة للأحداث،

تفاقية حداث الذين بلغوا السادسة عشر و لم يبلغوا الثامنة عشر فقد تركت الاعاما، أما الأ

لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة تقع بين أن للسلطة المختصة  تقرير الفترة الفاصلة. بشرط 

 العاشرة مساء و السابعة صباحا. الساعة

حداث ليلا التشريعات  في منع تشغيل الأبعض  تشددتأما على الصعيد العربي فقد   

كالتشريع الموريتاني
1

و الليبي 
2

و المصري 
3

البعض الآخر مع هذا  في حين تعامل 

حداث ليلاالموضوع بنوع من المرونة بحيث سمح بوجود استثناءات على تشغيل الأ
4
. 

                                                           
1
، الجزء الاول مطبعة طوب بريس علاقات الشغل الفردية و الجماعية: القانون الاجتماعي المغربي ،  محمد بنحساين -  

 .62ص  2015طبعة 
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 يةالاجتماع وعلى غرار الحماية التي حظي بها تشغيل الأحداث، أخذت جل التشريعات

صغر جراء لا تقل أهمية عن سابقتها، لكن ليس لفئة من الأك المرأة في الاعتبار وضعية

ا يجعلها لا تقوى على ، بل لطبيعة جنسها وبنيتها الجسدية التي تتسم عادة بالضعف، مماسنه

  شغال.أداء بعض الأ

 الفكرة الجاٌية : تٍعيي تصػين الٍصاء

رجل في تنمية المجتمع غدت من ضروريات ن مشاركة المرأة المعاصرة بجانب الإ 

 ها القانون على المستوى الداخلي الاقتصادي، ويكرس العصر يفرضها الواقع الاجتماعي و

التي كانت  الاقتصاديةستثناء المرأة من الحياة الدولي، وبفضل ذلك لم يعد هناك مجال لإو

لشخصية تتوفر على لى وقت قريب حكرا على الرجل، وأصبحت المرأة بجانب حقوقها اإ

حقوق سياسية واقتصادية مثل الحق في الشغل و الحق في تكافؤ الفرص و المبادرة الحرة
5
. 

ن لم إ -لكن ونظرا للوضعية الخاصة و العائلية للمرأة فقد أحاطتها معظم التشريعات

 ذلكتها لوقات على صحشغال وخلال بعض الأبعناية متميزة نظرا لتأثير بعض الأ -نقل كلها 

دون أن ننسى الحماية ولا) أالتطرق للمقتضيات المنظمة لمدة تشغيل النساء (سنحاول 

من خلال معالجة التدابير  مومةجيرة أثناء مرحلة الأالخاصة التي حظيت بها المرأة الأ

 .جيرة (ثانيا)م الأشغل الأالخاصة بمدة 
                                                                                                                                                                                     

1
، الاطفال الذين تقل أعمارهم عن أربعة تاني على ما يلي  : " يحظر تشغيلمن قانون العمل الموري 155تنص المادة  -  

 في الليل، من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الثامنة صباحا. " –يوم الجمعة وأيام الاعياد  -عشر عاما : 
2
من قانون العمل الليبي : "  لا يجوز تشغيل الاحداث فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة  94تنص المادة  -  

 صباحا...."
3
من قانون العمل المصري : ".... وفي جميع الاحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة  الثامنة  101تنص المادة  -  

 مساء و السابعة صباحا".
4
التونسي : " بقطع النظر عن الاحكام السابقة فان الأطفال البالغين  1996لسنة  62من قانون عدد  67جاء في الفصل  -  

 ر عاما كاملة ودون الثامنة عشر يمكن تشغيلهم ليلا في الصور الاتية :من العمر ستة عش

 في صورة القوة القاهرة.  -أ   

 بالنسبة للأطفال المشتغلين بالمخابز.....  -ب   

 ..." -في الصناعات أو الاعمال التي تستوجب شغلا متواصلا  –هم أو تكوينهم المهني بيعندما يتطلب ذلك حاجيات تدر -ج 

يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يمنح رخصا فردية محددة زمنيا ليمكن الاطفال البالغين من العمر أكثر  -د    

ز مدة التشغيل منتصف بصفتهم فنانين.....و لا يمكن أن تتجاو –عاما من الظهور ليلا  18من أربعة عشر عاما وأقل من 

 الليل...." 
5
ة للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثاني ، مجلة القبس المغربيقتصادية للمرأة المعاصرةحقوق الا: الحسن الزاهر -  

 .202ص  2012يناير 
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 تصػين الٍصاءلمدة أولا : المكتضيات المٍعىة        

عتماد معايير مغايرة لنساء يعرف أكثر من مبرر وموجب لامجال تشغيل ا أن لا شك  

هد لتلك المتعلقة بشغل الرجال، ففيما يتعلق بحماية المرأة من ظروف الشغل القاسية فقد ش

مر الذي وممارسات صارخة في حق المرأة الأجيرة، الأ القرن الماضي ومن قبلھ تعسفات

ضفاء حماية إمن أجل  1906رن الذي عقد في العام تفاقية في مؤتمر بإصدار إاستوجب 

الدولية قد أولت هذا يتعلق بشروط الشغل و ظروفھ، كما أن منظمة العمل جيرة فيما الأ للمرأة

الموضوع أهمية خاصة انطلاقا من عبارة  "حماية المرأة العاملة" الواردة في ديباجة دستور 

نساني و الفلسفي لكثير من اتفاقيات ساس الإالأ المنظمة، تلك العبارة التي كانت دائما تشكل

الشغل الدولية ذات الشأن
1

لى إة حيان تكون مسؤولجيرة في غالب الأ. وباعتبار المرأة الأ

ن إيره، فيشراف عليھ و السهر على حسن تسجانب التزاماتها المهنية على تنظيم بيتها و الإ

نصوص  ىيع المغربي، تتدخل بمقتضها التشرعنة ومرمور جعلت التشريعات المقاهذه الأ

جيرة المهنية وحياتها الخاصة و العائليةسيير التوفيق بين حياة الأيقانونية لت
2
وهكذا ففي أول  .

بشأن تشغيل النساء  1919لسنة  4تفاقية الدولة رقم دورة لمؤتمر العمل الدولي تم اقرار الا

الدولي في دورتھ الثامنة عشر في ليلا في الصناعة و التي تم مراجعتها في مؤتمر العمل 

جوز تفاقية أنھ لا ي، حيث جاء في المادة الثالثة من الا41تفاقية رقم بمقتضى الإ 1934يونيو 

تشغيل النساء من أي سن أثناء الليل في منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من 

. وهو نفس الموقف سرةفروعها، باستثناء المنشأة التي لا يعمل فيها إلا أفراد من نفس الأ

 5الذي تبنتھ منظمة الشغل العربية، فقد جاء في المادة السابعة من اتفاقية العمل العربية رقم 

جيرة أنھ " لا يجوز تشغيل النساء ليلا، وتحدد الجهات المختصة بشأن المرأة الأ 1976لسنة 

 ل بلد..." في كل دولة المقصود بالليل طبقا لما يتماشى مع جو وموقع وتقاليد ك

بعيد، وهكذا  دأما المشرع المغربي فقد كان أكثر ليونة في التعامل مع الموضوع منذ أم

الحظر المنصوص عليھ  إالخروج عن مبد 1947من ظهير  16فقد أجاز من خلال الفصل 

                                                           
1
، أورده صلاح على على  547، ص  1990عدنان خليل التلاوي، القانون الدولي للعمل ، المكتبة العربية ، جنيف  -  

 .127حسن ، م س. ص 
2
 235س . ص  عبد اللطيف خالفي: م. -  
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من الظهير لمدة أقصاها خمسة عشر ليلة في السنة، وذلك من أجل استدراك  12في الفصل 

شية فتخطار مإنقطاع الشغل شريطة الى إأيام الشغل بسبب عارض أدى  ما ضاع عليھ من

شغال أذلك  ذا تطلبإ من الظهير الخروج عن المبدإ 17صل الشغل، كما يجوز كذلك طبقا للف

ها في الحين قصد تدارك أخطار وشيكة الوقوع أو  نجازإلى إتدعو الضرورة  استعجالية

قتصار يد بالإبنايات المعمل من الخطر مع التق نقاذإو أ أو أجهزة اتخاذ تدابير لإصلاح أدوات

المشغل المعني  قصى ويشترط إخطارأعلى يوم واحد فقط في السنة كحد  في هذا الإطار

 .لمفتشية الشغل

أبريل  24من ظهير  14رة الثانية من الفصل قن الفإأما في الميدان الفلاحي ف     

سلطة السماح للنساء العاملات في المجال تفتيش الشغل بتعطي للعون المكلف  1973

 2شتغال ليلا بدون أية ضوابط كتلك التي يتضمنها ظهير الفلاحي و المجالات التابعة لھ بالإ

1947يوليوز 
1
. 

التي  172ه مشرع مدونة الشغل من خلال المادة اهو نفس المقتضى الذي تبن و  

جتماعي عتبار وضعهن الصحي و الإخذ بعين الإبإمكانية تشغيل النساء ليلا مع الأ سمحت

في أي شغل ليلي مع مراعاة الشروط التي حددها النص التنظيمي لتسهيل تشغيل النساء 

ليلا
2
. 

بدئيا أما بخصوص موقف التشريعات المقارنة من الموضوع فالملاحظ أنھ لا يخرج م  

فالمشرع ية، وهكذا حكام العامة التي تتضمنها اتفاقيات الشغل الدولية و العربعن نطاق الأ

شغال الليلية إلا بعد الحصول على ترخيص من مفتش الجزائري منع تشغيل العاملات في الأ

الشغل المختص، خاصة عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط و خصوصيات منصب الشغل
3
. 

                                                           

239 - 238مرجع سابق  ص. ص  -  1 
 

2
في مادتھ الأولى : " تحدد كما يلي الشروط الواجب  2004دجنبر   29الصادر في  2.  04.  568جاء في الموسم التنظيمي رقم    - 

 توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي :   

 التشغيل ذهابا وإيابا في حالة عدم توفر وسائل النقل العمومي.توفير وسائل النقل من محل اقامتهن الى مقرات  -   

تمتعيهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، تدخل مدة هذه الاستراحة ضمن مدة  -   

 الشغل الفعلي.       

                                                   وسائل الراحة.                                        توفير  -   

 1997يناير  11المؤرخ في  02-97المعدل و المتمم الى غاية الامر  11-90من قانون العمل الجزائري رقم  29المادة  - 3
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أما المشرع الموريتاني فقد نص على استثناءات مؤقتة لحظر تشغيل النساء ليلا    

خطيرة حوادث  صلاح ما نشأ عنإيمكن تفاديها أو لتفادي أو واد من خسارة لاوذلك لإنقاذ م

وقعت عن غير قصد
1
وأخرى دائمة يتم منحها من طرف مفتش الشغل و الضمان الاجتماعي  

جراءبعد استشارة مندوبي الأ
2
. 

ة ضافة صورة القوإعلى نفس المقتضيات مع  خروقد أكد المشرع التونسي هو الآ  

للواتي يشغلن غيل النساء ليلا، وكذلك بالنسبة تشر ظح الة تستدعي خرق مبدأالقاهرة كح

و لا يقمن  الاجتماعيةلها صبغة  فنية، أو اللاتي يشتغلن بالمصالح  دارة أو وظائفإ وظائف

يدويبعمل 
3

 . 

ليلا و السابعة  الثامنةبين  أما المشرع الليبي فقد أسند الترخيص بتشغيل النساء ما 

 .الاجتماعيةار وزير العمل و الشؤون صباحا لقر

صل هو تشغيل النساء في حين ذهب المشرع المصري عكس ذلك، فاعتبر أن الأ هذا 

من قانون العمل المصري 88ليلا تطبيقا للمبدأ المنصوص عليھ في المادة 
4
و الاستثناء هو  .

بين السابعة مساء  ما عمال و المناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساءحوال و الأتحديد الأ

و السابعة صباحا، وذلك بقرار من الوزير المختص
5
. 

بهذا الخصوص، وبعد التمحيص في معظم النصوص  ملاحظتھما يمكن  ولعل أهم  

قاولة باعتبارها معطاء عناية و حماية خاصة للا اجمعت على إه، أنالاجتماعيةوالتشريعات 

من  التشريعاتحفظ هذه تبلاد، دون أن ننسى طبعا جلة الاساسية لتطور الاقتصاد ونمو الالع

ضرار بصحتهن، وذلك نظرا لما سبق ذكره جيرات في أشغال من شأنها الإتشغيل النساء الأ

 تتسم عادة بالضعف.التي لجسدية من كون طبيعة جنسهن وبنيتهن ا

                                                           

.2007لسنة  017-2004من قانون الشغل الموريتاني رقم  167المادة  -  1  

  2 2007لسنة  017-2004لموريتاني رقم من قانون الشغل ا 169المادة  - 

من مجلة الشغل التونسية. 65المادة  -  3  

على ما يلي : "مع عدم الاخلال بأحكام المواد التالية  2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  88تنص المادة  - 4

 م متى تماثلت أوضاع عملهم."تسري على النساء العاملات جميع الاحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تميز بينه

 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  89المادة  - 5
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تحت عمال بشأن الأ 1935لسنة  45اعتماد الاتفاقية الدولية رقم  وفي هذا الصدد تم  

مرأة أيا كان سنها إرض في المناجم بمختلف أنواعها، و التي حظرت استخدام أي سطح الأ

دارة و رض في المناجم مع استثناء النساء اللاتي تشغلن مناصب في الإل تحت سطح الأعملل

، أو الاجتماعيةأعمالا يدوية، وكذا النساء العاملات في الخدمات الصحية و الرعاية  يلا تؤد

أو   رض أثناء دراستهنتقضين فترات تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأ اللاتي

رض لأداء أشغال غير اللاتي يتعين عليهن النزول أحيانا الى أقسام في المناجم تحت سطح الأ

 .يدوية

جيرات النساء الأعلى وقد تبنى المشرع المغربي نفس المقتضيات حيث منع بدوره  

ار المناجم، وذلك من خلال نص وي تؤدى في أغتشغال الجوفية الالع و الأشتغال في المقالإ

الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة استثناء بعض  من مدونة الشغل مع  179المادة 

2.04.682رقم من المرسوم 
1
. 

راء التشريعات المقارنة بهذا الخصوص، فمنها من كان أكثر صرامة آوقد تضاربت  

بل ذهب رض اء مهما كانت سنهن بأعمال تحت الأالتونسي الذي منع تشغيل النسكالتشريع 

أكثر من ذلك بمنع الموافقة على تشغيلهن بالمؤسسات وأقسام المؤسسات أو الحظائر التي 

تجري بها عمليات استرجاع المعادن القديمة أو تحويلها وإبداعها
2

ومنها من كان لينا في  

ها  الجهات المختصة، وذلك التي تحدد عمال الشاقة وتى في الأتعامل مع تشغيل النساء حال

وفق رغبتهن وقدرتهن
3
. 

 ةأما المشرع المصري فترك مصير تشغيل النساء من عدمھ في أشغال قد تكون ضار

بهن صحيا أو أخلاقيا بيد السلطة الحكومية المختصة التي تصدر قرارا يحدد لائحة بهذه 

                                                           
1
ما يلي : "يمنع تشغيل النساء في  2004دجنبر  29الصادر بتاريخ  2.04.682مرسوم رقم  جاء في المادة الثالثة من -  

 المنع لا يسري على النساء اللواتي :المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم، غير أن هذا 

 يشتغلن في المصالح الصحية و الاجتماعية -     

 يوجدن في وضعية متدربات -     

 يدعون بصفة عرضية للنزول الى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية" -     
2
 من مجلة الشغل التونسية. 78و  77المادتين  -  

3
 عمل الليبي.من قانون ال 95المادة  -  
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شغالالأ
1

لسنة  155جاءت على سبيل الحصر من خلال القرار رقم خيرة التي . هذه الأ

مع ضرورة مراعاة ما نصت عليھ المادة الثانية بشأن مراجعة هذا القرار دوريا  2003

لشأناهذا  في لمواجهة أية مستحدثات تطرأ
2
. 

لت حماية كبيرة للمرأة كما رأينا سالفا أو الاجتماعيةوإذا كانت معظم التشريعات 

جيرة بعناية الأم الأ و النفسية، فإنها خصت الاجتماعيةظروفها الصحية و جيرة نظرا لالأ

 خيرةهذه الأ متميزة تساير المسؤولية المركبة التي أصبحت تتحملها

 لأً الأديرةادة شػن بم ا�اصة  التدابير : ثاٌيا   

جيرة الحامل أو المرضعة بصفة جيرة بصفة عامة و الأمما لا شك فيھ أن المرأة الأ 

خاصة، حظيت باهتمام ورعاية بالغين من لدن المشرع، وذلك نظرا لما كانت تعانيھ من 

حوال مجموعة من الحقوق و الضمانات خول لها حسب الأفشطط ومعاناة وظروف قاسية، 

سرية من جهة، وعلى القيام بوظيفتها الأتساعدها على تجاوز بعض الحيف الذي كان يلحقها 

لوبطمو المهنية على الوجھ ال
3

ل مجموعة من التعديلات تسير وقد تضمنت مدونة الشغ ،

ات منظمة يقرار وضمان حماية حقيقية للأم الأجيرة وذلك تماشيا مع مقتضيات اتفاقصوب إ

بعد -التي أوجبت على كل دولة عضو 2000لسنة  183الشغل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 

ة لضمان حماية اتخاذ التدابير المناسب -ين التشاور مع المنظمات الممثلة للأجراء والمشغل

 المرأة الحامل أو المرضع وطفلها.

مومة في مدونة الشغل يلاحظ لتمعن في المواد المنظمة لحماية الأوهكذا ومن خلال ا  

لطفل سنة لى حين بلوغ اإولى للحمل وتستمر جيرة منذ اللحظات الأم الأمرافقة المشرع للأ

 14فإنها أصبحت  1947أسبوعا في ظل ظهير  12جازة الولادة كاملة، فإذا كانت فترة إ

                                                           
1
 من قانون العمل المصري 90المادة  -  

2
 .146: م س ص  صلاح على على حسن -  

3
ادريس قاسمي : دراسة حول مدونة الشغل حقوق و التزامات المشغلين و الأجراء مطبعة ربانيت ماروك طبعة  -  

 25ص 2006
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مكانية تنصيص عقد الشغل لوضع وسبعة أسابع بعد الوضع) مع إأسبوعا (سبعة أسابيع قبل ا

أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي على مدد أطول
1
. 

ة توقف عقد ، الزيادة في فترنشوء حالة مرضية بشهادة طبية إذا أثبتت  ويحق للأجيرة

تتعدى فترة التوقف ثمانية أسابيع قبل لاالشغل طيلة استمرار تلك الحالة المرضية على أن 

أسبوعا بعد تاريخ الوضععشر  تاريخ توقع الوضع وأربعة 
2
. 

بما قدره ل مرة حددها المشرع التونسي في ثلاثين يوما قابلة للتمديد ك التي هذه المدة  

ذلك رء بشهادة طبية تبرلادخمسة عشر يوما شريطة الإ
3
. 

الوضع و التي أما المشرع المصري فحددها في تسعين يوما تشمل المدة التي تسبق  

دلائها بشهادة طبية عشرة أشهر في خدمة نفس المشغل و إجيرة مدة تليھ شريطة قضاء الأ

حصول الوضع فيھ الذي يرجحتبين التاريخ 
4
. 

مصلحة المولود الذي  ضع المشرع صوب عينيھو الأجيرة،م ة مع حماية الأازمواوب   

في أشهره الأولى، فأعطى للأجيرة الحق في ألا تستأنف  والعناية يكون بحاجة الى التربية

عملها بعد مضي سبعة أسابيع أو أربعة عشر أسبوعا على الوضع حسب الحالة، شريطة أن 

أن تتجاوز فترة التوقف عن جازة الولادة، دون يوما من انتهاء إ 15لها داخل أجل تشعر مشغ

جر لمدة من عطلة غير مدفوعة الأ كما يمكنها لنفس الهدف أن تستفيدالشغل تسعين يوما، 

ة مشغلهاسنة لكن بعد الحصول على موافق
5

شتغالها في هذه الذي يكون ملزما في حالة إ 

لحمل وفي الفترة خيرة لجيرة أثناء الفترة الأشغال التي تكلف بها المرأة الأتخفيف الأبالفترة 

ولى عقب الولادةالأ
6

رة قبل وبعد الوضع، تحتاج هذه لى جانب الراحة اللازمة للأجيإ، و

ا يأقره المشرع من خلال تمتيعها يوم رضاع مولودها، وهو ماالأخيرة كذلك الى فترات لإ

                                                           
1
 من مدونة الشغل 152المادة  -  

2
 من مدونة الشغل 154المادة  -  

3
 من مجلة الشغل التونسية 64الفصل  -  

4
 من قانون العمل المصري. 91المادة  -  

5
 من مدونة الشغل 156المادة  -  

6
 من مدونة الشغل 153المادة  -  
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جر شهرا، تبتدئ من تاريخ استئنافها الشغل باستراحة خاصة مؤدى عنها الأ 12على مدى 

من هذه الساعة في أي وقت  مكانية استفادتهاإع م تها نصف ساعة صباحا وأخرى ظهرامد

من أيام الشغل باتفاق مع مشغلها
1
. 

من مجلة  64وفي نفس السياق نص المشرع التونسي من خلال الفقرة الثالثة من المادة  

ساعة على  جيرة من راحة لإرضاع طفلها تقدر بنصفم الأالشغل التونسية على استفادة الأ

مرحلتين لكن اشترط المشرع التونسي أن تكون الرضاعة طبيعية (هذا المقتضى الذي أهملھ 

بما فيها المغربي) وأن لا تتجاوز مدة الاستفادة تسعة أشهر هذه  الاجتماعيةباقي التشريعات 

المدة التي ضاعفها المشرع الليبي لتصل ثمانية عشر شهرا
2
. 

جيرة المرضعة، حيث مدد فترة م الأكان أكثر سخاء مع الأأما المشرع المصري فقد    

الاستفادة من راحة الرضاعة المقدرة بنصف ساعة مرتين في اليوم أو مجتمعة في ساعة 

 93، وذلك حسب مقتضيات المادة  ن شهرا التالية لتاريخ الوضعيعشروواحدة لمدة أربعة 

 من قانون العمل المصري.

جيرة بدنيا، بل مدد هذه الحماية لتشمل حماية الأم الأبي ولم يكتف المشرع الاجتماع 

، وهكذا فقد منع المشغل من انهاء عقد شغل أجيرتھ التي تثبت الاجتماعي و الجانب النفسي

فترة حملها بشهادة طبية سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا، وكذا أثناء 

عن الحمل أو النفاس مثبتة بشهادة طبية، بل توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية 

لا يمكن للمشغل أن جيرة خطأ جسيما أو أي سبب آخر مبرر للفصل، فالأ ارتكبت حتى لو

فترة توقفها الناتجة عن الحمل اثناء نهاء عقد الشغليخبرها بقرار إ
3
.  

ا خاصة بعد ة قد تبدو مبالغا فيهجيرة لدرجالأ بالأمذا كان المشرع المغربي رحيما إ و  

لزامها بأي شيء باستثناء اثبات تة دون إمكانية المغادرة المفاجئة لشغلها بصفة مؤقإتاحتها إ

                                                           
1
 من مدونة الشغل 161المادة  -  

2
 من قانون العمل الليبي 97المادة  -  

3
 من مدونة الشغل 159المادة  -  
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وضعية الحمل بشهادة طبية
1

ها لعقد الشغل بإرادتها ئمكانية انها، أو بصفة دائمة من خلال إ

رسالة جيھ تو خطار و لا أداء أي تعويض عن الإنهاء، بذلك بعدالإ أجل مراعاة المنفردة دون

عقدها بخمسة عشر يوما على توقف  لمشغلها قبل انتهاء فترة  صلشعار بالتومضمونة مع الإ

قل تشعره فيها بعدم رغبتها في استئناف الشغل بعد ذلكالأ
2

فانھ أغفل في المقابل وضعية  ،

جيرة من ظروف الشغل فيها وما قد يرتبھ الإخلاء المفاجئ لمنصب شغل هذه الأالمقاولة و

ن اضطراب في يسببھ م اقب وخيمة على حسن سير نظام الشغل داخل المقاولة و ماعو

 جيرات اللاتي يعشن نفس الحالة.الإنتاج خاصة عند تعدد الأ

لى التشاؤم حول موقف المشرع الاجتماعي، الذي إوهذا الوضع لا يجب أن يدفعنا  

من جهة و جتماعي حاول في مجموعة من المحطات التوفيق بين الجانب الصحي و الاي

جير يا في محطة تنظيم وتدبير راحة الأالجانب الاقتصادي من جهة ثانية، وهذا ما يبرز جل

وذلك حتى يتسنى الحفاظ على صحتھ وسلامتھ البدنية والجسدية و في نفس الوقت تجديد 

النهوض نتاج و لى الزيادة في القدرة على الإإنشاطھ وطاقتھ و تجميع جهوده، مما يؤدي 

المرجوة كان وحتى تتحقق النتيجة  .قتصاد الوطني بصفة عامةالمقاولة بصفة خاصة و الإب

بالجانب الاقتصادي   ةرايكثر دجير للجهة الأسناد مهمة تدبير فترة راحة الألزوما إ

دارية لهذه ه صاحب السلطة التنظيمية و الإوالاجتماعي  للمقاولة ممثلة في المشغل باعتبار

 المقاولة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ونة الشغلمن مد 158المادة  -  

2
 من مدونة الشغل 157المادة  -  
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 المبخح الجاٌي: المروٌة المخولة لمىصػن في تٍعيي راحة الأدير

من فعل أراح واستراح نقول أراح  اتعتبر كلمة الراحة من الناحية اللغوية مصدر

أمام انعدام و عياء و التعب، أما اصطلاحا، ليھ نفسھ بعد الإإذا رجعت إالرجل واستراح 

لفترة من الزمن يتوقف  الا يعدو أن يكون تحديد رمالأالقول أن   دقيق للراحة، يمكنتعريف 

  جير مؤقتا عن تنفيذ التزاماتھ الوظيفية لكي يستعيد قوتھ وحماسھ.أثناءها الأ

 الشغل، حلة، التي تكون متصلة مباشرة بمدةهي تلك المر للأجيرالنسبة بففترة الراحة 

ساسية تعتبر من الحقوق الأ و ق بمجرد التوقف عن الممارسة الفعلية لهذا الشغللفهي تنط

ي ليست وليدة هو التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بوجود علاقة شغلية وفق شروط معينة،

ورد في الحديث النبوي  ذإنسان حقھ في الراحة، اليوم، فالشريعة الإسلامية منحت الإ

 .ن لنفسك عليك حقا" إالشريف : "

في فرنسا حيث اقتصر على منح أولا  مبدأ أما في القوانين الوضعية فقد ظهر هذا ال

 2ة قانون ع ليشمل النساء بواسطثم توس 1841مارس  22نون الراحة للأطفال فقط وفق قا

علان العالمي أما الإيوليوز،  13قانون ب 1906جراء إلا سنة فة الأولم يشمل كا 1892نونبر 

ك بقولھ :"لكل شخص الحق في ذل على أحقية الأجراء 24نص في مادتھ  نسان فقدلحقوق الإ

في الراحة وفي أوقات الفراغ لاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية 

 بأجر".

و  الاجتماعيةسباب و الدواعي الصحية و العائلية و ومن خلال التمعن و التدقيق في الأ

يا محكما لوقف نفسها تستدعي تنظيما دور ي استوجبت تنظيم مدة الشغل، فهيالت الاقتصادية

جراء بفترة كافية من الراحة، سواء منها المتقرر لاعتبارات هذه المدة من خلال تمتيع الأ

سبوعية و العطلة السنوية أو لاعتبارات اجتماعية وإنسانية صحية ومهنية كالراحة الأ

 كالإجازات الخاصة.
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في حياتھ  و جتماعي للأجيروإذا كانت آثار هذه الراحة تبرز جليا في الجانب الإ

نقطاع عن العمل لساعات مستمرة أو أيام متواصلة بحثا عن الشخصية من خلال الإ

لى أماكن الشغل بحيوية جديدة، فإنها لا تقل أهمية في الجانب إستعداد للعودة ستجمام والإالإ

القرار المناسب في تنظيم  تخاذإالتنظيمي للمقاولة، مما يستدعي الحضور الفعلي للمشغل في 

ول) سبوعية (المطلب الأالراحة الأ في احة سواء على المدى القصير كما هو الشأنه الرهذ

لمطلب الثاني) أو من خلال بعض (اأو على المدى الطويل من خلال تنظيم العطلة السنوية 

 .خرى (المطلب الثالث)ة و الأفينلجازات الخاصة التي تتخلل مدة الشغل وقد تظهر بين االإ

 شبوعيةالراحة الأالمطمب الأوه: 

، يتطلب قدرا من الطاقة ومن الجهد مما لا شك فيھ أن العمل  سواء كان ذهنيا أو يدويا  

بحيث   للإنسانالجهد بطبيعة الحال محدودان نظرا للبنية الفيزيولوجية ، وهذه الطاقة ولأدائھ

ي تمس المؤسسة وبالتال يتھ،ز حدا معينا، و إلا أثرت على صحتھ و مردودلا يمكنها أن تتجاو

لى راحة لكي إالمشغلة ومن خلالها الاقتصاد الوطني ككل، لذلك فالأجير يكون في حاجة 

 ھوبفسح المجال لھ للتفرغ لشؤون الإنتاجيةلى الزيادة في طاقتھ إيجدد نشاطھ بما يؤدي 

هما وحدث، وم ذكر وأنثىجراء دون تميز بين لكل الأ اسبوعية حقالخاصة وتعتبر الراحة الأ

نفس الشروط التي يستفيد منها ب من هذا الحقطار يستفيد اختلف نوع عملهم، فالأجير الإ

جراء سواء سبوعية يكون مستحقا لكل الأجراء الآخرون، كما أن التمتع بالراحة الأالأ

ساعات فقط في كل يوم، فحسب قرار  لبضعة، أو إشتغلوا المدة القانونية الأسبوعية كاملة

ھ لراحة ائقض الفرنسية، لا يمكن للمشغل أن يبرر عدم منح أجرمحكمة النصادر عن 

مر يتعلق بقانون من النظام ن الألأ"كون هؤلاء  لا يشتغلون إلا نصف  يوم بأسبوعية 

."العام
1

 

                                                           
1
 - Crim.26 avril 1913 cité par durant (P) et vitus (A) : traité du droit du travil. Tome II 

Ed.Dalloz 1950 P.447. 

و الاقتصادية أوردتھ  سميرة كميلي: القانون الجنائي للشغل : أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق بكلية العلوم القانونية 

 113ص  2002-2001والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء السنة الجدامعية 
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الأصل، فإنها ترد عليها ن كانت هي القاعدة إو الأسبوعية،ن قاعدة الراحة أإلا  

تھ القاعدة. وهذا ما يدفعنا اخرق هللمشغل بوني مجموعة استثناءات تعد بمثابة ترخيص قان

للتنظيم العادي للراحة  ولىالألى معالجة هذه النقطة من خلال فقرتين أساسيتين نتطرق في إ

 لهذه الراحة. ئيانستثنخصص الفقرة الثانية للتنظيم الإ سبوعية على أنالأ

 شبوعيةالتٍعيي العادي لمراحة الأ الأولى:الفكرة 

 النفسية و الصحية و الناحية  جير منسبوعية وأثارها على الأة الراحة الأنظرا لأهمي 

نتاج تدخلت اتفاقيات الشغل الدولية و العربية، واعترفت للأجراء ، وعلى الإجتماعيةالإ

ن لم نقل كل التشريعات المقارنة، إق في الراحة الأسبوعية، وكذلك الشأن بالنسبة لمعظم حبال

ن كان إمغربي، حيث اتفقت جميعها على ضرورة تحديد محكم وومن ضمنها التشريع ال

سبوعية (أولا) وعلى المدة التي يمكن أن تستغرقها مختلفا من تشريع لآخر ليوم الراحة الأ

 هذه الراحة (ثانيا).

 شبوعيةأولا : �ديد يوً الراحة الأ          

لليهود  بالنسبةواجب ديني فسبوعية كان يقترن غالبا منذ القدم بن تحديد الراحة الأإ   

يوم حد اتخذ المسيحيون يوم الأكان يوم السبت عندهم يعتبر يوم عيد يحرم فيھ كل شغل، وقد 

عطلة يحرم فيھ الشغل، أما عند المسلمين فيوم الجمعة ليس مبدئيا يوم عطلة، ولكن جرت 

ل بضع ساعات في بأن يتوقف الشغل خلا -لا سيما في المدن -العادة في المغرب منذ القديم 

 لك تماشيا مع قول الله عز وجل:النهار ليتمكن المؤمنون من حضور صلاة الجمعة، وذ

لى ذكر الله وذروا البيع، ذالكم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إمنوا "ياأيها الذين آ

ن كنتم تعلمون"إخير لكم 
1
. 

 

                                                           

.9سورة الجمعة الاية  - 
1
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حد لأسباب دينية ل يعطل يوم الأوفي فرنسا خلال العهد السابق للثورة، كان الشغ   

ومهنية في آن واحد لأن الطوائف المهنية كانت تسعى للحد من المنافسة، وخلال القرن 

الذي هو يوم للمسيحيين يوم عطلة حد جعل يوم الأب تاسع عشر ظهر تيار فكري ينادي ال

الصناعة، يخالف حرية الضمير وحرية التجارة و  لكونھشخاص بالنسبة لجميع الأ ةجباريإ

يلغي وجوب التعطيل  1880يوليوز  12وتحت تأثير هذا التيار الفكري صدر قانون بتاريخ 

يريده، إلا  لراحة الأسبوعية، الذين من حق كل مؤاجر أن يختار يوم ايكوحد بحيث يوم الأ

واجبا وعين  اسبوعية أمرجعل الراحة الأ 1906يوليوز  13أنھ فيما بعد صدر قانون بتاريخ 

د يوما لقضاء هذه الراحةحالأ
1
. 

ثم عوض  1930دجنبر  18لزامية ظهير سبوعية الإالراحة الأب قرغرب فقد أمأما في ال

ومراعاة  الأعياد،سبوعية و بالراحة في أيام المتعلق بالراحة الأ 1947يوليوز  21بظهير 

عية سبومن الظهير على أن الراحة الأ 5من المشرع لظروف البلاد نص من خلال الفصل 

، ويتعين على الأسبوعي حد أو يوم السوقيمكن أن تعطى يوم الجمعة أو السبت أو الأ

غ مفتشية الشغل باليوم الذي اختاره للراحة، وهذا ما أكده مشرع مدونة الشغل لالمشغل أن يب

ن كانت منحت للمشغل مرونة تنظيم واختيار يوم الراحة إالتي و 206من خلال المادة 

عطاء الراحة، إلزمتھ بعدم الخروج عن هذا الخيار مع أربعة أيام إلا أنها سبوعية بين أالأ

وهو نفس  ين في المؤسسة الواحدة كمبدأ عام.جراء المشتغلسبوعية في نفس الوقت لكل الأالأ

 .1966لسنة  27من قانون عدد  95التوجھ الذي تبناه المشرع التونسي من خلال الفصل 

سبوعية في الظروف العادية يوم صر يوم الراحة الأأما المشرع الجزائري فقد ح  

11.90قانون العمل الجزائري رقم  من33ضيات المادة قتالجمعة دون غيره وذلك وفق م
2
 

عتبارات تتعلق بالأجير وحده فقط بل الجزائر لافي  ولم يتم اختيار يوم الجمعة كيوم عطلة 

علاقة يضا لاعتبارات لها أ، و اعيةالاجتم أيضا وفقا لخصوصيات البلد الدينية و تقاليده

كثر مراعاة راحة للدولة و لغالبية المواطنين الأالجمعة هو يوم  بالنظام العام لان يوم

                                                           
1
 94موسى عبود : دروس في قانون الاجتماعي : م س ص. - 
2
   1997يناير  11المؤرخ في  02.97هذا القانون معدل ومتمم الى غاية الأمر رقم  -  
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يعينھ الذي  ، وقد اتفق الفقھ و القضاء على وجوب التزام المشغل باليوم الدينيةلواجباتهم 

جراء فة، وأن قبول الأجراء يوما آخر من غير ضرورة يعتبر مخالن منح الأأالقانون و

بالعمل في يوم الراحة الموحدة لا يبرر تلك المخالفة
1
. 

من قانون رقم  88س المقتضى الذي نص عليھ المشرع الليبي من خلال المادة فوهو ن

 ايحدد يوم عكس المشرع المصري الذي كان أكثر ليونة من سابقيھ بحيث لم 1970لسنة  58

شغل وفقا لما يراه محققا مصلحة الشغل، ملسلطة التقديرية للللراحة الأسبوعية، وترك ا امعين

غلاق يكون هو يوم الراحة لجميع ن يوم الإإفإذا كان للمقاولة يوم للإغلاق الأسبوعي، ف

تشتغل وكانت  سبوعي،ذا كانت المقاولة ليس لها يوم للإغلاق الأإالعاملين بهذه المقاولة، أما 

ن ينظم الشغل بمنشأتھ  وأن يوزعھ على الأجراء، بحيث طول أيام الأسبوع، فعلى المشغل أ

  سبوعية في ذات اليوم.جميعهم على راحتهم الأ نيحصلو لا

سبوعي  من سلطة المشغل وحده يوم الراحة الأيعتبر تحديد  فحسب التشريع المصري  

ذا عين صاحب العمل يوما من أيام إلزامھ بتحديد يوم معين، كذلك إ للأجراءفلا يجوز 

ذا كان قد إع عليھ هذا التغيير إلا م، و لا يمتنسبوع للراحة، فلھ أن يعود ويغير هذا اليوالأ

ھ تغيير هذا اليوم إلا لراحتھ في يوم معين، فلا يجوز الأجير  بإعطاءلتزم في عقد الشغل إ

بموافقة هذا الأخير
2
. 

ول أنها نسبية شارة منح للمشغل مرونة يمكن أن نقوإذا كان المشرع كما سبقت الإ   

سبوعي حد أو يوم السوق الأسبوعية بين يوم الجمعة أو السبت أو الأيوم الراحة الأفي اختيار 

و المقاولات الكبرى يفرض عليها الخيار  العملي وخاصة على مستوى المؤسساتن الواقع إف

 ةقتصاديالإتصالات القائمة في مختلف  المجالات لاوذلك بعلة ا الأحد،بين السبت أو 

لى إفتضطر  الأوروبية،واحترام العلاقات التجارية التي تربطها بالأسواق الخارجية وخاصة 

 .مع المغرب  التجارية في المبادلات فمتثال ليوم الراحة الذي تختاره الدولة الطرالإ

                                                           
1
 .103دراسة مقارنة م س ص  –نظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري : الت مهدي بخدة -  

2
 271-270: شرح احكام قانون العمل م س ص.ص  محمد لبيب شنب -  
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حد الأ ففرنسا مثلا و التي تعتبر أكبر شريك اقتصادي مع الدولة المغربية تعتبر يوم

سبوعيةللعطلة الأ مبدئيا هو يوم
1

يرخي بظلالھ أيضا  قتصاديمما يعني أن منطق القوة الا 

 سيو اقتصادي.على هذا الجانب من التنظيم الس

 شبوعيةثاٌيا : ودة الراحة الأ         

 انقطاع،شكل متواصل دون بنھ لا يقوى على الشغل إف للأجير،نظرا للطبيعة البشرية   

راحة أسبوعية يخلدون فيها للراحة من جراء الأ رض منحذلك تدخلت مختلف التشريعات لفل

 سبوع من الشغل.أمشاق 

من مدونة الشغل على وجوب  205طار نص المشرع المغربي في المادة وفي هذا الإ  

سب من تقل تحن ساعة على الأيروعش الزامية تستغرق أربعجراء براحة أسبوعية إتمتيع الأ

 لى منتصف الليل.إمنتصف الليل 

أيام في  جير أكثر من ستةصفة النظام العام التي تطبع هذه المادة تمنع تشغيل الأف  

ن ساعة يغل لوقت كامل أي أربع وأربعتجير الذي يشو المشرع هنا لم يميز بين الأ ،الأسبوع

سبوعية حق ممنوح لجميع سبوع فالراحة الأساعات معينة فقط في الألسبوع أو في الأ

أو جنسهم أو سنهم أو صنفهم، أو طريقة أداء أجورهم جراء أيا كان قطاعهمالأ
2

كما أن  

يام المشتغلة أي بعد جمع ستة أيام شغل، بل تحتسب سبوعية لا تحتسب تبعا لعدد الأالراحة الأ

 و خمسة أيامأ الشغل بخمسة أيام عديد من المقاولات تأخذ بنظام مدةفهناك ال للأسبوع،تبعا 

على التوالي بالتمتع بيومي راحة أو يوم ونصف في  جراءللأسبوع مما يسمح ونصف في الأ

سبوعالأ
3

من خير يكون غالبا في المقاولات التي يتطلب الشغل فيها مزيدا ، وهذا النوع الأ

جير بقدر كاف من الراحة يجعلھ أكثر تركيز تمتيع الأالجهد البدني أو الفكري، وذلك بهدف 

 مردودية.  و أكثر  ھلغفي ش

                                                           
1
 - Article L3132-3 du code du travail français. 

2
-2008ار القلم الرباط موسم محمد الشرقاني : علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل مطبعة د - 

 226ص.2009
3
 124م س ص. قات الشغل الفردية، الجزء الثالثمحمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علا -  
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معظم التشريعات  المقارنة سواء العربية منها أو الغربية قياسا على وقد دأبت     

تنظيمها لمدة الشغل من تنظيم وقت للراحة الأسبوعية، وهكذا نص قانون العمل الجزائري 

في الأسبوع، وإذا كان هذا  كاملا اعلى حق العامل في الراحة يوم 33في مادتھ  11-90رقم 

من قانون العمل الليبي التي أعطت  88اليوم، كما في المادة  حدد مدة الراحة باعتبارالقانون 

المتعلق بالراحة  184-82ن مرسوم إف الأسبوعية،الحق لكل عامل في يوم منتظم للراحة 

أسوة بتنظيم مدة الشغل حيث  ،القانونية في العمل الجزائري حدد نفس المدة ولكن بالساعات

ية مدتها أربع وعشرون ساعة متواصلة كل جاء فيھ "كل عامل لھ الحق في راحة أسبوع

 .أسبوع"

الذي ألزم  95وهو نفس المقتضى الذي عبر عنھ المشرع التونسي من خلال الفصل  

جراء من راحة أسبوعية قدرها المؤسسات غير الفلاحية بسائر أنواعها وتوابعها تمكين الأ

رع الموريتاني بدوره لم و المش .توالية، وذلك في الحالات العاديةن ساعة ميوعشر اأربع

احة جير رعلى وجوب منح الأ 174حكام حيث عبر من خلال المادة يخرج عن هذه الأ

كمبدأ عام، ما لم تكن هناك ن ساعة متتالية، وذلك يأسبوعية لا تقل عن أربع وعشر

من  83خر من خلال المادة لآاستثناءات خاصة، وهو ما عبر عنھ المشرع المصري هو ا

 .2003نة لس 12قانون 

سبوعية من التشريع وقد اقتبست هذه التشريعات مقتضياتها المتعلقة بمدة الراحة الأ 

فريقية وخاصة الدول الشمالية الفرنسي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمعظم التشريعات الإ

منها، وهكذا فالمشرع الفرنسي منع منعا مطلقا تشغيل أي أجير أكثر من ستة أيام في 

سبوعالأ
1

عن أربع وعشرين ساعةحوال ع تمتيعھ بعطلة أسبوعية لا تقل في جميع الأ، م
2
. 

  

                                                           
1
 - Article L3132-1 « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par 

semaine »  
2
 - Article L3132-2 « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt quatre heures… »  
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صل سبوعية هي في الأهذه القوانين وغيرها يتضح أن قاعدة الراحة الأفمن خلال 

 ستةباحترامها، فلا يجوز تشغيل أجير أو عدة أجراء لمدة تفوق  و المشغل ملزم  ،آمرةقاعدة 

  ن ساعة متتابعةحة أسبوعية لمدة تقل عن أربع وعشريراولا يجوز منحهم  أيام متوالية،

المنصوص  الاستثنائيةحدى الحالات إالأجير إلا في حالة توفر  كان ذلك برضا ولو حتى

 عليها قانونا.

 شبوعيةالفكرة الجاٌية : التٍعيي الإشتجٍائي لمراحة الأ

سبوعية هي احة الأخلافا لما ورد في المبدأ العام السالف الذكر من كون قاعدة الر 

خرق هاتھ القاعدة، لفإنها ترد عليها مجموعة استثناءات تعد بمثابة ترخيص قانوني  صلالأ

وإبعاد صفة التجريم عنها، وهكذا أفرز الواقع العملي عدة صعوبات في مواجهة احترام 

و لها أو مدتها أسبوعية سواء من حيث اليوم المخصص قواعد الاستفادة من هذه العطلة الأ

كيفية الاستفادة منها، وذلك من منطلق المقاولات التي قد يعرض اقفالها يوم الراحة لضرر 

محقق من جهة أولى ومن منطق الزبناء أو المتعاملين مع هذه المقاولات من جهة أخرى، 

 د بعض الحلول لمقاولات يجاإلى التفكير في إفاختلاف أنشطة هذه المقاولات دفع بالمشرع 

ا أن تبقى مفتوحة باستمرار في وجھ العموم، وذلك من خلال القيام بالعمل يوم يقتضي نشاطه

 (أولا). جراءأو جعلها تناوبية بين الأ (ثانيا)سبوعية أو تأجيلها أو تخفيضها الراحة الأ

 شبوعية بالتٍاوبأولا : الراحة الأ      

ن إفي نفس اليوم، فجراء راحة أسبوعية ذا كانت القاعدة العامة تسمح بمنح جميع الأإ 

يمنع توقف الشغل يوما كاملا، لهذا تجيز معظم قد  اجانبي الطبيعة الشغل ومتطلباتھ تأثير

من الراحة الأسبوعية، وهكذا فالمشرع  ستفادة عتماد على مبدأ التناوب في الإالتشريعات الإ

خل المقاولة، طار المرونة المخولة للمشغل في تنظيم مدة الشغل و الراحة داإالمغربي وفي 

 ). 2) ومؤقت أو اتفاقي (1ستثناء، دائم (سمح لھ بالاستفادة من نمطين من هذا الإ

 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

155 
 

  الدائم:الاستثناء  - 1

قد تضمن بكيفية حصرية  1947يوليوز  21ذا كان الفصل السادس من ظهير إ 

دة ن  الماإسبوعية بطريق التناوب، فالمؤسسات التي يسمح فيها المشرع بمنح الراحة الأ

من مدونة الشغل، تركت مجال تطبيق هذا المبدأ مفتوحا لجميع المؤسسات التي يقتضي  207

كوسيلة  قد يسبب توقف نشاطها ضررا  نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم أو التي

نتاج المواد الغذائية، إالنقل العمومية أو المستشفيات و المصحات الخاصة، أو مؤسسات 

ك السريع.... كما تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات التي قد الموجهة للاستهلا

لى خسائر، نظرا لكون المواد التي هي في طور التصنيع أو إيؤدي أي توقف في نشاطها 

 .بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها معرضة

، ومصلحة المقاولة يق بين مصلحةمادة حاول التوففالمشرع المغربي من خلال هذه ال

ستقرار قتصاد الوطني من جهة وضمان الإالمواطن كمستهلك، وذلك في أفق تدعيم حماية الا

 جتماعي من جهة ثانية.الا

وفي نفس السياق خول المشرع الجزائري للهيئات و المؤسسات التي تستدعي طبيعة  

سبوعية تناوبية وذلك من مواطن جعل يوم الراحة الأالعمل فيها أو لتفاذي الحاق ضرر بال

11.90من قانون  37خلال الفقرة الثانية من المادة 
1
. 

مكانية لإحصر الظروف غير العادية المخولة فالمشرع الجزائري كان حاسما في  

و التوقف أو لها طبيعة العمل التي تتنافى سبوعية في نقطتين أساسيتين التناوب في العطلة الأ

سبوعية  والثانية تتوقف على الضرورة الملحة التي تحتم استمرارية ن العمل يوم الراحة الأع

 ضرار بالمواطن. سبوع لتجنب الإالشغل طيلة الأ

 

                                                           
1 

تجعل الراحة في فقرتها الثانية ما يلي : "ويحق للهيئات و المؤسسات الاخرى أن  11.90من قانون  37جاء في المادة  - 

الأسبوعية يتعارض مع طبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة أو  ، اذا كان التوقف عن العمل فيها يوم العطلةالأسبوعيىة  تناوبية

 يضر بالعموم".
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خر لم يخرج عن التوجھ السابق، حيث حاول من خلال المادة و المشرع الليبي هو الآ 

بتحديد لائحة نظام الشغل يوم  العام دإالخروج عن المب 1970لسنة  58رقم من قانون  88

سبوعية لكل أجير أو لكل مجموعة تبعا لما تقتضيھ ظروف وطبيعة الشغل خاصة الراحة الأ

 افق العامة أو يعملون على سد حاجة عامة.رفي المالقائمين بالخدمة  للأجراءبالنسبة 

اف من صنأما المشرع التونسي فقد كان أكثر صرامة في هذا التنظيم، حيث حدد الأ  

ستراحة بالتناوب على سبيل الحصرالمرخص لها قانونا بمنح الإالمؤسسات 
1

، وقد راعى في 

ذلك مجموعة من الاعتبارات متعلقة بحماية المؤسسات والمستهلكين و الصالح العام على حد 

 سواء.

  :فاقيتلات أو استثناء المؤقالا - 2

السابقة، قد نصادف بعض ستثناءات المنصوص عليها في الفقرة لى الاإضافة إ 

تختلف في أشغالها و منتجاتها، وترغب في المقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، وقد 

مكانيات إسبوعية بالتناوب، هنا تدخل المشرع لفسح المجال أمام الاستفادة من الراحة الأ

كننا الحديث عن لى هذا النظام أسوة بالحالات السالفة الذكر، وهنا يمإجديدة تتيح اللجوء 

ستفادة، فتكون بترخيص من طرف الجهة هات تتدخل من أجل تسهيل عملية الإثلاث ج

أن أجاز في فصلھ الثامن لمدير أو مندوب الشغل  1947المكلفة بالشغل و التي سبق لظهير 

بالسماح لبعض المؤسسات غير الواردة في الفصل السادس من الظهير بمنح الراحة 

ذا تبين أن من مصلحة العموم أو من مصلحة الاقتصاد إق التناوب، وذلك سبوعية عن طريالأ

التي احتفظ بها مشرع  سبوع، وهي نفس المقتضيات عليها مفتوحة طول الأ بقاءالوطني الإ

ية ووفق مسطرة جديدة تتمثل في تقديم أكثر حماأخرى ضافة مقتضيات إمدونة الشغل مع 

فقا بجميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى طلب من طرف المؤسسة المعنية يكون مر

لى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل التي تقوم بعد إستثناء ضرورة الترخيص بالعمل بذلك الإ

                                                           
1 
1966لسنة  27من قانون العمل التونسي رقم  96الفصل  - 
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كثر تمثيلا بالترخيص الأ للأجراءاستشارة المنظمات المهنية للمشغلين و المنظمات النقابية 

ذا تبين لها أن الطلب كان وجيهاإ
1
. 

 ونة الكافية المخولة لهذا ، وهنا تتمظهر المربمحاولة من المشغل نفسھوقد تكون  

لفائدة بعض فئات  سبوعية خير في تنظيم مقاولتھ، حيث يمكن لھ أن ينظم الراحة الأالأ

متثال لبعض الشروط المتعلقة طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة مع الإجراء وفق الأ

ن كانت نتائج هذه الاستشارة غير إة المقاولة عند وجودها، وجراء أو لجنباستشارة ممثلي الأ

المكلف بتفتيش إخبار العون .إضافة إلى ملزمة لأن الرأي الاستشاري يبقى مجرد رأي 

يوم هذه الراحة في بين فيھ يسبوعية وتعليق جدول الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأ

خذ بعين لذي تؤدى فيھ عادة أجورهم مع الأجراء دخولھ أو في المكان ااد الأمكان اعت

جراء المعاقينحداث دون الثامنة عشر و النساء دون العشرين سنة و الأالاعتبار حالة الأ
2
. 

ن كان المشرع من خلال هذه المادة لم ينص صراحة على نظام التناوب في الراحة إو  

المشغل المطلقة في تنظيم  ر على حريةنھ يمكن أن نستشفھ من خلال التعبيسبوعية إلا أالأ

تفاقيات الجماعية ذه المقتضيات عمليا نصادف بعض الإهذه الراحة، ولعل من تطبيقات ه

ة تفاقيسبوعية كالإالراحة الأ عمال هذا  النظام في توزيعإمكانية إالتي نصت في صلبها على 

:"نظرا تي جاء فيها النفايات بمدينة طنجة في مادتها التاسعة ال الجماعية المحلية لقطاع جمع

خذ بعين جراء راحة أسبوعية وبالتناوب مع الألكون نشاط المؤسسة مستمر، يتم منح الأ

  .ونوعية  العمل" الاجتماعيةالاعتبار الحالة 

و الوسيلة الثالثة و التي اعتبرها بعض الفقھ  
3

ستثناء السابق، حيث امتداد موسعا للإ 

طرف مالا يقل عن ثلثي المشغلين الموجودين في  يقتضي الأمر أن يكون الطلب مقدما من

قليم أو جماعة أو مجموعة جماعات أو حي معين من جهة أولى وما لا يقل دائرة عمالة أو ٍ

                                                           
1 
 من مدونة الشغل. 208المادة  - 
2  - 

. 2004دجنبر  20موافق  1425ذي القعدة  16صادر في   2.04.513المادة الاولى من المرسوم رقم  
 

3  - 
الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية الجزء الثالث مطبعة دار السلام  قانون: سعيد بنانيمحمد 

131ص  2009الرباط طبعة يناير 
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 لأسبوعية ذا كان يوم راحتهمإلأجراء الذين يمارسون نفس المهنة من جهة أخرى اعن ثلثي 

 بالتناوب فيها بينهم. سبوعيةمن الراحة الأ يوما محددا أو  كانوا يستفيدون 

، فإنها وإذا كانت هذه المقتضيات قد لقيت استحسانا من طرف بعض المشغلين 

لزاميا بالنسبة لكل المقاولات قفال إخر الذي يفضل أن يكون الإلآووجهت بالنقد من البعض ا

 سبوعية في يوم واحد يساهم في نوع من التنافسلزامية بالراحة الألأنهم يرون أن عدم الإ

تدخل المشرع ليبين أن هذه الإستثناءات  التجاري غير المرغوب فيھ، وتبعا لهذا التخوف

 سبوعية بالتناوب فيما بينهم لاستفادة من الراحة الأأو بعضا بالإالتي تسمح للأجراء كلا 

رادتهم، بل لا بد لها من ترخيص من قبل السلطة الحكومية إيسمح بممارستها بمحض 

استشارة المنظمات المهنية للمشغلين و  وبعد -لما لها من سلطة تقديرية  - المكلفة بالشغل

مجرد  -في نظرنا –ستشارة هذه الا ن كانت إكثر تمثيلا، والمنظمات النقابية للأجراء الأ

و التنافسية للمقاولة تفرض  نفسها  قتصاديةالااستشارة شكلية ليس إلا، وذلك كون المصلحة 

 صدرة للترخيص.بقوة أمام هذه الجهة الم

يشكل حسب مقتضيات مدونة الشغل  بالتناوب سبوعيةوإذا كان نظام منح الراحة الأ  

ن القوانين المنظمة لبعض إتوفر مجموعة من الشروط فليھ إلا بإاستثناء لا يتم اللجوء 

ستمرار التي تطبع هذا كمبدأ أساسي، وذلك نظرا لصفة الإ ساسية للأجراء تعتبرهنظمة الأالأ

لميدان البحري ومهنة الصحافةوع من الشغل كاالن
1
. 

    شبوعية تأدين أووقف الراحة الأثاٌيا :         

 سبوعيةأراحة جراء تخول لهم الحق في الأ ذا كانت النصوص المنظمة لمدة شغلإ 

ن بعض الظروف غير العادية وطبيعة بعض إ، فلاستراحة من عناء أسبوع من الشغلل

غال يوم الراحة الأسبوعية تشروج عن هذا النظام و القيام ببرمجة الإشغال قد تحتم الخالأ

أو  ) أو القيام بتأجيلها1وذلك بالتدخل لوقفها أو تخفيضها  متى توفرت الشروط الضرورية (

  .)2ذلك ( جراءذا استدعت ضرورة الشغل أو مصلحة الأإجمعها 
                                                           

1
 . 96، م س ص لى ضوء الأنظمة الأساسية للأجراءمريم البربوشي : تنظيم علاقات الشغل الفردية ع -  
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 سبوعيةوقف أو تخفيض الراحة الأ – 1

وكيفية الاستفادة  سبوعية وتنظيم مدتهاجتماعي بسن الراحة الألم يكتف المشرع الا 

فظ المدة خ مكانيةإستثناء مفتوحا أمام بل ترك باب الإ .ر ذلك مبدأ أساسياامنها، واعتب

من مدونة  212القانونية لهذه الراحة أو وقفها، وهكذا فالمشرع المغربي من خلال المادة 

سبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط الشغل مكن المشغل من وقف الراحة الأ

شغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في حجم أنجاز إمؤسستھ أو المواد المستعملة، أو 

المدة التي قد يستغرقها  سبوعية والراحة الأوقف الشغل، شريطة تحديد تاريخ بداية تطبيق 

شغل بذلكهذا التوقف، وبيان الفئات المعنية بھ، وإخطار مفتش ال
1
. 

بعاد الضرر عن إقاتها، فإنها تصب جميعها في لوإذا كانت هذه العوامل تختلف في منط 

سبوعية لأنها ستساهم في تنظيم الراحة الأ ستعجالية تبرر وقفالمقاولة، وهكذا فالأشغال الإ

لى محاولة تحاشي وقوع الضرر عند فساد إضافة إغاثة مثلا أو في تجنب أخطار محدقة، الإ

أو ضياع  في القطاعين الصناعي و الفلاحي امواد المستعملة، وهو أمر نتصوره أساسال

 زيادة غير عادية في حجم الشغل. فرصة الربح في حالة

العوامل السالفة الذكر،  سبوعية من منطلقوإذا كان المشرع يسمح بوقف الراحة الأ  

بمقتضيات  يدالتقتعفي المشغل من  خيرةن هذه الأنھ لا ينبغي أن تختلط مع القوة القاهرة لأإف

د كيفية التطبيق في النص التنظيمي، ونة الشغل التي تحدمن مد 212الفقرة الثانية من المادة 

سبوعية خاضعة للسلطة التقديرية للمشغل الذي يقوم الراحة الأ مكانية وقفإفعموما تبقى 

 بتدبير مقاولتھ بالطريقة التي يراها أفضل.

لسنة  27من قانون رقم  98منح المشرع التونسي من خلال الفصل وفي نفس السياق  

جراؤها إسبوعية وذلك في حالة وجود أشغال أكيدة يتحتم مكانية تعطيل الراحة الأإ 1966

عطيب حصل بالآلات أو صلاح إنقاذ أو تلافي حوادث عاجلة أو إحالا لتنظيم وسائل 

مكانية بحيث لم يجعلها لتونسي من هذه الإبالأجهزة أو  بأبنية المؤسسة، وقد وسع المشرع ا

                                                           
1
 ) المتعلق بتنظيم الراحة الاسبوعية2004دجنبر  29( 1425ذي القعدة صادر في  2.04.513مرسوم رقم  -  
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شغال المستعجلة ، بل مددها لتشمل جراء الأإجراء المؤسسة التي لزم فيها أمقتصرة على 

 أيضا أجراء المؤسسات التي تعمل لفائدتها.

قصى لى جانب بعض التشريعات العربية لم يحدد الحد الأإالمشرع المغربي  وإذا كان 

مر من خلال الفقرة ن المشرع الفرنسي حسم في هذا الأإسبوعية فلحالات توقف الراحة الأ

التي سمحت بإمكانية التوقف مرتين في الشهر على أن لا  L3132-5ولى من المادة الأ

 يتجاوز عدد التوقفات ست مرات في السنة كحد أقصى.

ربية ة العامة لمعظم التشريعات العشرع الفرنسي في هذا الباب الشريعويعتبر الم     

 من قانون الشغل الفرنسي.  L3232-4خاصة المشرع التونسي الذي أخذ بحرفية المادة 

مدونة الشغل  من 213سبوعية فقد نصت المادة أما بخصوص تخفيض مدة الراحة الأ

محدد لنوع إلى نصف يوم  من مدة الراحة الأسبوعية التخفيضبفيها  على حالة واحدة يسمح

ستثناء حسب المادة السالفة ممنوح فقط جراء، فهذا الإالأمن  من المؤسسات، ولفئة معينة

يجب أن تنجز  للمؤسسات التي تتيح لأجرائها المكلفين بجميع أشغال الصيانة، و التي

أي تأخير من شأنھ عرقلة مواصلة  تفاديبالضرورة في يوم الراحة الجماعية للأجراء وذلك ل

 .الشغل بشكل عادي 

 27من قانون رقم  99ي قرره المشرع التونسي في الفصل وهو نفس المقتضى الذ   

الذي جاء فيھ "أنھ كل محل تقع فيھ راحة سائر المستخدمين في نفس اليوم يمكن  1966لسنة 

لات المولدة للقوة وللآلات خفض الراحة لنصف يوم بالنسبة للأشخاص المشتغلين بتسيير الآ

نظيف المحلات الصناعية و المغارات و توزيع القوة وبت المحركة وبتشحيم وتفقد آلات

 100" كما أضاف نفس التشريع من خلال الفصل  .المكاتب وكذلك بالنسبة للحراس و البوابة

 لاإأن "المحلات التي تباع فيها مواد المعاش بالتفصيل لها الحق في أن لا تعطي الاستراحة 

 حد....."بعد زوال يوم الجمعة أو يوم الأ



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

161 
 

فظ خن المشغل يلزم بمنح أجرائھ الذين تم إبالتخفيض أو الوقف، ف مروسواء تعلق الأ

سبوع الذي يلي مباشرة تاريخ  مدتها نصف يوم خلال الأراحة تعويضية بسبوعية راحتهم الأ

سبوعية راحة تعويضية تعادل يوما كاملا التخفيض، ومنح أجرائھ الذين تم وقف راحتهم الأ

ة تاريخ الوقفول الذي يلي مباشرسبوع الأخلال الأ
1
. 

ونة المخولة للمشغل في تسيير مقاولتھ وتدبير مدة راحة أجرائھ رو لعل ما يعزز الم 

في  - سبوعيةخاصة في وقف وتخفيض مدة الراحة الأ- خيرالهامش الشاسع الممنوح لهذا الأ

لى ترخيص من إتطبيق هذه المقتضيات التي تجد شرعيتها في النص القانوني، و لا تحتاج 

لى استشارة المنظمات المهنية للمشغلين و المنظمات إون المكلف بتفتيش الشغل و لا الع

النقابية للأجراء، وذلك خلافا للضوابط القانونية المنظمة للراحة التعويضية
2
. 

على المشغل في حالة مخالفة هذه  لى ذلك هزالة الغرامات المفروضةإأضف  

  درهم  300بين  من مدونة الشغل ما 216لمادة يتراوح مبلغ الغرامة حسب ا ذإالمقتضيات 

جراء المرتكبة في حقهم د رهم مهما كان عدد الأ 20000.00درهم دون أن تتجاوز  500و 

عدم احترام شروط تخفيض  الراحة في المخالفة و المتمثلة حسب ما نحن بصدد مناقشتھ 

دون الثامنة عشرة و حداث في حق الأهذه الراحة أو عدم التقيد بحظر وقف سبوعية الأ

 من مدونة الشغل. 214جراء المعاقين كما نصت على ذلك المادة النساء دون العشرين و الأ

 سبوعيةتأجيل أو جمع الراحة الأ - 2

سمح  1947يوليوز  21من ظهير  18ذا كان قانون الشغل السابق من خلال الفصل إ 

 شغالفيھ، وذلك بالنسبة لبعض الأ سبوع المشتغلسبوعية خارج الأبإمكانية جمع الراحة الأ

بها يوم الراحة الأسبوعية  شغال الصيانة الواجب القيامأالتي عددها الفصل المذكور، ومنها 

ستثنائية في هذا شارتھ لمجموعة من الطرق الإإدونة الشغل ورغم ن مشرع مإالجماعية، ف

                                                           
1
يتعلق بتحديد كيفيات تخويل الراحة  2005فبراير  9صادر في  342.05قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  -  

المغربي ،  محمد بنحساين : القانون الاجتماعي أورده 985ص  2005مارس  17بتاريخ  5300الأسبوعية ج .ر.ع 

 .77علاقات الشغل الفردية و الجماعية . م س ص 
2
 من مدونة الشغل. 215الفقرة الاخيرة من المادة  -  
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ساسية من سن هذه  لغاية الأع، وذلك ربما محاولة منھ ترسيخ ايالمجال لم يشر لإمكانية التجم

خراجها عن مسارها العادي، وذلك دون مراعاة بعض الظروف أو طبيعة إالراحة وعدم 

ع خدم البيوت الذي شغال الشيء الذي استدركھ في صياغة بعض المشاريع كمشروبعض الأ

، على سبوعيةع أيام الراحة الأيالثامنة في فقرتها الثانية للأطراف بتجم سمح من خلال مادتھ

جراء كهذا قد تستلزمھ مصلحة إأن تعطى خلال الشهرين المواليين لتاريخ وقفها، ولعل 

الخادم أو الخادمة ومصلحة المشغل
1

 . 

أما على مستوى التشريع المقارن فقد أولت معظم التشريعات أهمية بالغة لإمكانية 

 37من خلال المادة وهكذا  فالمشرع الجزائري  تأجيل أو تجميع أيام الراحة الأسبوعية،

سبوعية أو التمتع بها في يوم أخر كلما استدعت ولى سمح بإمكانية تأجيل الراحة الأالفقرة الأ

نتاجأو ضرورات تنظيم الإ الاقتصاديةذلك الضرورات 
2
.  

مكانية ضم أيام إبعض المرونة و المتمثلة في أما المشرع التونسي، فرغم تقديمھ   

مكانية جد ضيقة سواء من نھ جعل هذه الإإومنحها دفعة واحدة فسبوعية لبعضها الراحة الأ

من قانون الشغل التونسي لا  101حيث المدة الزمنية أو مجال تطبيقها، وهكذا وحسب المادة 

مكانية إلا بالنسبة للأجراء المشتغلين في المناجم و الحظائر البعيدة ستفادة من هذه الإيمكن الإ

ل لا يتعدى الشهر الواحد، وذلك للحفاظ على قوة ورشاقة عن مراكز العمران وداخل أج

جراءهؤلاء الأ
3
. 

ع الراحة يح بتجموقد كان المشرع الليبي أكثر ليونة ومرونة من سابقيھ في السما  

سبوعية و العطلات الرسمية تفاق على تجميع أيام الراحة الأز الإاجأفقد  سبوعية، وعليھالأ

قامتهم وعائلاتهم وذلك دون إن في أماكن بعيدة عن مجال ولالمستحقة للأجراء الذين يعم

                                                           
1
مريم البربوشي : تنظيم علاقات الشغل الفردية على ضوء الانظمة الاساسية للأجراء ، بحث لنيل دبلوم الماستر في  - 

  98القانون الخاص م س ص 
2
 11-90انون العمل الجزائري رقم من ق 37المادة  -  

3
 .1966لسنة  27من قانون الشغل التونسي رقم   101الفصل  -  



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

163 
 

كثر مع اشتراط موافقة تمييز بين القطاعات، وأخذها دفعة واحدة خلال شهرين على الأ

على ذلك الاجتماعيةوزارة العمل و الشؤون 
1
. 

و في نفس السياق أقر المشرع المصري بإمكانية الاستمرار في الشغل في المناطق   

التشغيل ذلك بواسطة تجميع الراحة ن العمران كلما تطلب طبيعة الشغل أو ظروف البعيدة ع

دارية المختصة وبعد موافقة الجهة الإعن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع بسبوعية المستحقة الأ

اتفاق أطراف عقد الشغل
2
. 

ويرى جانب من الفقھ      
3

ي من سبوعية لا ينسجم مع الغاية التأن تجميع الراحة الأ 

لى هذا النمط إلا عند الضرورة على إيستدعي عدم اللجوء أجلها تم تنظيم الراحة الشيء الذي 

مع أداء  ستفادة من الراحة بشكل موازملا لضمان الإاأن لا تتعدى مدة التجميع شهرا ك

 الشغل.

سبوعية مع باقي العطل ختلط الراحة الأحتياط أكثر حتى لا تومن جهة أخرى يلزم الإ 

سبوعية تعتبر ضرورية بعد أسبوع من ستحقة للأجراء، وهكذا فإذا كانت الراحة الأالم

من الشغل وهي  سنة بعد مبدئيا خرىهي الأتستحق لا تقل أهمية ن هناك عطلة إالشغل، ف

 العطلة السنوية وهذا ما سنحاول معالجتھ من خلال مطلب ثاني.

 : العطمة الصٍويةالمطمب الجاٌي

ذا بقي بلا عمل، إاللغة تعني الخلو من الشيء، فنقول تعطل الرجل، فكلمة العطلة في  

أما اصطلاحا فقد عرف الدكتور حمدي عبد الرحمان  أي فرغ وقتھ من العمل فهو عاطل.

ستجمام لأيام عدة نقطاع عن العمل بحثا عن الراحة و الإالعطلة السنوية بأنها "فترة لازمة للإ

 .مستمرة"
                                                           

1
 . 1970لسنة  58من قانون الشغل الليبي رقم  88المادة الفقرة الثالثة من  -  

2
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  84المادة  -  

3
ات العمل في الوطن العربي ، الجزء الثاني أطروحة لنيل الدكتورة في القانون عبد القادر الحسني : نحو توحيد تشريع -  

، أوردتھ و الذهبي ايمان : مدة الشغل بين مدونة الشغل و القانون  519الخاص جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ص  

والاقتصادية والاجتماعية بمكناس السنة  المقارن ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولةبكلية العلوم القانونية

 55ص   2009-2008الجامعية 
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نقطاع عن العمل لتوفير د الزهران بأنها، "فترة لازمة للإوعرفها محمد همام أحم 

الراحة وتجديد النشاط"
1
. 

فمن خلال هذه التعريفات يتضح أن العطلة السنوية هي عبارة عن عدة أيام مستمرة 

جير لقواه، و التخلي عن هموم الشغل، وهذه هي الحكمة ستجماع الأإلى إودورية تهدف 

 فة عامة.المقررة في تشريعات الشغل بص

قرار العطلة السنوية حديث العهد، فكثير من التشريعات أصبحت إويعتبر النص على  

من طرف منظمة العمل الدولية  1936يونيو  24بتاريخ  52تفاقية تتضمنها بعد صدور الإ

قة لهذه البادرة، فكان أول نص بافي دورتها العشرين، ويعتبر المغرب بدوره من الدول الس

خاصة بالنسبة للقطاعين الصناعي و  1937مايو  5موضوع هو ظهير تطرق لهذا ال

المقتبس من القانون  -جراء الفلاحين ن كان قد أغفل فئة الأو إ -التجاري و المهن الحرة 

يناير  9خر مؤرخ في بظهير أ وقد عوض هذا الظهير 1936يونيو  20الفرنسي المؤرخ في 

غييرات من خلال مجموعة من المشاريع، ، أدخلت عليھ بدوره عدة تعديلات و ت1946

بإصدار مدونة الشغل التي خصصت الباب الرابع من القسم الثالث لتنظيم  اليستقر الحال أخير

العطلة السنوية و التي على ضوئها سنتطرق لكيفية تحديد مدة هذه العطلة  مقتضيات 

(الفقرة الثانية) لنختم  مكانية تجزئتها أو ضمهاإولى) وعن مدى وشروط  منحها (الفقرة الأ

  .العطلة السنوية (الفقرة الثالثة) قفمكانية وإهذا المطلب بفقرة ثالثة حول 

 �ديد ودة العطمة الصٍوية وشروط اشتخكاقّا الأولى:الفكرة 

، بحيث اعتبرها من النظام قانونية خاصة على العطلة السنويةلقد أضفى المشرع حماية 

بطلانا مطلقا ولو كان  التخلي عن التمتع بها باطل نها أو على، وأن كل تنازل مسبق عالعام

ة الشغل فالمشرع بذلك ينظر دونممن  242الطرفين، و الكل تطبيقا لنص المادة ذلك باتفاق 

جير الشخصية لى العطلة السنوية كضرورة تحتمها المصلحة العامة وليس مجرد مصلحة الأإ

 استفادة من العطلة السنوية أو أخذ مقابلها تعويضين الإختيار بلاخير باو إلا لما سمح لهذا الأ

                                                           
1
 .109مهدي بخدة : م س ص  -  
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الذين ينصاعون وراء  جراءة العديد من الأبا لرغبيخير مل، وسيكون هذا الخيار الأانقدي

ستثناء ن كان هذا الإإالحصول على مبلغ من المال مقابل تضحياتهم بعطلتهم السنوية  هذا و

 .يفرض نفسھ في بعض الحالات كما سنرى لاحقا

حكام تسهل تنظيم هذه و تفعيلا للمقتضيات السابقة تدخل المشرع بمجموعة من الأ

ستحقاق هذه العطلة (أولا) رها لإوفالعطلة من خلال النص على مجموعة من الشروط يجب ت

  .فضلا عن تحديد مدتها القانونية (ثانيا)

 العطمة الصٍوية اشتخكام أولا : شروط        

بير على تنظيم العطلة السنوية ثر الكدور مدونة الشغل كان لھ الأمما لاشك فيھ أن ص  

قطاع الذي الجراء كيفما كان صنفهم وسنهم أو طبيعة شغلهم أو بتعميمها على جميع الأ اءبد

"  عبارةب مدونة الشغل التي افتتحها المشرعمن  231من منطق المادة  لكذيشتغلون فيھ، و

ي تشمل حسب منطق المادة السادسة من نفس القانون يستحق كل أجير"، هذه العبارة الت

 جراء دون تمييز بينهم.جميع الأ

جير للعطلة وقد اشترط المشرع ضرورة توفر مجموعة من الشروط لاستحقاق الأ 

جير كوين أي وجود علاقة تبعية بين الألزامية وجود عقد شغل أو عقد تالسنوية لعل أهمها إ

ية تحول دون التمسك بالمقتضيات القانونية المنظمة للعطلة اء علاقة التبعففانت مشغلھ،و 

السنوية
1
. 

عتبار من خلال التأكيد على هذا الشرط طبيعة النشاط ولم يأخذ المشرع بعين الإ  

دة أو غير محدد أيا كان نوع العقد محدد الم الممارس صناعيا كان أو تجاريا أو فلاحيا، و

 أو التدرج المهني.دماج تدريب من أجل إالمدة، أو كان الأجير مرتبطا بعقد 

ويتمثل في  ھضافة الى ذلك نص المشرع على شرط آخر لا يقل أهمية عن سابقإ  

ضرورة توفر أقدمية معينة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، حددها المشرع من خلال 
                                                           

1
 276عبد اللطيف خالفي : م س ص   -  



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

166 
 

قد الشغل أو من مدونة الشغل في ستة أشهر من الشغل المتواصل ما لم يتضمن ع 231المادة 

 اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

ساسي في استحقاق العطلة السنوية خاصة في كانت هذه المقتضيات تعتبر المبدأ الأ وإذا

وفتح بابا جير لأل ائيحمالبدى ترسيخھ للطابع أن المشرع إحالة استمرار عقد الشغل، ف

حوال يوما ونصف أو ستفادة من تعويض يساوي حسب الأخير بالإيسمح لهذا الأ ستثناءللإ

مھ في الشغل وذلك عن عدم التمتع بالعطلة السنوية حتى ولو اشتغل تأكل شهر  عنيومين 

من  252ذا كان غير محدد المدة (المادة إ نهاء العقدإا فقط سواء تم قل شهرا واحدعلى الأ

 من مدونة الشغل). 233عقد محدد المدة مهما كانت مدتھ (المادة نتهاء الإمدونة الشغل) أو 

ستثناء يكون قد لهذا الإ سنھفب ب في أحكامھذبذومن هنا يتضح أن المشرع المغربي يت   

شغل أو العقود ما تسفرعنھ قدمية في استحقاق العطلة السنوية دون انتظار خرق مبدأ الأ

 للأجيرمقتضيات أكثر فائدة  الأعراف منداخلية أو النظمة الأجماعية أو الشغل الاتفاقيات 

 من مدونة الشغل. 231كما جاء في المادة 

 توفر فترة معينة  الاجتماعيةوعلى مستوى التشريع المقارن تشترط معظم التشريعات 

ن كانت تختلف هذه المدة المراد تحقيقها من تشريع إمن الشغل المتصل لدى نفس المشغل و 

تفاقات يد كيفيات منح العطلة السنوية للإدحت رالمشرع الجزائري ترك أم كان إذالآخر، ف

ن إف 11.90من قانون  42خيرة من المادة تفاقيات الجماعية حسب منطوق الفقرة الأوالإ

ستحقاق هذه العطلة في شهر واحد من الشغل التونسي حصر المدة الدنيا لاقانون الشغل 

غلالفعلي شريطة أن يكون لدى نفس المش
1
. 

لى سنة كاملة وذلك حسب إستحقاق العطلة السنوية مدة إرفع أما المشرع الليبي فقد   

مكانية تخفيضها بنسبة المدة التي ، مع إ1970لسنة  58من قانون  38ة مقتضيات الماد

سباب ، وذلك سبب من الأي نتهاء عقد الشغل لأجير داخل نفس السنة في حالة إاشتغلها  الأ

                                                           
1
 1966لسنة  27من قانون الشغل التونسي عدد  113الفصل  -  
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ير المشرع المصري منهج  سافي حين  من نفس القانون.  40لمادة اور في  حسب ما

المشرع المغربي وحدد هذه المدة في ستة أشهر في خدمة نفس المشغل
1
. 

هو  جراء حيث اكتفىبالنسبة للأ هذا في حين كان المشرع الفرنسي أكثر حمائية  

من الشغل الفعلي  اواحد الى جانب المشرع التونسي باشتراط اشتغال الأجير شهرإخر الآ

لتحديد مدة العطلة السنوية
2
. 

ستحقاق على اعتبار هذه الشروط كمدخل لا جتماعيةالإأمام اتفاق جل التشريعات  و

وهل بمجرد توفر  الوضعية،يجدر بنا التساؤل حول موقع المشغل أمام هذه  السنوية،العطلة 

نھ يتوفر على هامش من السلطة هذه الشروط يكون ملزما بمنح أجرائھ عطلتهم السنوية ؟ أم أ

 للتدخل في تنظيم هذه العطلة ؟ 

عن تنظيم وتدبير مقاولتھ ومراعاة لظروف باعتبار المشغل المسؤول الرئيسي و  

في اختيار الوقت بالسلطة الكافية  ، ينفرد هذا الأخيرالشغل وطبيعتھ في بعض المؤسسات

سنة، وذلك بعد استشارة من فترات ال جراء عطلتهم السنوية في أي فترةالملائم لمنح الأ

جراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهممندوبي الأ
3
. 

 اخاص اطار حماية بعض المؤسسات التي تعرف طابعإنفس السياق ودائما في في و   

تدخل المشرع لمنع أجرائها من الاستفادة من العطلة السنوية خلال فترات ,وفي طبيعة شغلها 

مر بالأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية و الغابوية ويتعلق الأ,من الزمن معينة 

وذلك حسب ما ورد في  ني الثمار....جوخاصة في مواسم الحرث و الحصاد و,وتوابعها 

ف في فقرتھ الثانية و الذي أضا 2005فبراير  9الصادر في  343.05الوزاري رقم القرار 

ليها أعلاه وبعد لمشغل علاوة على الفترات المشار إأنھ يمكن لولى على من المادة الأ

جراء أو لجنة المقاولة عند وجودها أن يحدد فترات أخرى لا يمكن استشارة ممثلي الأ

للأجراء الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها بشكل يراعي طبيعة نشاط 

                                                           
1
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري  47راجع المادة  -  

2
 - Article L3141-4 du code du travail français. 

3
 من مدونة الشغل . 245المادة  -  
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وجوب اخبار العون المكلف بتفتيش الشغل جير في العطلة مع اشتراط الاستغلالية و حق الأ

تعليقها في  مع وجوب , ستفادة خلالها من عطلتهم السنوية الفترات التي لا يمكن للأجراء الإب

جراء دخولھ أو في المكان الذي تؤدى فيھ عادة أجورهمالمكان الذي اعتاد الأ
1
. 

التي لا تسمح للأجير  ومن خلال التمعن في هذا القرار نلاحظ أنھ بعدما حدد الفترات  

بيد المشغل في تحديد بالاستفادة من العطلة السنوية، سرعان ما تدارك الموقف وترك القرار 

المشغل  باعتبارولى من القرار، وذلك لى المسموح بها في الفقرة الأإضافة فترات أخرى إ

ت تبقى لقراران كانت هذه اإهو الأدرى  بظروف وطبيعة الشغل داخل المقاولة، هذا و 

جراء و العون المكلف بتفتيش الشغل رغم كون هذه خبار ممثلي الأمشروطة باستشارة و إ

جراء جاه محاولة التوافق بين مصالح الأالاستشارة غير ملزمة للمشغل ولكن تدفع في ات

ستشارة الديمقراطية التي تعتبر وسيلة لدعم المقاولة خاصة الإاتها ذ ومصلحة المقاولة في حد

 نة. المواط

من مجلة الشغل  117فصل وفي نفس السياق منح المشرع التونسي من خلال ال  

تفاقيات المشتركة السنوية، للإ العطلة ستفادة منة تحديد المدة التي تمنع فيها الإمكانيالتونسية إ

جراء بناء على العرف وبعد استشارة الأ مكانية بيد المشغلوجودها تبقى الإ و في حالة عدم

ن كان المشرع التونسي بعد ذلك أوجب تحديد هذه إن كان لهم نواب، هذا وإنوابهم بواسطة 

 أكتوبر من كل سنة. 31بين يونيو و  لمدة ماا

ستفادة من ا في الإجير محقاء الموانع يكون الأتوفر الشروط السالفة الذكر وانتف وأمام 

فيذ، هذه العطلة التي حاول ستجابة و التنويكون المشغل ملزما بالإعطلة سنوية مؤدى عنها، 

لقطاعات رغم اختلافها باختلاف الأجراء ومدة المشرع المغربي توحيد مدتها على جميع ا

 منهم داخل نفس المقاولة أو المؤسسة.اشتغال كل واحد 

                                                           
1
 2005فبراير  9الصادر في  343.05المادة الثانية من القرار الوزيري رقم  -  
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 ثاٌيا : ودة  العطمة  الصٍوية         

قاعدة عامة و بين ء الراشدين كجراد مدة العطلة السنوية بين الأديميز المشرع في تح  

تفاقيات لى ما قد تتضمنھ عقود الشغل أو إإضافة الإستثناء الذي يشمل الأجراء الأحداث إ

 الشغل الجماعية أو الانظمة الداخلية أو العرف.

 القاعدة العامة في تحديد مدة العطلة السنوية – 1

طلة السنوية يحدد مدة الع 1946يناير  9بعدما كان المشرع المغربي من خلال ظهير   

أيام  بعد قضاء ستة أشهر من الشغل المتصل منها تسعة أيام شغل، ويزاد على هذه  10في 

المدة يوم ونصف يوم من أيام الشغل عن كل شهر اضافي من الخدمات المتصلة، وبعد قضاء 

يوما  18يوما من ضمنها  21اثني عشر شهرا من الشغل المتصل تكون المدة الدنيا للعطلة 

يام الشغللأقل من أعلى ا
1

ليحدد مدة من مدونة الشغل  231، فانھ تدخل من خلال الفصل 

العطلة السنوية في يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل خاصة بعد 

لى هذه المدة يوم إجير في نفس المقاولة مدة ستة أشهر متصلة من الشغل يضاف قضاء الأ

و الفعلي عن كل فترة شغل كاملة مدتها خمس سنوات متصلة أونصف يوم من أيام الشغل 

لى أزيد من ثلاثين إلى رفع مجموع مدة العطلة إضافة غير متصلة على ألا تؤدي هذه الإ

يوما من أيام الشغل الفعلي
2

عدد أيام  -مدة العطلة السنوية  -، ويضاف ايضا الى هذه المدة 

لتي يصادف حلولها فترة التمتع بهذه العطلة، و لا عياد المؤدى عنها، وعدد أيام العطلة االأ

تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
3
. 

وما يليها من مدونة الشغل مجموعة من  236وقد حدد المشرع المغربي في المادة    

موضوع تحديد مدة  يرتالشغل وذلك تفاديا للبس الذي يعالمفاهيم المعتمدة في تحديد مدة 

                                                           
1
 96موسى عبود : م س ص  -  

2
 من مدونة الشغل . 232المادة  -  

3
 .100: نظام الشغل م س ص  المصطفى شنضيض -  
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جتهاد القضائي في هذا اضافة الى اعتبارها المرجع الأساسي للإهذا  .العطلة السنوية

المجال
1
. 

لكن اذا كانت مدة العطلة السنوية المحددة في يوم ونصف يوم من الشغل الفعلي تعتبر   

ا المنصوص ثلاثين يومكحد أدنى لا يمكن النزول عنھ، هل بالمقابل يعتبر حدها الاقصى 

 تجاوزه ؟ بالشغل و بالتالي لا يسمح  ونةمن مد 232عليها في المادة 

لى المواد المنظمة لمدة العطلة السنوية نصادف مجموعة من المقتضيات إبالرجوع 

 231شر على امكانية تجاوز المدة المنصوص عليها سالفا، ولعل أهمها ما ورد في المادة ؤت

نظمة الداخلية أو غل أو اتفاقيات الشغل الجماعية أو الأمن مدونة الشغل كون عقود الش

ونصف  الى ذلك يومإأضف  .قهايالعرف قد تتضمن مقتضيات أكثر فائدة للأجير يجب تطب

من أيام الشغل الفعلي عن كل خمس سنوات متصلة أو غير متصلة المنصوص عليها في يوم 

ى عنها وعدد أيام العطل التي يصادف عياد المؤدمن مدونة الشغل. وعدد أيام الأ 232المادة 

مكانية إمن مدونة الشغل، هذا فضلا عن  235حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية طبقا للمادة 

من  241طبقا للمادة عنها  لى مدة العطلة السنوية المؤدىإلتعويضية اضافة أيام الراحة إ

مكانية تخضع لسلطة التدبير إد خيرة تبقى مجرالفكرة الأهذه ن كانت إمدونة الشغل هذا و 

 .التي يتوفر عليها المشغل

ذا  كانت مدة العطلة السنوية في هذه إن ما يمكن استخلاصھ مما سبق أنھ إوهكذا ف

عها مع اجتمالة ذا كانت منفردة، فإنها في حاإالحالات تقف عند عتبة الثلاثين يوما خاصة 

قصى ى عنها تفوق في مدتها الحد الأأمام عطلة سنوية مؤد بعضها أوكلها، فإننا نكون

 المنصوص عليھ قانونا.

 

                                                           
1
-Thierry auran Le salarié et les congés payés, un contentieux  intarissable : Droit Social N° 6 

Juin 2006 P.642. 
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نظمة ن بعض الأإوإذا كانت هذه المدة التي حددتها  مدونة الشغل تعتبر المبدأ العام ف   

، وهكذا فالبحارة مغايرة تبعا لنوع وطبيعة النشاط الممارس تحديد مددلساسية تدخلت الأ

لسنة  91تفاقية الدولية رقم ا نصت عليھ الامليتمتعون بعطلة سنوية مؤدى عنها تطبيقا 

ن أجراء هذا القطاع الذين قضوا أكثر من شهر عمل متواصل يستفيدون من إ، وعليھ ف1949

             عطلة سنوية على أساس يومين ونصف عن كل شهر من الخدمة على ظهر

داري نزع التجهيز الإ اصلاح السفينة أوالسفينة، إلا أن مدة الشغل هذه لا تنقطع في حالة 

    يناير 9 من ظهير 42للسفينة أو حالة المرض المهني أو حادثة شغل تطبيقا للمادة 

1946
1
. 

            هذا في حين متع المشرع أجراء القطاع المنجمي بالحق في عطلة سنوية 

متميزة، فهي وان كانت تخضع من حيث المبدأ لمدونة الشغل
2

مدد إلا أنھ أضاف  الى ال، 

من أيام قدمية تحدد على أساس يوم واحد السنوية المؤدى عنها زيادة عن الأالدنيا للعطلة 

يوما من أيام الشغل تؤدى عنها  12لى مدة أقصاها إقدمية الشغل عن كل سنتين من الأ

الزيادة
3
. 

ديد هذه المدد وغيرها الحرص على تمتيع ساسي من تحفالمشرع كان هدفھ الأ   

حيوية ونشاط في أداء المهام قدر من الراحة الذهنية و البدنية التي تجعلھ أكثر  جير بأكبرالأ

ا لنفس المبتغى منع ، وتأكيداك على مردوديتھ كما وكيفالمنوطة بھ داخل المقاولة، وتأثير ذل

من مدونة الشغل على كل مشغل تشغيل أجرائھ أثناء استفادتهم  262المشرع من خلال المادة 

سنوية المؤدى عنها سواء بمقابل أو بدون مقابل، ولو كان الشغل خارج من عطلتهم ال

خر الذي قد جير هو الآالمقاولة هذا المنع لم يخص المشغل لوحده بل مدده المشرع ليشمل الأ

من مدونة  263يرغب في القيام بأشغال بمقابل خلال عطلتھ السنوية وذلك حسب المادة 

 الشغل. 

                                                           
1
في شأن المقتضيات الخاصة بالبحارة  42و  41رغم أن مدونة الشغل الغت هذا الظهير إلا انها، استثنت منھ الفصلين  -  

                                                                                                        الراكبين في السفن غير المجهزة لصيد البحري.        

 . 88أوردتھ مريم البريوشي :تنظيم علاقات الشغل الفردية على ضوء الانظمة الاساسية م س ص 
2
 من مدونة الشغل. 3ادة لما -  

3
 .89 و 87: م س ص  مريم البريوشي -  
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أوكل المشرع  حيثقتصر على قطاع البحارة نفساسية مة الأنظأما بالنسبة لبعض الأ 

ها تيرشللسلطة البحرية المختصة مهمة تحديد مدة العطلة السنوية، وذلك عن طريق وضع تأ

العطلة تستدعي نزولھ من  ذا كانت هذهإعلى سجل البحارة، بل وأيضا على كناش البحارة 

ولة دون ابرام البحارة لعقد شغل بحري آخر، السفينة، ولعل الغاية من هذه التأشيرة هي الحيل

تبع حركة هذا البحار خصوصا اذا قضى عطلتھ خارج السفينةتو بالتالي 
1
. 

لاحظ تباين نطار دراسة هذه المقتضيات وفق سياق التشريعات المقارنة إوفي   

قنين مع ظروف كل بلد معظمها في تحديد تلك المدة، وذلك وفق نظام يعكس انسجام الت

خذ بمبدأ لى الأإولى النصوص القانونية الأسن وهكذا فالمشرع الجزائري دأب منذ  اداتھ،وع

الشهر الواحد المحسوب بثلاثين يوما كحد أقصى في السنة الواحدة بما في ذلك القانون 

الحالي
2

جر على أساس تحسب العطلة المدفوعة الأ على ما يلي :" 41الذي تنص مادتھ  

ثلاثين يوما تقويميا عن ية لجماشهر عمل دون أن تتعدى المدة الإ ليومين ونصف يوم في ك

." مع السماح بإمكانية تمديد المدة لأسباب جغرافية وأخرى تتعلق بطبيعة ةسنة العمل الواحد

 المعدلة بالأمر 90/11من قانون  42جغرافية نصت عليھ المادة  العمل. فالتمديد لأسباب

أيام عن سنة  10ضافية لا تقل عن إولايات الجنوب عطلة يمنح العامل في  يلي:بما  96/21

 ".ةالعمل الواحد

على  11/ 90من قانون  45أما بالنسبة للتمديد بسبب طبيعة العمل فقد نصت المادة  

جواز تمديد العطلة الرئيسية  لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو 

 و عصبية.أشغال تتسبب في متاعب بدنية أ

دنى للعطلة السنوية دون تحديد هذا في حين ركز المشرع الموريتاني على الحد الأ

قل في سنة على الأ ةعشر جير البالغ من العمر ثمانيها الأقصى، فنص على أحقية الألحد

يوم ونصف من أيام الشغل كإجازة عن كل شهر من الخدمة الفعلية
3

هذه المدة تعرف زيادة  

                                                           
1
 87: م س ص  مريم البريوشي -  

2
 .1997يناير  11المؤرخ في  02-97م الى غاية الامر رقم ممعدل ومت 1990أبريل  21مؤرخ في  11-90قانون  -  

3
 المتضمن لمدونة الشغل. 017-2004من قانون العمل الموريتاني رقم  180المادة  -  
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جير المعتادة، فالذي يقيم قامة الأإموريتاني بناء على معايير أهمها محل حسب التشريع ال

قدمية، فكل خارج البلد يستحق ثلاثة أيام كإجازة بدل  يوم ونصف  السالفة الذكر، ومعيار الأ

عطلتھ لى إزيادة يوم عطلة يضاف وخمسة عشر سنة تتيح للأجير مدة شغل تمتد مابين عشر 

سنة، وثلاثة أيام عن  بين خمسة عشر وعشرون دمية مان أقالرسمية، وتضاف يومين ع

سنة أقدمية تتجاوز عشرين
1

العطلة السنوية تبعا لمواعيد  لى ذلك الزيادة في مدةإأضف  

قامتھ إجازتھ في مكان إنقل الذي يقضي تنتقال خاصة بالنسبة للأجير المغترب أو المالإ

ا ذهابنتقال المتعلقة بمدة السفر مواعيد الإجازتھ إلى مدة إتضاف  ھلمالمعتادة خارج مكان ع

نتظار سند التنقلقتضاء مواعيد إوإيابا وعند الإ
2
. 

ضافة يوم من أيام إأما الأمهات الأجيرات فقد خصهن المشرع الموريتاني بامتياز   

لى عطلتهن السنوية عن كل طفل على قيد الحياة تقل سنھ عن أربعة عشر سنة إالشغل 

حالة المدنيةومسجل في سجل ال
3
. 

أما المشرع التونسي فحدد مدة العطلة السنوية الدنيا في يوم واحد عن كل شهر من       

ة العطلة السنوية خمسة عشر يوما بما فيها اثني مد أشهر الشغل على أن لا يتجاوز مجموع

عشر يوما من أيام الشغل
4
وحسب نفس التشريع تضاف لمدة العطلة السنوية زيادة قدرها  .

يوم واحد من أيام الشغل عن كل مدة كاملة مسترسلة أم لا قدرها خمس سنوات شغل عند 

لى أكثر من ثمانية عشر يوما إالزيادة مدة العطلة السنوية  هاتھبدون أن ترفع جر انفس المؤ

تفاقيات لإما من شروط اإمع الزيادة الحاصلة  ةبدون جمع الزيادة المذكورومن أيام الشغل، 

و من عقود الشغل الفردية أو من العاداتالمشتركة أ
5
. 

جير وية في ستة عشر يوما بعد قضاء الأو المشرع الليبي بدوره حدد مدة العطلة السن 

سنة كاملة من الشغل وفي أربعة و عشرين يوما بعد مضى خمس سنوات متصلة في خدمة 

                                                           
1
 من قانون العمل الموريتاني . 181المادة  -  

2
 من قانون العمل الموريتاني. 183لمادة ا -  

3
 من قانون العمل الموريتاني. 182المادة  -  

4
 مجلة الشغل التونسية المتعلق بإصدار  1966لسنة  27د من قانون العمل التونسي عد 113الفصل  -  

5
 من قانون العمل التونسي. 115الفصل  -  
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ا وزير العمل و رئيسية يحدده وظائف ن  يشتغلوننفس المشغل، أو بالنسبة للأجراء الذي

بقرار منھ جتماعيةالإالشؤون 
1
. 

أما المشرع المصري فقد اعتمد تنظيما خاصا لمدة العطلة السنوية وهكذا فقد اعتبر  

لى معايير ليها مددا أخرى اعتمادا عإمدة واحد وعشرون يوما في السنة كمبدأ عام تضاف 

مدة عشر سنوات يستحق عطلة  قضى في الشغلقدمية، فالأجير الذي ثلاثة، أولها معيار الأ

وهي  . و عدة مشغلينالنظر عن اشتغالھ لدى مشغل واحد أسنوية مدتها ثلاثين يوما بغض 

جير الذي تجاوز سن خمسين سنة و لا يدخل في حساب نفس المدة التي يستفيد منها الأ

ر الثالث سبوعية  أما المعياالأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأ جازة أيام عطلالإ

جير، فالذي يشتغل في أشغال صعبة أو خطيرة أو شغال التي يقوم بها الأفيتعلق بطبيعة الأ

حوال السنوية حسب الأ لى عطلتھإضافة إاطق النائية يستحق مضرة بالصحة أو في المن

السالفة الذكر زيادة سبعة أيام
2
. 

العربية فقد  تماعيةالاجساسي لمعظم التشريعات ويعتبر المشرع الفرنسي المرجع الأ

حيث كانت محددة في أسبوعين في  1936عرف بصفة عامة تنظيم مدة العطلة السنوية منذ 

 1969وترتفع بعد ذلك وبمقتضى اتفاق "رونو"  سنة ثلاثة أسابيع  1956السنة لتصبح منذ 

أسابيع  ةحددت هذه المدة في خمس 1982يناير  16لى أربعة أسابيع ومنذ إ
3

وهي ما عبر  

كون كل أجير اشتغل لدى نفس ب L3141-3نها المشرع الفرنسي الحالي من خلال المادة  ع

المشغل مدة شهر من الزمن يستحق عطلة تقدر بيومين ونصف من الشغل الفعلي على أن لا 

يتعدى مجموع هذه العطلة ثلاثين يوما مفتوحة في السنة
4
. 

 

 

                                                           
1
 .1970نة لس 58من قانون العمل الليبي عدد  38المادة  -  

2
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري عدد  47المادة  -  

3
-   Brigitte Hess – Fallon, Anne maria simon : Aide memoire OP.CIT P.205. 

4
  - Article L3141-3 du code du travail français. 
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 العطلة السنويةلمدة ستثنائي التحديد الا – 2

لا شك فيھ أن المشرع المغربي يولي أهمية بالغة لعامل السن في تحديد مدة العطلة  مما

نظرا  -سنة  18حداث خاصة الذين تقل أعمارهم عن جراء الأالسنوية، وهكذا فقد خص الأ

بامتياز تمديد أيام  -و التي لا تتحمل من حيث المبدأ الشغل المتعب لمدة طويلة  لبنية هؤلاء

الذي خول لكل أجير حدث قضى في الشغل  1946يناير  9وذلك منذ ظهير  عطلتهم السنوية

عشر يوما من أيام  ىل أثنقالمتصل ستة أشهر عطلة تقدر بخمسة عشر يوما منها على الأ

 ن من أيام الشغل عن كل شهر إضافي،  وبعد قضاء اثنيالى هذه المدة يومإالشغل يضاف 

المدة الدنيا للعطلة السنوية هي ثلاثون يوما من  شهرا من الشغل الفعلي المتصل تكون عشر 

قل من أيام الشغل الفعليةضمنها أربعة وعشرون يوما على الأ
1
و هو ما أكده مشرع مدونة  .

جراء  الذين لا يتجاوز التي نصت على أن الأ 231خيرة من المادة الشغل من خلال الفقرة الأ

 أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل. سنهم الثامنة  عشر يستفيدون من عطلة يومين من

معيار  -المدة ونفس المعيار وفي نفس السياق أكد المشرع الموريتاني على نفس   

 من قانون العمل الموريتاني. 180من خلال الفقرة الثالثة من المادة   -السن

 و المشرع التونسي هو الآخر سار على نفس النهج وأكد نفس المقتضيات من خلال  

من قانون العمل التونسي التي جاء فيها : " ترفع مدة الراحة  113الفقرة الثانية من الفصل 

لى يومين عن كل شهر شغل بالنسبة للمؤجرين الذين سنهم دون إالمعينة في الفقرة السابقة 

الثامنة عشر عاما في الواحد  والثلاثين ماي من كل سنة، ولا يجوز أن يتجاوز كامل مدة 

جراء أما الأ .المستحقة ثلاثين يوما داخل فيها أربعة وعشرون يوما من أيام العمل"الراحة 

بين الثامن عشر و العشرين سنة فإنهم يستفيدون من عطلة يوم  الذين يتراوح سنهم ما

 مونصف عن كل شهر على أن لا تتجاوز اثنين و عشرين يوما أي ثمانية عشر يوما من أيا

الشغل
2
. 

                                                           
1
  278عبد الطيف خالفي: م س ص  -  

2
 ن قانون العمل التونسي.م 113الفقرة الثالثة من الفصل  -  
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جراء حداث و الأي فقد سوى في تحديد مدة العطلة السنوية بين الأأما المشرع الليب

أمضوا خمس سنوات متصلة في خدمة نفس المشغل أو الذين يشغلون  الذين الراشدين

بقرار منھ حيث حدد هذه المدة في  الاجتماعيةوظائف رئيسية يحددها وزير العمل و الشؤون 

يوما من الشغل الفعلي 24
1
. 

حداث الذكور الذين يقل جراء الأالتمييز بين الأ يمكن التشريع الفرنسيوفيما يتعلق ب   

ستفادة من عطلة تتمثل في ثلاثين يوما وعشرين سنة، حيث يحق لهم طلب الإ سنهم عن واحد

مفتوحة، و ذلك مهما كانت أقدميتهم في الشغل
2
ناث الذين يقل حداث الإجراء الأوبين الأ. 

لى عطلتهم لكل طفل تم تحملھ ويقل سنھ إمن زيادة يومين سنة حيث يستفيدون  21سنهم عن 

لى يوم إسنة و يقطن مع نفس العائلة داخل نفس المنزل، هذه المدة يمكن تقليصها  15عن 

واحد في حالة عدم تجاوز مدة العطلة القانونية ستة أيام
3
. 

باختلاف للعطلة السنوية تختلف  اوإذا كان التشريع الاجتماعي بصفة عامة حدد مدد  

ادة رإ... إلا أنھ لم يهمل شغالجراء ومدى أقدميتهم وطبيعة الأالتشريعات و صنف الأ

، لكن شريطة أن تكون أكثر فائدة للأجراء، وذلك من باب الطرفين في تحديد مدد أخرى

من مدونة الشغل  231غل، فالمادة يشتاعتبار المشرع للأجير كطرف ضعيف في معادلة ال

طار عقود  الشغل أو من خلال إمشغل حرية تحديد مدة العطلة السنوية في تركت للأجير و ال

داخل المقاولة  طار القانوني الذي ينظم ظروف الشغلاتفاقيات الشغل الجماعية التي تعتبر الإ

 ممثليهم.جرائھ من خلال  و علاقة المشغل بأ

 2005دجنبر  5 تفاقية الجماعية لشركة سامير المبرمة فيطار نصادف الاو في هذا الإ

ما من يو 22تفاقية في من الا 29دى عنها من خلال المادة تحدد مدة العطلة  السنوية المؤ

تفاقية تفاقيات من أحالت على مقتضيات مدونة الشغل كالاالشغل الفعلي، وهناك من الا

المقتضيات الواردة في  سالتي نصت على نف 44تصالات المغرب في مادتها الجماعية لا

من مدونة الشغل أو من خلال النظام الداخلي الذي يقوم بصياغتھ المشغل  232و  231 المادة

                                                           
1
 من قانون العمل الليبي. 38المادة  -  

2
 - Revue pratique de Droit Social, Numéro spéciale : Les congés payés Juillet - Aout 1998 

P.224  
3
 - Article L3141-9 du code de travail français. 
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ستفادة من لاجراء، والذي يتضمن من بين محتوياتھ شروط وكيفية اباستشارة مع ممثلي الأ

متثال في بعض الحالات لما يفرضھ العرف قياسا الاى لإهذا بالإضافة العطلة السنوية .

 قدميتهم....جراء أو أس أو صنف أو جنس الألطبيعة النشاط الممار

المقارنة أهمها  الاجتماعيةتفاقية نصت عليها معظم التشريعات هذه الصيغة الاو

 من قانون رقم  45و  41خيرتين من المادة التشريع الجزائري خاصة في الفقرتين الأ

ه العطلة التي جاء فيها أن هذ L3141- 8، و المشرع الفرنسي من خلال المادة 90-11

تفاق أو قدمية بناء على الشروط المحددة عن طريق الاالسنوية يمكن رفعها بسبب السن أو الأ

 اتفاقية شغل جماعية.

جير وفي ظروف عادية من عطلتھ السنوية كما وكيفا هو استفادة الأ صلوإذا كان  الأ  

ن سلطة في تنظيم و سباب ما يستدعي تدخل المشغل لما لھ منھ قد يستجد من الدواعي و الأإف

ة للحفاظ على السير العادي أو الإستثنائي لهذه المقاولة. تدبير ظروف الشغل داخل المقاول

الراحة من خلال وضع برنامج لتواريخ العطل ومواعيد بدايتها  لى جانب تنظيمھ لوقتإف

 مجالا أوسع للتصرف في العطلة للمشغلن المشرع فتح إونهايتها لكل أجير على حدة، ف

 للآخر. هاالسنوية من خلال تجزئتها على فترات متفرقة أو تأجيل أو ضم بعض

 و ضىّالعطمة الصٍوية وإوهاٌية تأديمّا أا ة: �سئالفكرة الجاٌية

جير لقانون الشغل هو محاولتھ التوفيق بين مصلحة الأ الاجتماعيةن ما يؤكد الصفة إ 

فإذا كان هدف المشرع  -ن تدبيرها المسؤول عبصفتھ صاحب المقاولة و -ومصلحة المشغل 

جير بكيفية صوص تؤطر العطلة السنوية التي من المفروض أن يتمتع بها الأن سن من 

خير من الاستمتاع بقسط من الراحة والاستجمام مع منتظمة و مسترسلة وذلك لتمكين هذا الأ

بكل حيوية  لى الشغلإأفراد عائلتھ وأهلھ، وفي نفس الوقت استجماع الطاقة و الحيوية للعودة 

حرص في نفس  نھإنتاج ورفع في المردودية، فذلك من جودة في الإ ونشاط مع ما قد يستتبع

على  -جيرمتى توفرت الشروط الضرورية و بعد موافقة الأ -على السماح للمشغل  الوقت
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أو الجمع  لى سنة لاحقةإمكانية تجزئ العطلة السنوية (أولا) أو القيام بتأجيل العطلة الحالية إ

 أجزاء من مددها  أو ضمها (ثانيا).بين 

 ودة  العطمة  الصٍوية ة�سئ  أولا:          

نظرا لما للمشغل من سلطة في تقييم ظروف الشغل ووضع المنهجية السليمة لتدبير    

دفعة واحدة و القيام  ةجير عطلتھ  السنويمكانية الخروج عن مبدأ منح الأإمدتھ خولھ المشرع 

افقة هذا الأخير،  وعدم النزول عن مدة ستة أيام ولى فترات بعد أخذ مإزئتها أو تقسيمها بتج

في القطاعات غير الفلاحية
1

واثني عشر يوما من أيام الشغل في القطاعات الخاضعة لظهير  

1973أبريل 24
2
. 

في هذه المدة بين القطاعين الفلاحي وغيره حيث  أما مشرع مدونة الشغل فقد سوى

قل من اثني عشر يوم أ لىإمكانية تجزئة العطلة السنوية بعدم تخفيض مدتها سنويا إربط 

سبوعية شغل، يتخللها يوما ن من أيام الراحة الأ
3
. 

ويمكن اعتبار أن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها بالطريقة الواردة في هذا   

خير رغبتھ في ذا أبدى هذا الأإسيما القانون تسمح للأجير باستعادة  قوتھ البدنية و الذهنية، لا 

الجزء المتبقى من العطلة  ذ أنإجراء، مرغوب فيھ من قبل الكثير من الأ أمر ئة لأنهاالتجز

حيان، كما أن تاريخھ يكون سهل التعديلالسنوية يكون سهل المنح في كثير من الأ
4
. 

العطلة السنوية  من مدونة الشغل المنظمة لمقتضيات تجزئة 240لى المادة إو بالرجوع 

 جير وتفاق المسبق بين الأتوفر شروط معينة أهمها الإكانية على منلاحظ أنها علقت هذه الإ

جعلتھ  سباب التيمن المشغل الذي يعبر عن الأماتصدرعادة المشغل فإذا كانت المبادرة 

 .بھن طبيعة الشغل و الظروف المحيطة ابعة منتكون أسباب يطالب بالتجزئة وهي غالبا ما 

عدة قد تكون عائلية  طلب تجزئة عطلتھ السنوية، وذلك بدوافعمكانية إخر الآ ون للأجير هإف
                                                           

1
 1952فبراير  12المحدد بظهير  1946يناير  9من ظهير  4الفصل  -  

2
 1973أبريل  24من ظهير  23الفصل  -  

3
 من مدونة الشغل . 240المادة  -  

4
 180محمد سعيد بناني : م س ص   -  
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تفاق يتم برضى لى أو الثانية فالأمر يلزم وجود إومر بالحالة الأأو صحية .... وسواء تعلق الأ

 الطرفين.

غل في من مدونة الش 240خيرة من المادة أما الشرط الثاني فيتمثل حسب الفقرة الأ  

لى أقل من اثني عشر يوم شغل، إجير سنويا منع تخفيض مدة العطلة السنوية التي يقضيها الأ

مدة ن أن تقل في فترة متصلة عن ثلثي وهذا يدل على أن العطلة السنوية المؤدى عنها لا يمك

عن ، لأن مدة اليوم ونصف اليوم من أيام الشغل الفعلي من الشغل سنةالعطلة المستحقة عن 

تخول الحق في ثمانية عشر يوما في السنة لتصبح بعد  المقررة كعطلة سنويةل شهرك

فيمكن منحها خلال مرحلة لاحقة من نفس   التخفيض اثني عشر يوما، أما الستة أيام الباقية

 لى السنة اللاحقة.إالسنة أو تأجيلها 

ن الاعتبار خذ بعيجراء دون الأو المشرع من خلال هذا المقتضى سوى بين جميع الأ 

مدة أطول من العطلة السنوية مقارنة بمدة العطلة  نقدمية اللذين يخولامعياري السن و الأ

لى الشرطين السابقين نص المشرع على شرط ثالث لجواز تطبيق مقتضى إالعادية. وإضافة 

تفاق في سجل العطل السنوية المنصوص عليھ الإلى إشارة ويتمثل في ضرورة الإ ةالتجزئ

خيرة وسيلة اثبات يمكن و الذي يعتبر حسب هذه المادة الأ من مدونة الشغل 246ادة في الم

 جراء أو من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل.طلاع عليها من طرف الأالإ

عداد هذا السجل حسب المادة السالفة الذكر وجوبا قبل تاريخ المغادرة إكان  إذا و  

الحالة التي تستجد فيها طوارئ سواء من جهة المشغل  قل، فما العمل فيبثلاثين يوما على الأ

 ؟ جير تستدعي العمل بتجزئة العطلة السنويةأو الأ

المشرع الجزائري المقارنة يتضح أن  طلاع على المقتضيات التشريعيةمن خلال الإف

ن كان قد أخذ بنفس المقتضيات من حيث المبدأ إلا أنھ ترك للمشغل مجالا أوسع للتصرف إو

كتفاء بالاستشارة مع لجنة لى عملية تجزئ العطلة السنوية لأجرائھ وذلك بالإإلجوء في ال
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ن وجدتإالمشاركة المحدثة بمقتضى هذا القانون 
1
رع المغربي الذي جعل وذلك خلافا للمش .

 لزاميا. إتفاق بين الطرفين شرط ضرورة الإ

المتعلق  81/08رقم في فقرتها الثانية من القانون الجزائري  18كانت المادة  وإذا

جير من فترة راحة أوجبت ضرورة استفادة الأ 90/11بالعطلة السنوية الملغى بقانون 

لم يجزم  11-90ن القانون الحالي إيوما كاملة في حالة التجزئة، ف 15متواصلة لا تقل عن 

لمشغل يام المتصلة المستبعدة من التجزئ، ليبقى المجال مفتوحا أمام ادنى من الأالحد الأ في

 حوال وظروف الشغل.الذي يقدر ذلك حسب الأ

جير اعتبر القضاء الفرنسي أن أخذ الأ في التنظيم والتدبير لسلطة المشغل وتأكيدا   

على  خطأ وتعديا يعد ترخيص مسبق من المشغل في تاريخ يختاره ويبتدئ دون تھلعطل

ھ عن الشغللحقيقا وجديا لفصمبررا  خير وصلاحيات هذا الأ
2
. 

هذا الخصوص بين بالعطلة السنوية، لكن ميز  ةلمشرع التونسي بدوره رخص بتجزئاو

العطلة التي لا يتجاوز عدد أيامها ستة أيام وأوجب أن تكون مسترسلة وبين التي تفوق هذا 

ن وجدوا، هذا إجراء أو نوابهم ا بموافقة الأمكانية تجزئتهإالحد وفسح للمشغل بخصوصها 

لا يقل الجزء من هذه العطلة عن ستة أيام تحدها يومين للعطلة  كشرط أول وكشرط ثان أن

سبوعيةالأ
3
. 

لسنة  58من قانون رقم  39وفي نفس السياق أكد المشرع الليبي من خلال المادة 

يدل على أن المشرع الليبي نهج وهو ما ة أيام، تفيما زاد عن الس ةمكانية التجزئإعلى  1970

لتونسي وسمح بتجزئة العطلة السنوية التي تفوق الستة أيام نفس النهج الذي سلكھ المشرع ا

 فقط.

                                                           
1
: "يحدد المستخدم برنامج العطلة السنوية وتجزئتها، بعد استشارة لجنة المشاركة 11-90من قانون  51جاء في المادة  - 

 وجدت " المحدثة بمقتضى هذا القانون أن
2
 - Soc.31 Mai 1998 Bull.CIV.V1998.312  

 .123أورده مهدي بخدة : م س  ص . 
3
 المتعلق بإصدار مدونة الشغل التونسية. 1966لسنة  27من قانون العمل التونسي عدد  118المادة  -  
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أما المشرع المصري و الذي منع تجزئة العطلة السنوية بالنسبة للأطفال وذلك     

نھ أجاز هذه إمن قانون العمل المصري ف 48حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 

هذه التجزئة إمكانية اللجوء إلى ثناء، وجعل ن كان ذلك استإجراء والعملية بالنسبة لباقي الأ

 رسباب القوية التي تقتضيها مصلحة الشغل وتبرذا توفرت الأإحكرا على المشغل خاصة 

جير على ذلك، أما الشرط الثاني الأ موافقةفيلزم   أما في حالة عدم توفر هذا الشرط ذلك.

ولى من عدم المساس بالستة أيام الأعظم التشريعات السالفة الذكر وهوليھ مإفيتمثل فيما ذهبت 

جير على الأ لالمشغل عند تجزئة العطلة السنوية حصو يالعطلة، بمعنى أنھ يجب أن يراع

لما  ا، ومتى تم ذلك فلھ أن يجزئ بقية المدة وفقكحد أدنى عطلة مدتها ستة أيام متصلة

لى منحها للأجير على أيام متفرقةإتقتضيھ مصلحة الشغل ولو أدى ذلك 
1
. 

العطلة السنوية بالصرامة  ةولعل اتصاف المشرع المغربي فيما يخص عملية تجزئ   

بمقتضيات التشريع  ذكر لخير دليل على تشبعھ واقتدائھمقارنة بالتشريعات العربية السالفة ال

التي جاء فيها أن العطلة التي  L3141- 18الفرنسي الذي نظم هذه العملية من خلال المادة  

ا بين اثني ذا كانت العطلة الرسمية مإ، أما كون مستمرةتاثني عشر يوما يجب أن لم تتجاوز 

من طرف المشغل باتفاق مع  ةن يوما يمكن تطبيق عملية التجزئيعشر يوما وأربعة وعشر

ئات أقل أو تساوي اثني عشر يوما يجير، وفي هذه الحالة يفترض أن تكون أحد التجزالأ

ذا كانت العطلة السنوية مقترنة إأما  .سبوعيةومين للراحة الأمفتوحة وبصفة مستمرة تحدها ي

جراء مع أخذ الترخيص تفاق مع مندوبي الأهذه العطلة الا ةنھ يلزم لتجزئإبإغلاق المؤسسة ف

جراء أنفسهممن الأ
2
. 

السابقة انفرد المشرع الفرنسي ببعض المقتضيات فيما  جتماعيةالاوخلافا للتشريعات 

قل باثني جراء على الأالسنوية، حيث فرض على المشغل تمتيع الأالعطلة  ةيخص تجزئ

أكتوبر من كل  31عشر يوما كعطلة مستمرة تحدد خلال فترة محددة ما بين فاتح ماي و 

                                                           
1
 .319-318محمد لبيب شنب: م س ص.ص  -  

2
 - Article L3141-20 du code de travail français. 
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خر خارج هذه آما دفعة واحدة أو على دفعات وفي وقت إيام المتبقية الأ ىسنة، على أن تعط

المرحلة
1
. 

 طمة الصٍوية:  تأدين أو ضي العثاٌيا      

لى ذلك يمكن منح العطلة السنوية في أي وقت كان داخل إشارة مبدئيا وكما سبقت الإ

جير بهذه العطلة بعد استشارة المعني نفس السنة، و المشغل هو الذي يعين ميعاد تمتع الأ

عتبار من جهة في المؤسسة على أن تؤخذ بعين الإ ن وجدواإجراء مر ومندوبي الأبالأ

لى مدة خدماتهم في المؤسسةإعائلية للمتمتعين بالعطلة ومن جهة أخرى بالنظر الوضعية ال
2

، 

قللى كل مستفيد قبل تمتعھ بها بثلاثين يوما على الأإويجب أن يبلغ تاريخ العطلة 
3
.                                                                                                            

ليھ من يد إما مراعاة لمتطلبات الشغل وما يحتاج إستثناءات هذا المبدأ قد تطالھ بعض الإ  

ذتهم من عطلهم جراء في تأجيل استفاملة في أوقات معينة، أو استجابة لطلبات بعض الأاع

 تفاق بين الطرفينلى سنة قادمة، فيتم الإإفي الوقت المحدد سواء داخل نفس السنة أو بتأجيلها 

على ضم العطل لمدة معينة كانت تصل حسب قانون الشغل السابق ثلاث سنوات متوالية، 

لى سنتين متتاليتينإلكن مع صدور مدونة الشغل قلص المشرع هذه المدة 
4

مكانية إمع  

ة من جزء من هذه العطلة وتأجيل الباقي، وذلك حسب سلطة المشغل التقديرية من دستفاالإ

جراء خاصة منهم الذين يشتغلون في الأ لعادي لمقاولتھ أو بطلب منلى السير اأجل الحفاظ ع

دوا من أكبر يأماكن بعيدة عن محل سكناهم بحيث يفضلون جمع عطلهم السنوية حتى يستف

 يام في أحضان عائلاتهم وذويهم.قدر من الأ

شروط  قياسا على عملية تجزئة العطلة السنوية على وضع  المشرع المغربي وقد عمد

تفاق عدم تجاوز مدة السنتين وضرورة الإيل عملية ضم أو جمع العطل السنوية وذلك بلتفع

ليھ عند إلى ذلك وتدوينھ في سجل العطل السنوية للرجوع إشارة جير و المشغل مع الإبين الأ

 الحاجة.
                                                           

1
 - Article L3141-19 du code de travail français. 

2
 من م .ش 245المادة  -  

3 
 من م .ش 246المادة  - 
4
 من م .ش 240المادة  -  
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كما سنرى  -في مدة التأجيل أو الضم  جتماعيةالإعن تفاوت التشريعات  وبغض النظر

جير الحق في حين اختلف الفقھ بين من يعطي للأ .مكانيةهذه الإ جميعها  أقرتنها إف -لاحقا

ا ذإعطلھ عن السنوات الفائتة في السنة التي تتم فيها المطالبة خاصة في المطالبة بمجموع 

خر أن من جهة المشغل، وفي المقابل يرى البعض الآ كان تفويت الحصول على ماسبق 

يجعل التنفيذ العيني لها مستحيلا  هابعد انقضاء سنت ى مالإجير عن طلب عطلتھ سكوت الأ

فيقتصر حقھ على تعويض الضرر الذي لحقھ فضلا عن حقھ في أجرها
1
. 

مكانية تأجيل إخر وعلى مستوى التشريع المقارن أجاز المشرع الموريتاني هو الآ     

تجاوز مدة الشغل تفاق بين الطرفين وعدم علي بالعطلة السنوية شريطة حصول إالتمتع الف

جير لعطلة في كل سنة تكون مدتها ستة أيامالفعلية ثلاث سنوات مع مراعاة وجوب أخذ الأ
2
.  

خرى بقرار من وزير ع أو التأجيل تتم من سنة لأيمكانية التجمإأما في الجزائر ف    

ة جراء بالعطل، ويجوز للمشغل أن يؤجل بصفة مؤقتھ قيام الأجتماعيةالإالعمل و الشؤون 

ملحة للوقاية من حادث وشيك الوقوع أو تدارك حادث طارئ وبعد السنوية وذلك لضرورة 

جراء الذين سيعملون في فترة العطلة وترسل هذه فقة القسم النقابي على قائمة الأاأخذ مو

سبب التأجيل و المدة التقديرية  تبيان مع الاجتماعيةلى مفتشية العمل و الشؤون إالقائمة فورا 

لھ
3
. 

لمعظم القوانين  اساسيأ امرجعوربية خاصة منها تلك التي تعتبر في بعض الدول الأو

مبدئيا،  اخرى مرفوضألى إالعربية كفرنسا يعتبر تأجيل العطلة السنوية من سنة  جتماعيةالإ

سبوع الخامس من العطلة، أي أن باستثناء بعض الحالات الخاصة المتمثلة في تأجيل الأ

سبوع جير من أربعة أسابيع من العطلة يمكنھ تأجيل الأة الأدفبعد استفاالتأجيل يكون جزئيا 

 أقصى.خر من السنة القادمة وهكذا لمدة قد تصل ست سنوات كحد لى الآإالخامس وضمھ 

                                                           
1
، 467ص  1992: عقد العمل في القانون المصري، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر محمود جمال الدين زكي - 

 125و124، أورده مهدي بخدة : م س ص.ص 
2  - 

 من قانون العمل الموريتاني. 185المادة 
3
عوض حسن: الوجيز في شرح القانون العمل الجزائري الجديد، مطبعة دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهرة سنة على  -  

 .216ص 1975
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تفاق جماعي داخل المقاولة أو المؤسسة اتفاقية أو لى ذلك الحالة التي تنص فيها الاإأضف 

 31سنوية الجارية على أن لاتتجاوز في جميع الحالات مكانية تأجيل مدة العطلة الإعلى 

دجنبر من السنة القادمة
1
. 

أي يجب أن  -سمها كمبدأ أساسيكانت العطلة السنوية مرتبطة بإذا إوعلى العموم، ف 

العلاقات الشغلية خول للمشغل  ن تدخل عنصر المرونة فيإ، ف-داخل نفس السنة ستنفذت

دخال بعض التغييرات على توزيع العطلة إيل هذا المبدأ ومكانية تعدإجير تفاق مع الأوبإ

بالمقاولة و الرقي سباب الضرورية وذلك بغية النهوضالسنوية كلما توفرت الأ
2

كركيزة ، 

  .لتنافسية العالميةمحاولة الدفع بهما لمسايرة اقتصاد الوطني والإأساسية  في 

يقافها إجير السنوية لدرجة لة الأهذا التوجھ جرأة المشرع في المس بعط يؤكد عل ماول  

 لى ذلك.إلى مقر الشغل متى استدعت الضرورة إرجاعھ إو

 وهاٌية وقف العطمة الصٍويةإ الجالجة:الفكرة 

أوجبت على المشغل تمكين -ن لم نقل كلها إ- جتماعيةالإذا كانت جل التشريعات إ 

لى أحد من أجرائھ إهد سنوية مؤدى عنها، كما منعت أن يععطلة ئھ من الحصول على اأجر

و بدون مقابل، ولو كان أتھ من عطلتھ السنوية سواء كان ذلك بمقابل دنجاز شغل أثناء استفاإ

شتغال خلال هذه جير بنفسھ ومنعتھ من الاالمقاولة، كما مدد هذا المنع ليطال الأالشغل خارج 

نهاك الذي قد يا للإدالعطلة سواء عند مشغلھ أو مشغل آخر وذلك حفاظا على صحتھ وتفا

ة من دستفاجير الذي رفض الاشتغال المستمردون توقف، وحرمت الأيصيبھ من جراء الإ

ر الذي يشتغل جيلى أجره، بل اعتبرت أن الأإضافي إمشغلھ بتعويض  ةعطلتھ السنوية مطالب

أثناء عطلتھ السنوية لدى مشغل آخر قد يعرض نفسھ للفصل
3
. 

 

                                                           
1
 -Minestere du travail de l emploi et de la santé :  OP.Cit P.459. 

2
 - Mr MHammed EL FEKKAK : Guide pratique du code du travail OP.CIT.P98 

3
  105المصطفى شنضيض : م.س.ص  -  
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عتبارات تظهر ظروف تفرض نفسها فوق كل الإ نھ رغم كل هذا وغيره قدأ لاإ    

لتحاق بشغلھ بعد الشروع الفعلي في عطلتھ جير واستدعائھ للإعطلة الأ قفووحيث يتم قطع 

السنوية ولو كان ذلك دون موافقتھ طالما اقتضت مصلحة الشغل ذلك
1

. هذه المصلحة التي لا 

المشغل، بل من الجانب العام ليها من جانبها الضيق و الشخصي و المتعلق بإيمكن النظر 

ك عجلة المقاولة و يجير و المشغل كعنصرين أساسيين في تحرالذي يراعي مصلحة الأ

 لى ذلك في فقرة سابقة.إشارة قتصاد الوطني ككل كما سبقت الإنموها و بالتالي ازدهار الا

ملية مدة العطلة السنوية قد نصادف حالات تتم من خلالها هذه الع قفومن مظاهر و   

جير نفسھ أو باستدعاء من المشغل، ومن النصوص القانونية التي عالجت هذه رادة الأإب

"يمكن أن  من قانون العمل الجزائري على أنھ 48خيرة ما ورد في المادة مكانية الأالإ

من هذا النص  ذويستفاّ  ،يستدعى العامل الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضيها الخدمة"

ستئناف الشغل يجب أن ستدعائھ لااجير السنوية و لى قطع عطلة الأإي تدعو سباب التأن الأ

موضوعية تخرج عن المقتضى العادي لظروف الشغل ويخضع التقدير بشأنها  اتكون أسباب

صاف القوة القاهرةسباب أون كان لا يشترط لهذه الأإلمحكمة الموضوع، و
2
لى ذلك إأضف  .

من قانون العمل المصري التي جاء فيها " أن  48ة ولى من المادورد في الفقرة الأ ما

جازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفھ، ولا يجوز صاحب العمل يحدد مواعيد الإ

 سباب قوية تقتضيها مصلحة العمل".قطعها إلا لأ

رة إلا أنها قد تحصل في دن كانت ناإجير ورادة الأإأما وقف أو قطع العطلة السنوية ب   

: التي نصت على أنھ من قانون العمل الجزائري 50ن كما جاء في المادة حيابعض الأ

من العطلة المرضية و  دثر وقوع مرض ليستفيإيرخص للعامل بتوقيف  العطلة السنوية "

جير من خلال هذه المادة يحق لھ أن يقطع عطلتھ السنوية بسبب فالأ .الحقوق المرتبطة بها"

لى إعطلة مرضية ومايتبعها من حقوق، ويبقى اللجوء من  دألم بھ من مرض لكي يستفي ما

 ن شاء ترك.إن شاء أقام وإذلك من اختياره 

                                                           
1
 355محمد حسين منصور : م.س.ص  -  

2
 2002فتحي عبد الرحيم وأحمد شوقي محمد : شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية منشأة  المعارف الاسكندرية  -  

 .126أورده مهدي بخدة م.س ص  176ص 
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سنرى  لاحقا،  على باقي الرخص و التغيبات الخاصة كما شيءالوينطبق نفس     

تبقى من أيام العطلة  ة من العطلة العارضة وتأجيل مادستفاجير الإوينتج عن ذلك تقديم الأ

جير بتسليم مشغلھ الشواهد الطبية التي تثبت في هذه الحالة يلزم الأ ت آخر. ولى وقإالسنوية 

 يقتضيھ القانون وفي الوقت المناسب. امبيتسنى للمشغل القيام  حتى حالتھ

ذا كانت تثار من طرف إثارتھ بخصوص وقف مدة العطلة السنوية هو أنھ إيمكن  وما

ير يلتحق جعيها ضرورة الشغل و تجعل الأسباب الجدية التي تستدالمشغل كلما توفرت الأ

ن وقف إلاحق فلى وقت إتبقى من عطلتھ  شغال المستعجلة وتأجيل مابمقر شغلھ لمواصلة الأ

جير تبقيھ خارج محيط الشغل واستمراره في عطلتھ لكن بتكييف هذه العطلة من طرف الأ

                                             .أخر غير العطلة السنوية

سبوعية و السنوية لى جانب كل من العطلة الأإجير لشغلھ ووفي سياق مواصلة الأ     

جير جير مدة محددة من الزمن، قررالمشرع منح الأة منها اشتغال الأدستفالإالتي يشترط ل

عطل وتغيبات أخرى تستجيب لظروفھ الشخصية، فكان لزاما تمكينھ من مزيد من وقت 

حتفال بمناسبات وأعياد دينية أو وطنية، ات اجتماعية متعارف عليها أو الإالفراغ ليقوم بواجب

 العطل السابقة. يالشغل كما رأينا ف فر مدة معينة منوذلك دون اشتراط ضرورة تو

 : العطن ا�اصةجالحالمطمب ال

من راحة أسبوعية بعد أسبوع شاق من الشغل  دجير يستفيذا كان الأإمن الطبيعي أنھ  

سنوية بعد قضائھ ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل المتصل داخل نفس المقاولة  ومن عطلة

ي أب تقيدجير الحق في التمتع بعطلة دون اللألول خن هناك حالات تإأو لدى نفس المشغل، ف

 جير أو أقدميتھ في المقاولة.شرط سابق وكيفما كانت وضعية الأ

هو ارتباطها أساسا بشخص -نظرنا في  -يبرر اتصاف هذه العطل بالخاصة  لعل ما و

عياد جير وظروفھ الشخصية أو الصحية، كما تستمد خصوصيتها من ارتباطها ببعض الأالأ

جير في دخل للمشغل أو الأ و المناسبات التي تكون مبدئيا مرتبطة بيوم محدد تشريعيا و لا
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ديني كالراحة أيام  سباب المبررة للعطل الخاصة، فمنها ماهوه. ومن هنا يتضح تعدد الأتحديد

جازة المرضية (الفقرة الثانية) أو اجتماعي كالتغيبات ولى) أو صحي كالإعياد (الفقرة الأالأ

 سباب شخصية (الفقرة الثالثة).الممنوحة لأ

ن كنا نرى إلقد اعتمدنا في هذا التقسيم على بعض المصطلحات المعتمدة تشريعيا، و  

جير عن فيها الأرة التي يتعطل تعطلة أي الفأن جميعها تصب في مصطلح رئيسي وهوال

 سباب المبررة لذلك.العمل بغض النظر عن الأ

مشغل ومدى لى الذهن بهذا الخصوص يتمحور حول موقع الإولعل السؤال الذي يتبادر 

 العطل الخاصة.هذه للمقاولة في تنظيم  اومسير ارمدبتفعيل سلطتھ بصفتھ 

 دعيا: الراحة أياً الأولىالفكرة الأ

لكل مجتمع عاداتھ وتقاليده التي تميزه عن غيره من المجتمعات، عادات وتقاليد   

مرتبطة بأصالتھ وحضارتھ وتاريخھ، منها ماهو ديني ومنها ماهو دنيوي، يتعين على كل 

ومنها  الاجتماعيةحتفال بها، لذلك تتضمن التشريعات فرد من أفراد المجتمع مراعاتها و الإ

عياد الدينية و الوطنية مشاركة منھ حتفال بالأجازة للإإجير في قا للأالتشريع المغربي ح

بناء مجتمعھ وبلورة للتآلف الروحي وتكريسا للشعور بوحدة الصف من أجل الحفاظ على لأ

ليهاإمة التي ينتمي مقومات الوطن و الأ
1
. 

مكن ا اصطلاحا فييمكن تعريف العيد لغة بأنھ كل ما تتجدد عودتھ كل سنة، أم و   

جير من ترك الشغل في الحالة العادية بسبب موافقة ذلك مكن الأتعريفھ بأنھ يوم للراحة ي

 اليوم التاريخ المعتبر قانونا ومن كل سنة بأنھ عيد.

على سبيل الحصر وجعل كقاعدة عامة و عياد ل المشرع بمسألة تحديد أيام الأفقد تك و

 يام.شتغال خلال هذه الأمنع الإ

                                                           
1
 272عبد اللطيف خالفي: م.س.ص  -  
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المتعلق بالراحة  1947يوليوز  21من ظهير  45صت مقتضيات الفصل وهكذا فقد ن  

 ةعياد المحددعلى أنھ لايمكن للمشغل أن يشغل أجراءه طيلة أيام الأ سبوعية وأيام الأعيادالأ

من ظهير  19بموجب النصوص القانونية، وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الفصل 

حيث أحال على مقتضيات النصوص المعمول ، الخاص بالقطاع الفلاحي 1973أبريل  24

 عياد.يام الأيرجع لأ مابها في المهن غير الفلاحية في

عياد المؤدى جراء أيام الأن تشغيل الأمن م.ش فقد منعت على المشغلي 217أما المادة       

و الذي  2004دجنبر  29المؤرخ في  2.04.426بالمرسوم رقم  عنها و المحددة لائحتها

جراء في المقاولات الصناعية و التجارية و المهن الحرة و اللائحة على جميع الأيعمم هذه 

ستغلالات الفلاحية و الغابويةالإ
1
. 

ذا كانت المقتضيات القانونية السالفة الذكر تلزم المشغل بمنح أجرائھ راحة إو     

ن المشرع إر، فولى من المرسوم المذكويام الواردة في الفقرة الأجر عن الأمدفوعة الأ

ذلك، كما  يام كلما اقتضت ظروف الشغلجراء في هذه الأالمغربي بالمقابل سمح بتشغيل الأ

سيرها متواصلا بسبب طبيعة نشاطها أو التي اختارت يكون هو الشأن في المؤسسات التي 

وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات التجارية الخاصة ببيع ق التناوب، يسبوعية بطرالراحة الأ

التقسيط، وأيضا في المقاهي و المطاعم و المؤسسات الصناعية و الفنادق بالغذائية  المواد

و المؤسسات الصناعية التي تستخدم فيها مواد قابلة  للتلف بسرعة، و  ھومؤسسات الترفي

سبوعية بالتناوبالتي لم تختار الراحة الأ
2
. 

يطة أداء المشغل زيادة عياد شرجراء أيام الأففي جميع هذه الحالات يمكن تشغيل الأ  

جرة المستحقة جر المناسب للشغل المؤدى تعويضا زائدا يكون قدره مساويا لمبلغ الأعلى الأ

                                                           
1
 30يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) وفاتح ماي (عيد الشغل)و  11جاء في المادة الاولى من المرسوم : " تعد أيام  - 

غشت (عيد الشباب)   21غشت (ذكرى ثورة الملك و الشعب) و  20غشت (يوم واد الذهب) و 14يوليوز (عيد العرش) و 

نونبر ( عيد الاستقلال) وعيد الفطر وعيد الاضحى وفاتح محرم وعيد المولد  18ونبر (عيد المسيرة الخضراء) ون 6و 

النبوي أعياد رسمية معطلة ومؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية و الصناعية و المهن الحرة و الإستغلالات 

 الفلاحية و الغابوية.
2
 من م.ش 223المادة  - 
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جراء الذين اشتغلوا قبل يوم العيد مباشرة أو اشتغلوا لمدة ثلاثة عشر يوما للأخاصة بالنسبة 

خلال الشهر السابق ليوم العيد
1
. 

ير ظروف الشغل واتخاذ القرار المناسب خولھ ونظرا لما للمشغل من سلطة في تدب  

جير خلال يوم العيد كلما اقتضت  ظروف الشغل نفراد لوحده بقرار تشغيل الأالمشرع الإ

ذا كان إعياد لقاء أجر مضاعف جبار المشغل على تشغيلھ أيام الأإجير ذلك، فلا يستطيع الأ

جير في يوم العيد لتطلب لأالمشغل لا يرغب في ذلك، كما أنھ متى قرر المشغل تشغيل ا

بالتزامھ،   لا كان مخلاإذلك اليوم، وجير أن يرفض الشغل في ظروف الشغل ذلك فليس للأ

جير أن ظروف الشغل لم تكن لم يثبت الأ وحق للمشغل أن يوقع عليھ الجزاء المناسب، ما

حة غير ليھ أو تحقيق مصلإساءة نما قصد بھ مجرد الإإن هذا التشغيل أتقتضي تشغيلھ، و

مشروعة للمشغل
2

 ثبات من الناحية العملية.. وهذا أمر يكون صعب الإ

 176شار المشرع الموريتاني من خلال المادة أوعلى مستوى التشريع المقارن فقد   

عياد بصفة عامة مع السماح لى أن القانون يتولى تحديد أيام عطل الأإ 017-2004من قانون 

الجماعية أو المقرارت الوزاريةتفاقيات مكانية للإبمنح هذه الإ
3
. 

ختصاص القانون لوحده إمكانية من المشرع الجزائري هذه الإ جعل هذا في حين   

عياد و العطل على أن القانون يحدد أيام الأ 11-90من قانون  34حيث جاء في المادة 

ة ووطنية يام في اثني عشر يوما تتوزع بين مناسبات دينيوقد حددت هذه الأ جر.المدفوعة الأ

جير عن الشغل لساعات متواصلةودولية تمثل أياما للراحة ينقطع فيها الأ
4
. 

جير بهذه العطلة في وقتها ذا كانت الحكمة من تشريع عطلة العيد تقتضي تمتيع الأإو   

جير لممارسة ذ يجب أن تهيأ الفرصة الممكنة للأإحتى لا تفقد اعتبارها بفوات وقتها، 

ن ضرورة الحفاظ على إالمناسبة الوطنية مع غيره من أفراد المجتمع، فحتفال بالعيد أو الإ

                                                           

من م.ش. 219الثانية من المادة  الفقرة - 
1
  

2
 .287محمد لبيب شنب : م.س. ص   -

3
  017-2004من قانون العمل الموريتاني رقم  177المادة  - 
4

المتعلق بقائمة الاعياد القانونية المعدل  1963يوليوز  26المؤرخ في  63/278المادة الاولى من القانون الجزائري رقم  - 

 .8/6/1966المؤرخ في  66/153و المتمم بالامر 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

190 
 

خير السير العادي للمؤسسة وتفعيلا لسلطات المشغل في تنظيم وقت الشغل يسمح لهذا الأ

عياد لكن مع اشتراط أن يتم ذلك بمقتضى جراء أيام الأتجاوز المقتضيات السالفة وتشغيل الأب

 ا التزامھ بعيدا عن التعسف.مكل منه ذين في تنفيحسن النية المفترضة بين الطرف

المشرع لى الشغل يوم العيد نص إجير الذي دعتھ الضرورة حفاظا على حقوق الأ و  

على أحقيتھ في التمتع براحة تعويضية  11.90من قانون  36من خلال المادة  الجزائري

ضافية المنصوص الساعات الإنتفاعھ بالحق في زيادة أجر إمماثلة لهذه الراحة القانونية مع 

 عليها قانونا.

وخلافا لما هو مقرر للعطلة السنوية من جواز تأجيلها وتجزئتها وقابليتها للتمديد    

سبق ذكره  عياد القانونية وفق مان أيام الأإوقطعها متى توفرت الشروط الموجبة لذلك، ف

 .العمل خلالها ليها أوإضافة أيام أخرى إيمكن فقط أن يطرأ عليها تغيير في 

عياد جير في عطلة بأجر كامل في الأن كان قد أقر بحق الأإأما المشرع المصري و   

عشر يوما في السنة كحد أقصى لا يمكن تجاوزه  نھ جعل هذه العطل محددة في ثلاثةإلا أ

 . 2003لسنة  112وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 

ذا كان بعض الفقھإو     
1

نبغي يعطلة يوم العيد من النظام العام و يعتبر الحق في 

تلك المناسبات  ييام المحددة لها دون غيرها حتى يتمكن من المشاركة فجير في الأمنحها للأ

لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  52ن الفقرة الثانية من المادة إالدينية و الوطنية، ف

يام كلما اقتضت ظروف الشغل لأجير خلال هذه اعطت للمشغل الحق في تشغيل الأأ 2003

 جر.جره عن هذا اليوم مثلي هذا الأألى إضافة إجير في هذه الحالة ذلك، مع استحقاق الأ

فالمشرع المصري ركز بهذا الخصوص على التعويض المادي دون التعويض    

 جير من راحة تعويضية عن يوم العيد المشتغل فيھ.ة الأدالزمني المتمثل في استفا

                                                           
1
 359ص  ،محمد حسين منصور م.س -  
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من قانون الشغل الفرنسي  L3133-1مستوى التشريع الغربي حددت المادة وعلى   

جراء عن الشغل يام التي تعتبر بمقتضى هذا القانون أعياد قانونية يتوقف فيها الألائحة للأ

ضافة إوقد حدد المشرع الفرنسي هذه اللائحة على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمكن 

نشطةقطاعات أو الأات  دون أخرى أو في بعض الحالات أخرى قد تتحقق في بعض الجه
1
. 

جير من أجره كاملا عن يوم العيد رغم عدم اشتغالھ يشترط فيھ أن ولكي يستفيد الأ  

يكون قد اشتغل لدى نفس المقاولة أو المؤسسة مالا يقل عن ثلاثة أشهر، مع العلم أن هذه 

جراء الموسميين و الوسطاء و الأ جراء الذين يشتغلون في منازلهم والمقتضيات لا تشمل الأ

جراء المؤقتينالأ
2
. 

جراء في يوم فاتح ماي باعتباره عيد ذا كان القانون الفرنسي يمنع تشغيل الأإو    

سبب طبيعة النشاط بالشغل إلا استثناء و في المؤسسات التي يصعب توقف الشغل بها 

عن هذا اليوم  العادي جرهمألى إضافة إ جراءالممارس في هذه المؤسسات مع منح الأ

جرتعويضا مماثلا لهذا الأ
3

تفاقيات الجماعية ك للشركاء الاجتماعيين من خلال الإنھ يترإف 

تخاذ القرار بشأنها وتحديد ما يعتبر منها إيام الباقية والأالحرية الكاملة في التصرف في 

عطلا وما يعتبر غير ذلك وكيفية تعويضها
4
. 

مكانية تشغيل إالعربية و الغربية استقرت على  جتماعيةلاال التشريعات جذا كانت إو  

وط المنصوص عليها لى ذلك وتوفرت الشرإعياد متى دعت الضرورة جراء أيام الأالأ

حداث الذين لم جراء الأنها أجمعت كلها على عدم تطبيق هذا المقتضى بالنسبة للأإقانونا، ف

جتماعي على المستوى الصحي أو الاسنة، وذلك لما لهم من خصوصية سواء  18يبلغوا سن 

 أو النفسي.

                                                           
1
 -Minetere du travail de l emploi et de la santé :  : OP. CIT P.466 

2
 - Article L3133-2 du code du travail francais. 

3
 - Article L3133-6 du code du travail français. 

4
 - Pascale Lockiec : Droit du travail : OP.CIT.P389. 
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عياد، لكن هل يا من خلال ما سبق تتضح مساهمة المشغل في تنظيم عطل أيام الأ   

جير المرضية؟ هذا ما سنحاول معالجتھ في فقرة جازة الأإفي  مكانية الإ ترى تتاح لھ نفس

 ثانية.

 الإدازة المرضية الجاٌية:الفكرة 

ألم بھ من استشفاء بسبب مجير للإيام التي يتمتع بها الأية تلك الأجازة المرضيقصد بالإ

قتصار على لتحاق بشغلھ. وسنحاول من خلال هذه الفقرة الامرض يتعذر عليھ بسببھ الا

مراض عالم الأ يمدونة الشغل دون الخوض فمواد جازة المرضية المنظمة بمقتضى الإ

 6ردة في ظهير ا المنظمة بمقتضيات و مراض المهنيةالناتجة عن حوادث الشغل  و الأ

 .2014دجنبر  29الصادر في  18.12المعدل و المتمم بالقانون رقم  1963فبراير 

جير من م.ش التوفيق بين مصلحة الأ 271هكذا فقد حاول المشرع من خلال المادة  و  

لتحاق بشغلھ بسبب مرض أوحادثة و بين مصلحة المشغل من خلال الذي تعذر عليھ الإ

شعاره بهذا التغيب داخل أجل لا يتعدى ثمان وأربعين ساعة الموالية لذلك التغيب، إضرورة 

ما كانت أربعة وعشرون ساعة فقط في ظل قانون الشغل  بعد تضاعفتذه المدة التي ه -

لعل الغاية التي يتوخاها المشرع من كل هذا  ما لم تحل القوة القاهرة دون ذلك. و -السابق

 أجير آخرحلال إجير المريض وذلك بيتركھ الأالذي للمشغل لملء الفراغ عطاء الفرصة إ

فاظا على السير العادي لظروف الشغل داخل حمن م.ش  16المادة طار مقتضيات إمحلھ في 

 المقاولة.

من  39جير المتغيب في حالة المرتكب لخطأ جسيم طبقا للمادة حتى لا يعتبر الأ و    

كثر من أربعة لزمھ المشرع في حالة استمرار غيابھ لأأحقھ، وترتيب مقرر الفصل في .ش م

ذا إدلاء لھ بشهادة طبية تبرر هذا الغياب، إلا خبار مشغلھ بالمدة المحتملة لغيابھ و الإإأيام 

تعذر عليھ ذلك، وذلك حتى يتمكن المشغل من عرضھ على فحص طبي داخل مدة التغيب 

لى طبيب يختاره المشغل إبها  دهجير، ويعن قبل الأالمحددة في الشهادة الطبية المدلى بها م
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على نفقتھ
1

دعاء الكاذب جير، فالإدعاءات الأإخير التأكد من صحة حتى يتسنى لهذا الأ 

 جازةللحرمان من الإ ھجير يعتبر خطأ جسيما يعرضالتمارض من قبل الأبالمرض أو

لى مساءلتھ تأديبياإضافة إالمرضية 
2

                       .                                    

ذ إضفى المشرع الجزائري حماية خاصة على عطلة المرض أوفي نفس السياق 

ثبات رسمية (الشهادة الطبية) بل ذهب أكثر من إيعتبرها حقا عاما متى تحققت بواسطة أدلة 

 مستحق لها.جر العتبرها  من النظام العام لا يجوز التنازل عن مدتها أو عن الأإذلك حيث 

في  -محكمة النقض حاليا -علىجتهاد القضائي اعتبر المجلس الأمستوى الإعلى   

متثال أمام الطبيب الذي يختاره المشغل للقيام بعملية جير الإحدى قرارتھ أن رفض الأإ

و استمراره في التغيب عن شغلھ بدون سبب مشروع يبرر فصلھ عن الشغل بصفة الفحص 

قانونية
3
. 

المرأة ب لاحقللمرض الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني أو المرض الوخلافا   

م.ش،  من 165 لىإ 152من  موادجيرة سواء قبل الوضع أو بعده و المنظم بمقتضى الالأ

لمرض أو حادثة عن مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاث  ھغياب جير الذي زاديعتبرالأ

ستمرار في مزاولة شغلھ في حكم قدرتھ على الإ ذا فقدإمائة وخمسة وستين يوما أو 

ليقتالمس
4

وقد أحسن المشرع صنعا بسنھ لهذا المقتضى الذي يحمي المشغل من طول انتظار  

 لى شغلھ وقد لا يعود.إجير الذي يعاني من مرض طال أمده وقد يستطيع مستقبلا العودة الأ

مة النقض المؤرخ في قرار لمحك لجتهاد القضائي من خلاأكده الإ ذا ماوه    

736/5/2007جتماعي عدد في الملف الإ 28/5/2008
5

  . 

                                                           
1
 من م.ش. 271المادة  -  

2
 .226علي عوض حسين : م.س ص  -  

3
 - Cass.Soc.A N° 624 du 9.6.1998 Dos.Soc N°854/96. Bull d’information de la cour supreme 

N°7/2000. 

Abdellah Boudahraine : OP.CIT.P 606.                                                                           :  أورده 
4
 من م.ش. 272المادة  -  

5
  422ص  2012دجنبر -شتنبر 138-137مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج  -  
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لى إأن توجيھ المشغل رسالة  علىوفي نفس السياق جاء في قرار آخر للمجلس الأ  

جل هذا السبب يضفي على عملھ هذا صبغة الشرعية جير يشعره فيها بفسخ عقد الشغل لأالأ

و لايشكل تعسفا ينتج عنھ أداء التعويض
1
. 

جر يؤدى على أساس الشغل الفعلي ساسية تنص على أن الأن القاعدة الأإوحيث    

خير بسبب مرض غير المرض المهني أو حادثة غير ن تغيب هذا الأإجير فالذي يقوم بھ الأ

 ةلم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعي جر، ماحادثة الشغل أيا كانت دورية أداء الأ

فقا جر عن مدة التغيب وذلك وعلى خلاف ذلك يحرمھ من الحق في الأأو النظام الداخلي 

 من م.ش . 273لمقتضيات المادة 

ن كان يستحق تعويضا يصرف لھ من طرف الصندوق الوطني للضمان إهذا و   

شهر المتتابعة التي  24كثر خلال سبوع على الأأ 52جتماعي ابتداء من اليوم الرابع طيلة الإ

تلي بداية العجز
2
. 

جازة المرضية التي يحدد فيها صل في الإوقد اعتبر المشرع الجزائري بدوره أن الأ  

المرض لھ توقف علاقة الشغل حسب نص  امنةجير عن شغلھ طول مزالطبيب مدة توقف الأ

بندها الثاني حالة من حالات تعليق علاقة ي في صالتي تح 90/11من قانون  64المادة 

سباب التالية : عطلة مرضية أو ما يماثلها كتلك التي قانونا للأالشغل : "تعلق علاقة العمل 

جتماعي" ويتضح من خلال هذا النص ينص عليها التشريع و التنظيم المتعلقين بالضمان الإ

المرضية التي تخضع من حيث المبدأ في تنظيمها أن علاقة الشغل تعلق بسبب العطلة 

جير استقر على اشتراط مدة معينة يلزم الأالذي  جتماعي، هذا الأخيرلتشريع الضمان الإ

المرضية جل استحقاق تعويض عن عطلتھبقضائها في الشغل لأ
3

كما حدد نسبة التعويض  ،

                                                           
1
أورده  309ص  1985نونبر، دجنبر  5، المجلة المغربية للقانون عدد  1985مارس  27قرار للمجلس الاعلى بتاريخ  -  

 .183م .س ص عبد الكريم غالي 
2
 .83محمد بنحساين : م.س.ص  - 

، التي اشترطت لضمان تعويض 96/17الاجتماعية المعدل بالامر  المتعلق بالتأمينات 83/11من قانون  52المادة  - 3

 100اليوم أو  15أشهر السابقة لعطلة المرض خدمة مدتها  3أشهر تقديمھ خلال  6الأجير عن عطلة مرضية لا تزيد عن 

ساعة، أما مازاد  400يوما أو  60و على الأقل خلال فترة عام كامل يسبق تاريخ العطلة يكون قد قدم خدمة مدتها ساعة أ

 شهرا السابقة للعطلة.       12ساعة خلال  400يوما أو  60أشهر قابلة للتعويض  فيشترط هذا التشريع أن يتم أداء مدة  6عن 
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يوم في حين  15المرض التي لا تزيد عن  جر اليومي عن عطلة من الأ 50فيما يعادل ٪

ن إلمستشفى فلى اإمد أو الدخول في حالة المرض الطويل الأهذه المدة أو عن  مازاد 

التعويض يؤدى كاملا
1

سنوات حيث  3هذا على أساس أن لا يتجاوز المرض الطويل مدة  ،

ينقطع في هذه الحالة التعويض أو حالة تكرار التوقف بسبب المرض مما يؤدي  حسب 

لى فسخ علاقة الشغلإالفقهية وجتهادات القضائية الإ
2
. 

جير الذي يثبت مرضھ بشهادة لأأما بخصوص التشريع المصري فقد أكد على أن ا  

خلالها  جازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحقإطبية يكون لھ الحق في 

جتماعيجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الإتعويضا عن الأ
3
. 

جازة المرضية الواردة أحكام الإ علىفالمشرع المصري من خلال هذه المادة أحال    

خلال  ايوم 180جازة المرضية هي ن مدة الإأجتماعي التي تقضي بفي قانون التأمين الإ

لى إالسنة الواحدة كحد أقصى، وهذه المدة خاصة بكل سنة فلا يجوز ضمها و لا ترحيلها 

تحسب منذ بدء   ايوم 365د بالسنة نتهاء السنة ويقصاسنة تالية بل ينقضي الحق فيها ب

جير بشغلھلتحاق الأإ
4
ات حقھ بتقديم ثبإر مشغلھ بمرضھ كمبرر لتغييبھ وخطااجير بويلزم الأ 

طبيب أخر من على  الحق في عرضھ -في المقابل -الشهادة الطبية الدالة على ذلك، وللمشغل 

 اختياره.

ن يضطر الأجير بين الفينة أ جتماعيةالإلى العطل السابقة قد تقتضي الحياة إ ةضافإو  

دفع بجل التشريعات  ، وهو ماوشخصية سباب خاصةلأى التغيب عن الشغل لإخرى الأو

بتنظيم خاص في هذا المجال وذلك بمنح   لى التدخلإومعها التشريع المغربي  الاجتماعية

 تعود أسبابها لظروف عائلية (أولا) أو مهنية (ثانيا). قدجراء رخصا للتغيب الأ

 

                                                           

 .83/11من قانون  14المادة  -  1
2
 .153: م.س ص  دي بخدةمه -  

3
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري عدد  54المادة  -  

4
 .362محمد حسين منصور : م.س ص  -  
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 شباب عائميةأولا :  التػيب لأ      

شخاص مؤطرين جعلھ يعيش داخل مجموعة من الأجير تاعية للأجتمالطبيعة الإن إ  

عراف و التقاليد، وتربطھ بهم أواصر قرابة يمكن أن تكون دموية بمجموعة من القوانين و الأ

 رة وذلك في شكل أسرة.همصاو أ

يعيش أفراحها  رة  يجعلھ  لامحالة منصهرا داخل كيانهاخيجير لهذه الأنتماء الأإف  

حق في المطالبة بعطلة تمكنھ من التفرغ لبعض الجير لمنح الأوأحزانها، لذا تدخل المشرع 

المناسبات العائلية سواء كانت طارئة أو منظمة، سعيدة أو محزنة، وهكذا فقد نص المشرع 

جازة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة إجير في ش على حق الأ .من م 269المادة المغربي من خلال 

 .عية أو عن طريق استلحاق طفل بنسبھطبياستقبالھ لمولود جديد سواء كان بولادة 

تفاق مع إنھ ترك للمشغل بإذا كان المشرع تكفل بتحديد هذه المدة من حيث المبدأ، فإو

جازة التي يمكن أن تكون متصلة أو متقطعة خير من الإستفاذة هذا الأجير تحديد كيفية إالأ

شريطة أن تقضى وجوبا داخل أجل شهر من تاريخ الولادة
1
جازة مدفوعة هذه الإ وتكون .

جير من طرف سترجاع المبلغ المدفوع للأإجر من طرف المشغل الذي يقوم بدوره بالأ

شتراكات الشهرية جتماعي في حدود السقف الخاص بمبلغ الإالصندوق الوطني للضمان الا

ء بوثيقة لادجير من هذا التعويض يبقى ملزما بالإستفاذة الألى هذا الصندوق، ولاإ المدفوعة

الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية
2
. 

لى جانب رخصة التغيب بمناسبة ازدياد المولود الجديد نص مشرع مدونة الشغل من إ  

جير تتراوح في أهميتها على أحداث عائلية أخرى مبررة لتغيب الأ 274خلال المادة 

جر الحق في الأه التغيبات ولى لا تخول هذلا أنھ بخلاف الحالة الأإخر، وقرابتها من حدث لأ

لم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية  ما جورهم شهرياأجراء الذين يتقاضون لا للأإ

ن إحوال ورغم توفر الشروط السابقة فأو النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي جميع الأ

                                                           
1
 من م ش 269المادة  -  

2
 من م ش 270المادة  -  
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ة زوجھ أو وفا الةجير ويوم واحد في حفي حدود يومين في حالة زواج الأ ىالتعويض يؤد

مھ أو أحد أبنائھأبيھ أو أ
1
. 

سباب العائلية المبررة للتغيب كما هو ذا كان المشرع قد حدد في مدونة الشغل الأإو  

ن إجي المطبق قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ فذمن النظام النمو 12ال الفصل ح

 1982يونيو  10في  بتدائية بالدار البيضاء قد حاولت من خلال حكمها الصادرالمحكمة الإ

بوين ستقبال الأللتغيب لتشمل حتى حالة التغيب لإ ةالمبررسباب العائلية أن توسع من الأ

العائدين من أداء مناسك الحج
2
. 

 96/21مر المعدلة و المتممة بالأ 90/11من قانون  54وفي نفس السياق أقرت المادة   

العطلة على سبيل الحصر في فقرتها الرابعة المناسبات العائلية المنشئة لحق
3

بحيث لا  

عتبار اشتراك خذ بعين الإسباب مع الألا وفق هذه الأإطار جير عطلة في هذا الإيستحق الأ

 جر من طرف المشغل.حداث في مدة ثلاثة أيام كاملة تكون مدفوعة الأهذه الأ

ذا كان المشرع الجزائري لم يحدد عدد مرات استحقاق العطلة المرتبطة بهذه إو  

ضافتھ في إنھ وسع من هذه الحالات بإحداث خاصة في حالة حدوثها في فترات متفرقة، فالأ

لى البقاع المقدسة يستفيذ إأدية فريضة الحج خيرة من نفس المادة لعطلة خاصة لتالفقرة الأ

حدة في حياتھ المهنية، وهو نفس المقتضى الذي أورده المشرع الليبي من اجير مرة ومنها الأ

جير مالا يقل شتغال الأأشتراط إد على يمع التأك 1970لسنة  58من قانون  41مادة خلال  ال

عن ثلاث سنوات شغل متصلة لدى نفس المشغل، وعلى أن لا تتجاوز هذه العطلة خمسة 

ن كان من التشريعات المانحة للحق إجر، أما المشرع المصري ووعشرون يوما مدفوعة الأ

جير أقدمية خمس سنوات متصلة لدى نفس المشغل كما لأنھ اشترط في اإفي هذه العطلة ف

جيرختيار الأإيضا زيارة بيت المقدس حسب أوسع من مجالها لتشمل 
4
. 

                                                           
1
 من م ش 276المادة  -  

2
، المجلة المغربية للقانون 1982يو يون 10بتاريخ  1123حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد  -  

 .83، أورده محمد بنحساين م س ص 120ص  1986لسنة  2عدد 
3
 .96/21المعدلة و المتممة بالامر  90/11من قانون العمل الجزائري عدد  54المادة   -  

4
 .2003لسنة  12من القانون المصري عدد  53المادة  -  
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  حداث ويعتبر المشرع الفرنسي أكثر تقدما من سابقيھ في تنظيم العطلة المتعلقة بالأ  

لها و المنصوص  قلتطرلى الحالات العادية التي سبق للتشريعات السابقة اإضافة إالعائلية، ف

خرى تفتح الباب أمام أأضاف المشرع الفرنسي حالات  فقد L3142-1عليها في المادة 

التي تلي  رةتولى في الفشغلھ خلال مدة معينة من الزمن، تتمثل الأ عقد جير لطلب وقفالأ

 توفر على أقدمية سنة من الشغل الحصولتمباشرة عطلة الولادة  حيث يحق للأجيرة، التي 

كثر على أن لا تتجاوز في على عطلة لتربية المولود لمدة سنة قابلة للتمديد مرتين على الأ

ست جميع الحالات بلوغ المولود سنتھ الثالثة، أو التقليص من مدة الشغل على أن لا تقل عن 

سبوععشرة ساعة في الأ
1
. 

مر يتعلق بقة لم يحسم هل الأاذا كان المشرع الفرنسي من خلال المقتضيات السإو

م هي المعنية جيرة الأن كان المنطق يجعل الأإ و؟ جير أيضا للأالحكم  يمتد  مم أجيرة الأبالأ

بوة وذلك بعد استقبال مولود جديد حيث يمكن الأعطلة ب بعطلة تسمى جير الأفقد خص الأ

ت ذا كانإعشر يوما أو ثمانية عشر يوما حدى إشغلھ لمدة  عقد ستفاذة من توقيفجير الإللأ

الولادة متعددة
2

ذ هذه العطلة داخل أربعة أشهر الموالية لتاريخ ازدياد فن. ويجب أن تست

قل قبل التاريخ المبرمج لهذه العطلة، جير لمشغلھ بشهر على الأعلام الأإذلك بعد  المولود، و

جتماعي محل المشغل في أداء التعويضات عن هذه يحل في هذه الحالة صندوق الضمان الإ و

العطلة
3
.   

دة تتمثل في عطلة خاصة يلى هذه الحالات جاء المشرع الفرنسي بحالة فرإضافة إ و

داخل نفس المقاولة  ثلاثين شهرا جير الذي يتوفر على أقدمية ستة والأتكون مفتوحة في وجھ 

وعلى ست سنوات في نفس النشاط المهني
4

             جازة السبعية تسمى هذه العطلة بالإ ، و

sabbatiqueCongé   جير من توقيف عقد كل سبع سنوات حيث يستفيد الأ ىأي أنها تعط

جير لقضاء عطاء الفرصة للأإحدى عشر شهرا وإبين ستة أشهر و شغلھ لمدة تتراوح ما

                                                           
1
 - Article L1225-47, L1225-48 du code du travail français 

2
 - Article L31225-35 du code du travail français. 

3
 - Pascal Lockiec : Droit du Travail. OP. Cit P.338 

4
 - Article 3142-92 du code de travail français. 
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 قل ثلاثة أشهر قبل تاريخ التوقف،علام المشغل على الأإضھ الشخصية، لكن شريطة اأغر

حيان وتحت تأثير الموافقة كما يمكنھ في بعض الأويمكن في هذه الحالة للمشغل أن يجيب ب

نتاج أو بسير المقاولة بصفة عامة أن يكون جوابھ بالرفضبعض الظروف المتعلقة بالإ
1
. 

 شباب وٍّيةثاٌيا :  التػيب لأ      

ن هذه التغيبات إف جيرذا كانت التغيبات السابقة تنصب أساسا على الحياة الشخصية للأإ

هكذا فقد تكفل المشرع بتنظيم وارجها، خلمهني سواء داخل المقاولة أو تنصب على الجانب ا

عتبارها وقتا من اجرعنها بأداء الأ حترامها والزم المشغل بأ بعض التغيبات وحدد مدتها و

أوقات الشغل الفعلي حسب مفهوم مدونة الشغل
2

كما هو الحال في المهمة الموكولة لمندوب  

 ش.    .م وما يليها من  430ھ في المادة هو منصوص علي جراء وفق ماالأ

طار مهامھ الواردة في إفي جراء لا يقوم بالشغل الموكول لھ فرغم كون مندوب الأ  

ن المشغل واحتراما إجر يؤدى مقابل العمل فعقد الشغل، مع العلم أن المبدأ ينص على أن الأ

ساعة  ةلمدة خمس عشر - اءجرجير مندوب الأللأ -جر الديمقراطية يؤدي هذا الأ إمنھ لمبد

ذلك  جراء كطرف مقابل في العلاقة الشغلية، وبين المشغل و الأ اباعتباره وسيط في الشهر

لافات تخإي ما قد يحصل من دصل بين الطرفين وتفاامن أجل خلق توازن في الحوار و التو

 .نكباب على دعم المردودية وتنمية المقاولة الإ وتشاحنات و

ش السالفة الذكر أن المشرع ترك للمشغل مجالا .من م 456 لمادةويتضح من خلال ا

خير للقيام بمهامھ جير على تنظيم استعمال الوقت المخصص لهذا الأمع الأ تفاقإللتدخل ب

دارة و التدبير رادة المشغل وسلطتھ في الإجراء وهذا من باب احترام المشرع لإكمندوب للأ

 داخل المقاولة.

                                                           
1
 - Pascal lockiec OP.Cit P.387. 

2
دوبي الأجراء الوقت اللازم لتمكنهم من أداء نشغل أن يتيح لممن م.ش ما يلي "يجب على الم 456جاء في المادة  -  

مهامهم داخل المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود خمس عشرة ساعة في الشهر، بالنسبة لكل مندوب ، مالم تحل ظروف 

فاق بين المشغل استثنائية دون ذلك، وعليھ أن يؤدي اليهم أجر ذلك الوقت، باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي، يمكن بات

 ومندوبي الأجراء تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤلاء المندوبين للقيام بمهامهم."
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جير من فيها الأ دنص المشرع على حالة مماثلة يستفيالسالفة لى جانب الحالة إو  

المنظمة بمقتضى  جتماعيةالاالمستشار في القضايا  مر بمهمةيتعلق الأ تعويض عن التغيب و

ن المستشارين في يخاصة الفصل العاشر منھ المتعلق بتعي و 1974شتنبر  28مرسوم 

 جر لاللتغيب مدفوعة الأ جير من رخصةالأ دوتنظيم مهامهم، حيث يستفي الاجتماعيةالقضايا 

ذ يبقى محقا في التغيب إجراء تتقيد بعدد الساعات كما هو الشأن بالنسبة لمندوب الأ

شغال الجلسات و المداولاتأالضروري للمشاركة في 
1
. 

عضاء في المجالس الجماعية و التي يلزم المشغلين بمنحهم جراء الأأما بالنسبة للأ

جل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس و اللجان التابعة لها و رخصا للتغيب من أ

ف دون من هذه الرخص و التي تعتبر سببا من أسباب توقينهم يستفإالذين هم أعضاء  فيها، ف

تفاق على خلاف ذلكلم يتم الإ ما عقد الشغل لكن دون تعويض 
2
.    

من م ش بشأن استفاذة  276المادة  الوارد في اعدة هنا لا ينبغي أن تخضع للمبدإو الق

جير العضو ذا أن هذه المادة لا تغطي تغيبات الأإالذين يتقاضون أجورهم شهريا،  جراءالأ

جير ومشغلھتفاق بين هذا الأإذا تم التنصيص على ذلك صراحة بإلا إبالمجلس الجماعي 
3
. 

عدل و المتمم الم 90/11من قانون  54وقد أضاف المشرع الجزائري بمقتضى المادة   

ذا أعلم مشغلھ بذلك وقدم لھ تبريرات إجر جير دون فقدان الأمكانية تغيب الأإ 96/21مر بالأ

جراء حسب المدة التي حددتها مسبقا وذلك لتأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل الأ

حكام القانونية لأا
4

جير اح للأالسم 54الفقرة الثالثة من المادة  أو التعاقدية. كما أضافت 

      دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المشغل و المشاركة لمتابعة  بالتغيب

                                                           
1
 للاشارة فنظام المستشار في القضايا الاجتماعية متوقف من الناحية العلمية. -  

2
 من م ش 277المادة  -  

3
 .160محمد سعيد بناني : م س . ص  -  

4
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق  النقابي" يحق للمندوبين  21/6/1990المؤرخ في  90/14ن من قانو 47جاء في المادة  -  

ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم النقابية، ويمكن للمندوبين  10النقابين التمتع بحساب 

 الممنوح اياهم بعد موافقة المستخدم".النقابين أن يجمعوا أو يقتسموا فيما بينهم مجموع  حساب الساعات الشهري 

: يحق لمندوبي المستخدمين التمتع بحساب عشر ساعات عمل في الشهر مدفوعة  90/11من قانون  106كما جاء في المادة 

الأجر من قبل المستخدم كوقت عمل  ليمارسوا عضويتهم ماعدا خلال عطلتهم السنوية. تكون كيفيات حساب الساعات 

 نحو موضوع اتفاق مع المستخدم".المخصصة على ال
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جر بعدما يتم خيرة مدفوعة الأكاديمية و المهنية، وتكون هذه العطلة الأمتحانات الأفي الإ

قرارها وتحديد مدتها من طرف المشغل، فهي بهذا الشكل ليست من النظام العامإ
1
. 

جتماعيقتصادي و الاو المشرع الفرنسي بدوره أضاف مهام التكوين الا  
2

اعتبرها  و 

جر سوى ما يمنحھ المشغل خاصة في المقاولات التي تشغل عشر غير مدفوعة الأ عطلا

جورالسنويةجمالي للأ% من المبلغ الإ0.08أجراء فما فوق بنسبة
3

وعليھ فلكل أجير الحق  

طل بهدف الحضور في الدورات التكوينية في المجال في طلب عطلة أو مجموعة من الع

ثني عشر يوما في السنة وثمانية عشر إتتجاوز  لاالاقتصادي أو الاجتماعي أو النقابي لمدة 

يوما بالنسبة لمنشطي الدورات التكوينية
4
. 

 جر كالعطلة بسببأخرى مختلفة غير مدفوعة الأ لاويضيف التشريع الفرنسي عط

يوما جير بموجبها من عطلة قصوى تحدد في عشرين الأ دو التي يستفي حدوث كارثة طبيعية

ضحايا هذه لجر وذلك للمشاركة في التنظيمات الموجهة لتقديم المساعدات غير مدفوعة الأ

الكارثة
5
جير في هذه الحالة برفض المشغل الذي يثبت الخلل الذي ويمكن أن يقابل طلب الأ 

عادي للمقاولة، وذلك  بعد استشارة  لجنة المقاولة أو نتاج و السير القد يصيب عملية الإ

جراءمندوبي الأ
6
. 

 ما و L3142-32ليها المشرع الفرنسي في المادة إلى ذلك الحالة التي أشار إأضف   

عطل للتضامن الدولي حيث يمنح بيسمى  يليها من قانون الشغل الفرنسي و التي تدخل في ما

للمشاركة في بعض المهام خارج التراب الفرنسي و التي جير عطلة لا تتجاوز ستة أشهر الأ

بالرفض من طرف  أيضاجيرجھ طلب الأايمكن أن يو نسانية. وإهداف لأتنظمها الجمعيات 

ة عشر يوما للمشغل من مع تحديد أجل خمس. سبق بيانھ في الحالة السابقة المشغل وفق ما

                                                           
1
 175مهدي بخدة : م س ص. -  

2
 - Article L3142-7 du code du travail français. 

3
 - Minestere du travail de L emploi et de la santé : Op.Cit.492. 

4
 - Article L3142-9 du code du travil français. 

5
 - Article L3142-41 du code du travil français. 

6
  - Article L3142-42 du code du travil français. 
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تجاوزهذا  حالة في الطلب مقبولا صل بالطلب لتقديم جوابھ تحت طائلة اعتبارتاريخ التو

جلالأ
1
. 

اختلفت في ن إ و الاجتماعيةمن خلال ما سبق تفصيلھ يتضح أن معظم التشريعات 

رادة طرفي العلاقة إتحدت جميعها في احترام انها إمصادرها وطرق معالجتها للقضايا، ف

و المنح للتغيب  جراء من قسط وافر من الراحةقتناع بضرورة تمكين الأالشغلية من خلال الا

عن الشغل و التفرغ للقضايا الشخصية و المهنية، وفي المقابل منع ما من شأنھ أن يؤثر سلبا 

على المردودية أو المس بالسير العادي للمقاولة وحفظ حق المشغل كرئيس ومسؤول عن هذه 

 خيرة في فرض سلطتھ في تنظيم وتدبير شؤون مقاولتھ.الأ

دنى في ممارسة اعي عند هذا الحد و الذي يعتبر الحد الألم يقف المشرع الاجتم و  

ستثنائية التي قد تمر المشغل لسلطتھ التنظيمية، بل حاول مواكبتھ أيضا في بعض الظروف الا

جراءات المناسبة مور واتخاذ الإبها المقاولة وتقتضي منح المشغل السلطة الكافية لتدبير الأ

لهذه  ةاقتصادية  أو اجتماعية أو تقنية... وتبرز أهم صورالتي تقتضيها الظرفية التي قد تكون 

ذي يفرض نفسھ بهذا الخصوص المكانية التصرف في مدة الشغل، لكن السؤال إالسلطة في 

 هذا ما؟هل هي سلطة مطلقة أم مقيدة  هو ماهي حدود سلطة المشغل في هذا التصرف ؟

 .جتھ من خلال الفصل الثاني لهذا البحثلسنحاول معا

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Article L3142-34 du code du travil français. 
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رتباطها بالنظام العام من القواعد القانونية الآمرة لامبدئيا تعتبر قواعد قانون الشغل      

مها إلا إذا كان التغيير يأتي ر أحكاقاولة أن يغيمالاجتماعي، و بالتالي يمتنع على رئيس ال

حرية أفضل للأجير، وهذا يعني أنها تتسم بالجمود بالنسبة للمشغل، و بالتالي تقيد  يزاتبم

العامة على نحو يخالف أحكامها، ولهذا  الاقتصاديةتفرضھ الظروف  تدبير المقاولة وفق ما

و  الاقتصاديةحداث التوازن المطلوب بين ما تفرضھ كل من المبادئ تدخل المشرع  لإ

قرار أنواع من المرونة في تدبير المقاولة، إوذلك ب لاستغلاللانونية من حلول ق الاجتماعية

 قانون ةلى مرونإلدعوة لفي مجال تنظيم علاقات الشغل استجابة  الفكرة  هذه ويعتبر ظهور

 ها قواعده.يتتبعھ ذلك من تكييف للطبيعة القانونية التي تكتسالشغل بما يس

ر من الحرية لتدبير المقاولات و تنظيم فالمرونة تقتضي منح المشغليين هامشا أكب 

إلا أن هذا لايعني إطلاق سلطان الإرادة أمام .ستثمارللا الاقتصاديةالشغل وفقا للمقتضيات 

قوى العمل خارج التنظيم القانوني لعلاقات الشغل.ذلك أن المرونة ظهرت كضرورة لإعادة 

استمرار النظام الاقتصادي توزيع سلطة وضع القواعد القانونية بما يكفل للمشغل ضمان 

 للإنتاج.

هكذا فالمرونة في قواعد قانون الشغل تكشف عن مظهر خاص لعلاقات الشغل داخل  و

التي تعطي للمشغل حرية  ،للإستثمار الاقتصاديةالمقاولة، يتجلى في التعارض بين المبادئ 

جتماعي تقرره كافة احق كبين مبدأ استقرار الشغل  تدبير المقاولة لضمان استمرار نشاطها و

 التشريعات.

شكالية التي تطرحها المرونة و المتمثلة في البحث عن وقد اهتم الفقهاء بدراسة الإ 

تم التوصل  للمشغلين، و الاقتصادية تحقيق التوازن بيت كفالة استقرار الشغل و بين الحقوق

ت مختلفة تجمعها قاولة كمجتمع مكون من فئاملى الإلى حل سياسي، مفاده أنھ يجب النظر إ

قرار إمصالح مشتركة، ويعملون لغاية واحدة هو استمرار المشروع المجتمعي ولذلك ينبغي 

ير المقاولة اقتصاديا و يقامة ديمقراطية لتسإلى إنظام يعبر عن اختيار جماعي حقيقي يؤدي 

لات لجان المقاو اجتماعيا عن طريق دعم دور النقابات و تعميق مشاركة ممثلي الأجراء و
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و ليس فقط في  الاقتصاديةيجابية في المسائل إعلى مستوى القرارات، وجعل هذا الدور أكثر 

جراءالمتصلة بالأ الاجتماعية القضايا
1
. 

بعد أن كان الشغل في البداية يقتصر على مجموعات ضيقة عائلية ومهنية، وهكذا ف  

نتاج على درجة عالية من التعقيدإ انصهر في منظومة
2

زم طرفي العلاقة التعاقدية ، مما أل

خضاع عقد الشغل بدوره إلى واقع إستسلام لى ضرورة الاإجير بهما المشغل و الأ نيونع

 لى هذه المتغيرات.إ

و التي  -المستمر  ذينفبأن العقود ذات الت  SAVATIER J. في هذا السياق عبرو  

لا المتطلبات الحديثة و التي عل مع لا بالتفاإلا يمكن أن تحيى  -يعتبر عقد الشغل من ضمنها 

 الاقتصاديةبان مرحلة بناء العقد ومع ما تعرفھ الحياة إيتصورها أطرف العلاقة التعاقدية 

حياتها أن تعرف العديد من  كان لابد للمقاولات خلال لذلك على المستوى الوطني و الدولي،

المبادلات وكثرة المنافسة و حجم رتفاع معدل ارات، حتى تتمكن من البقاء وسط التغي

بوجھ عام الاقتصاديةالمتدخلين في الحياة 
3
. 

قة الأجير و المشغل  يعتبر بمثابة قانون ثنائي ينظم العلا بين وهكذا فالعقد الرابط  

العقد شريعة المتعاقدين، فيكون هذا العقد  أتفاق تطبيقا لمبدالتعاقدية التي حصل بشأنها الا

فعيلا للمبادئ تو التي يعتبر عنصر المدة جوهرها، وذلك د ملزما لأطرافھ بما تضمنھ من بنو

القانونية المنصوص عليها في هذا الباب، لكن قد تختلف الظروف التي يصبح معها التدخل و 

التصرف في مدة الشغل أمرا  لا محيد عنھ، وذلك كلما كان هذا التدخل ناتجا عن  تغيير في 

خرى الخارجة أو الأ الاقتصاديةة أو الظروف ظروف المقاولة من خلال الصعوبات المالي

رادة المشغل رغم كل الاحتياطات المتخذة من قبلھ و التي من شأنها أن تعصف إعن 

                                                           
1
ميمون الوكيلي : المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل (دراسة مقارنة) أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق  -  

-2006ية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق كل

 .463-462ص.ص  2007
2  - 

عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي المغربي على ضوء مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل 

 .9منشورات دار القلم الرباط ص  2010رابعة المستجدات الاقتصادية و التكنولوجية الحديثة، الطبعة ال
3
مطبعة المعارف الجديدة الرباط  2013عصام الوراري : تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضائي، الطبعة الاولى  -  

 .7ص 
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ا يخير محددا أساسعتراف بالسلطة التنظيمية لهذا الأبمصالحھ وتربك حساباتھ، مما يجعل الا

يمتثل  على أن الأجير  من م.ش التي تنص 21للقول بشرعية هذا التصرف، تطبيقا للمادة 

 لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل أو النظام الداخلي.

جير الذي التزم بوضع نفسھ ن الأإوبما أن عقد الشغل ينشئ علاقة تبعية بين طرفيھ، ف

المشغل  ما يمارس ل مسبقا بسلطتھ التنظيمة، لذلك فعندبقتحت سلطة المشغل يكون قد 

نما تنفيذا لھإيكون هناك في الحقيقة تعديل للعقد و لن، فھسلطتھ هات
1
. 

وقد أصبح من الضروري في الوقت الحاضر الذي يعول فيھ كثيرا على المقاولة   

في جميع تجلياتها، منحها نوعا من المرونة تكون المقاولة  الاقتصاديةرهان التنمية لتحقيق 

الدورية التي تحل بها أو للتألقم مع متطلبات  زماتمن بعض الأ ليها للخروجإفي حاجة ماسة 

نتاج الموسمي أو الفصلي، وتتمظهر هذه المرونة أساسا في تليين القوة الملزمة للعقد و الإ

مؤقتا حتى تتلاءم مع الظروف  مكانية تعديل بنود العقد المتعلقة بمدة الشغلإالسماح للمشغل ب

 المستجدة داخل المقاولة.

أن مشرع هذه  نصوص المنظمة في مدونة الشغل يتضحن خلال التمحيص في الوم

خيرة واقتناعا منھ بضرورة منح المقاولة هامشا من الحرية في توظيف عنصرها البشرى الأ

استجاب لدواعي المرونة  الاقتصاديةتجاوز صعوباتها للحفاظ على وجودها واستقرارها و 

 بي هذا المطلب.المطلوبة وسن بعض القواعد التي تل

نطلاقها وفي ظروف غير ذا كان الأصل أن تتوفر المقاولة على المناخ المناسب لإإف  

نها قد تصطدم بمعوقات عديدة خلال مواصلة نشاطها، لذلك كان ضروريا التفكير إمكلفة ف

 في تدبير استثنائي لمدة الشغل، يتماشى مع المستجدات الحالة بالمقاولة وطبيعة وظروف

لى أذهاننا بعض إفيها، وذلك بهدف ضمان استمراريتها بأقل تكلفة ممكنة، وهنا تتبادر  الشغل

ماهي  سئلة الجوهرية حول مجال تدخل المشغل في هذا التدبير الاستثنائي لمدة الشغل والأ

                                                           
1
 طامو شعراني :سلطة المشغل في تعديل عقد الشغل رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص شعبة القانون -  

الاجتماعي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمراكش السنة الجامعية 

 3ص  2009-2010
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مدة الشغل؟ هل  ماهي حدود سلطتھ في التصرف في  هذا المجال؟ و ليات المخولة لھ فيلآا

 يدة بضوابط وكوابح؟.هي مطلقة أم مق

ليات تدخل المشغل ول لآنخصص الأهذا ما سنحاول معالجتھ من خلال فرعين اثنين،   

في التدبير الاستثنائي لمدة الشغل على أن نخصص الثاني للضوابط المقيدة لسلطة المشغل 

 في التصرف في مدة الشغل العادية.
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لتدبير الاشتجٍائي لمدة ليات تدخن المصػن في اآوه: لأالفرع ا

 الصػن

رات ثتخضع المقاولة في ممارستها وتدبيرها لمجموعة من الضغوطات و المؤ  

دخال تعديلات إالخارجية الناتجة عن المحيط الاقتصادي بوجھ عام و التي قد تفرض عليها 

 الاقتصادية هاتاكرفي تدبير ظروف الشغل لتجاوز بعض الثغرات والأزمات، وتشكل الإ

جراءات لى اتخاذ بعض الإإدى هذه الضغوطات و التي تجعل رئيس المقاولة يلجأ حإ

يراه ملائما لتحقيق  ير مقاولتھ وفق مايالضرورية لمواجهتها باعتباره المسؤول عن تس

خيرة، وذلك رغم ما قد يعترضھ من قيود لصالح استقرار الشغل كلما عرفت مصلحة هذه الأ

لى تضارب المصالح، ولاشك أن تحقيق إتؤدي  قد التي تصاديةالاقكرهات حدى الإإالمقاولة 

لق جعل الملاءمة بين تلك المصالح المتعارضة يتطلب مرونة في العلاقات بينها من منط

فوق كل اعتبار Michel Despaxمصلحة المقاولة حسب الفقيھ 
1
ليھ  إوهذا ما تنبھ  .

وابط الشغل على اعتبار أن هذا المشرع الذي ما فتئ يحرص على تحقيق استقرار أفضل لر

يجاد حلول ناجعة تحول دون إتحرص الدولة على بلوغها بشكل غاية اجتماعية يستقرار الإ

جير و المشغل، من أجل ذلك اعتمد مبدأ المرونة في علاقة عاقدية بين الأتنهاء الرابطة الإ

المنافسة وطق السوق كراهات التي يفرضها منالشغل لضبط المعادلة الصعبة، المتمثلة في الإ

من جهة وضرورة تأمين استقرار الشغل من جهة أخرى
2

وهكذا فتدخل المشرع في .  

جراء بالنسبة للأ همية البالغةجراءات ذات الأمختلف الدول لتنظيم أوقات الشغل يعتبر من الإ

 والتزاماتم أوقات الشغل من المواضيع التي تشكل حقوقا يفتنظ حد سواء.و المشغلين على 

 االحالية أصبح المشرع الاجتماعي مدعو الاجتماعيةو الاقتصاديةرات متبادلة، ففي ظل التغي

من الاجتماعيين و النمو لأن يلعب دوره التوازني وأن ينظم تناقضاتھ بهدف تحقيق السلم والأ

رات التي فرضها واقع ضم هذه التحولات الجديدة و التغيالاقتصادي داخليا وخارجيا، ففي خ

                                                           
1
مجلة القضاء المدني مجلة نصف سنوية العدد الثاني عشر، حدود السلطة التنظيمية للمشغل.  : أحمد فرصاد : أورده -  

 .87ص  2015الخريف  السنة السادسة، صيف /
2
التخفيض الاستثنائي لمدة الشغل العادية رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال و المقاولة كلية : عادل أجغلال -  

 .12ص   2008-2007العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط السنة الجامعية 
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خيرة ملكية لصاحبها بل لمة و الحداثة، وكذلك بغية دمقرطة المقاولة، لم تعد هذه الأالعو

 أصبحت وسيلة لتحقيق مصلحة عامة وخاصة.

مكان وتتماشى مع ومن أجل ذلك عمل المشرع على جعل مقتضياتھ تتلاءم قدر الإ  

لتعايش معها، المتغيرة باستمرار والتي أصبحت المقاولة مطالبة با الاقتصاديةالوضعيات 

تها سواء من حيث يلاء أهمية كبرى لمقاولاإالأمر الذي حدا بالعديد من الدول ومنها المغرب 

عيمها بمقومات النجاعة لملاءمة أوضاعها مع التحولات حمايتها أو النهوض بها، وبالتالي تد

ورات لى ذلك فالتطإضافة إالتي يعرفها المحيط الوطني و الدولي اقتصاديا واجتماعيا، 

مسايرتها نتاج من شأنها هي الأخرى أن تفرض على المشغل الهائلة التي تشهدها وسائل الإ

ها موقعنتاجها وعلى إخلفة عن غيرها، مما قد يؤثر في النهاية على تحتى لا تظل مقاولتھ م

 في السوق.

لقانون الشغل أن يتطور، فعلى أساس أن يكون موضوع مراجعة لا تنصب  قدر ذاإو   

بل يجب  طرف ضعيف في العلاقة القانونية، وعلى القانون حمايتھ" جيرن الأأفكرة " على

الاقتصاديةليات القانونية لمواكبة المتغيرات أن ينصب هذا القانون على تنظيم الآ
1
. 

قراره لمدونة الشغل إوكأي تشريع وضعي، سعى المشرع المغربي من خلال    

ية لتحقيق استقرار الشغل عن طريق تقريره وسائل فنالسلم الاجتماعي بلى تحقيق إلوصول ل

رضاء إنهاء عقد الشغل من جهة وإلى تحديد مدة الشغل وإفرض قيود تشريعية على اللجوء 

متطلبات المشغل بتقرير المرونة في التشغيل المتمثلة في قدرة المؤسسة على الملاءمة بين 

يقاع الشغل وتنوع الطلبإ عدد أجرائها و
2
. 

ا تبعا مليهإياق هذه المرونة نص المشرع على آليتين أساسيتين يتم اللجوء ففي س  

نهاء ھ من سلطة في التدبير، وتفاديا لإبما يكتسالمشغل ب تها، فيتدخلالظروف المقاولة وحاجي

                                                           
1
 8عمار تيزاوي : م.س.ص  -  

2
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة  -الضمانات و الآثار–: تقليص مدة الشغل العادية  مد أو عيسىمح -  

 -2013التكوين و البحث في قانون العقود و العقار، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  بوجدة السنة الجامعية 

 .17ص  2014
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يماثلها من ظروف طارئة  علاقات الشغل لأسباب اقتصادية أوهيكلية أو تكنولوجية أو ما

لى آلية تقليص مدة الشغل العادية إللمقاولة من خلال الالتجاء  الاقتصاديةعلى الوضعية 

لى السماح للمشغل بالزيادة في عدد إضافة إكتدبير ملائم للطرفين معا (المبحث الأول) 

تبعا لنوعية الشغل الذي يقوم بھ الأجير أو  ذلك ساعات الشغل القانونية كلما اقتضى الأمر

بآلية تمديد مدة الشغل  طار ما يسمىإمقاولة، وذلك في استجابة للطلبات المعروضة  على ال

  العادية (المبحث الثاني).
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 آلية التكميص وَ ودة الصػن العادية الأوه:المبخح 

، فهو يحرص كل الحرص على الاقتصاديةيعتبر قانون الشغل أداة من أدوات السياسة 

شكل غاية اجتماعية  يهذا الاستقرار تحقيق استقرار أفضل لروابط الشغل على اعتبار أن 

نهاء العلاقة التعاقدية إيجاد الحلول الناجعة التي  تحول دون إتحرص الدولة على بلوغها  ب

بين الأجير و المشغل، ومن أجل ذلك اعتمد المشرع مبدأ المرونة
1

في علاقة الشغل لضبط  

لسوق و المنافسة من جهة كراهات التي يفرضها منطق االمعادلة الصعبة  المتمثلة في الإ

 وضرورة تأمين استقرار الشغل من جهة أخرى.

وهكذا جاء المشرع بحلول مرنة لبعض الصعوبات التي قد تمربها بعض المقاولات و 

جراءات تتلاءم مع حدة ونوع الأزمة، وتتأرجح في إعتماد على التي يمكن تجاوزآثارها بالإ

ليها المشغل في سبيل مواجهة هذه إائل التي قد يعمد من الوس مجملها بين الوقاية و العلاج. و

تقنية لى إالصعوبات و الأزمات التي تعرقل مشروعھ و تقف حاجزا أمام طموحاتھ، لجوئھ 

 ل العادية مع مراعاة مبدأ استقرار الشغل وضمان استمرارية المقاولة.مدة الشغ تقليص

مكانية إ الاجتماعيةريعات جل التش توتبعا لذلك وضمانا لهذه الاستمرارية أقر  

نهاء علاقة الشغل عند مواجهتها إالمشغل تقليص مدة الشغل العادية كآلية لتجنب المقاولة 

لظروف و أزمات مؤثرة على وضعيتها، كما يحول دون تفاقم مشكلة البطالة، وذلك وفق 

بتحديد  وهذه الشروط منها ماهو موضوعي يهتم .حترامها في هذه الحالةشروط معينة يجب ا

عمالھ إقرار تقليص ساعات الشغل وحدود إلى تفعيل وإطاره المشغل إالنطاق الذي يلجأ  في 

                                                           
1
على مقتضيات تتلاءم في كل حين مع حاجيات المقاولة، وبعبارة أخرى التوفيق بين قواعد قانون  يقصد بالمرونة التوفر -  

الشغل ومحيطھ الاقتصادي و الاجتماعي، وحسب المنظمة العالمية لأرباب الشغل فان "المرونة تهدف الى الإجابة على 

حصل تقدم في هذا الإتجاه فإن كل جهد من أجل تحسين نوعين من التحديات: التشغيل وادخال التكنولوجية الجديدة " فإن لم ي

 تنافسية المؤسسات سيبقى بدون أثر. 

 فاقترحت المنظمة كبديل اعتماد المرونة لتنظيم الشغل، وجاء في تقريرها مايلي :

« Demander plus de fléxibilité pour les entreprises  et pour les hommes qui y travaillent, ce 

n’est pas demander une déréglementation pour retablir la loi de la Jungle, ce c’est au contraire 

s’efforece de trouver des régles adapteés à une société  plus mobile et une technologie plus 

qualifiante ». 

 .12أورده عادل أجغلال: م.س ص 
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جراءات معينة في إلى اتباع إمكانية (المطلب الأول) ومنها ماهو مسطري يرمي لهذه الإ

 .جراء التقليص المطلوب (المطلب الثاني)إذن بإسبيل الحصول و استصدار 

هذه الآلية لا بأس من تمييز ها عن التخفيض العام لوقت وقبل الخوض في معالجة 

ولى لأذا كانت الآلية اإالشغل وذلك لتجاوز اللبس بين المفهومين الذي قد يسقط فيھ البعض، ف

نهاء علاقة الشغل في مواجهة إلتجنب  اضروري اجراءإتعتبر  - تقليص مدة الشغل العادية -

ن التخفيض العام لوقت الشغل إف كما سنرى لاحقاالطارئة  الاقتصاديةالصعوبات الدورية 

 لى الحد من مشكلة البطالة إار قوانين تتجھ دصإكسياسة تفرضها الحكومة عن طريق 

المتعلق  29/12/2004بتاريخ  2-04-569صدار مرسوم رقم إالقضاء على أسبابها مثل و

 48سبوعية من الأمن م.ش التي خفضت مدة الشغل  184جراءات تطبيق المادة إبتحديد 

ساعة في  2288لى إساعة  2496ساعة في القطاعات غير الفلاحية (أي من  44 ىساعة ال

ساعة دون  2496لى إ 2700السنة) وفي القطاعات الفلاحية خفضت مدة الشغل السنوية من 

أن يترتب عن ذلك أي تخفيض في الأجر
1
. 

 وهاٌية التكميصإىاه عإحدود  الأوه:المطمب 

يوافق متطلبات أحرص الناس على حسن سير مقاولتھ وتنظيمها تنظيما  يعتبر المشغل

في البلاد، وقد يستدعي هذا التنظيم تغيير مواعيد الشغل ومقره متى  الاقتصاديةالحياة 

جراء أو التقليص من ساعات مكانية تسريح بعض الأإلى إضافة إاقتضت الظروف ذلك، 

رادتھإحيان خارجة عن لأالشغل بالمؤسسة لاعتبارات تكون في غالب ا
2
. 

                                                           
1
د أن فرنسا سبق وأن قامت بسلسلة من الإجراءات الهادفة الى التقليص من مدة الشغل تجدر الاشارة بهذا الصد -  

ساعة قبلها لمواجهة أزمة  36ساعة في الأسبوع ، وقد طبقت ألمانيا  نظام  35الأسبوعية آخرها النزول  بها الى حدود 

ة وساهم فيها الانفتاح السياسي لدول أوربا البطالة التي كان وراءها استخدام المهاجرين من شمال افريقيا واوربا الشرقي

 .467الغربية بالاضافة الى رفع الحواجز الجمركية على التبادل التجاري. أورده ميمون الوكيلي : م.س ص 
2
أنھ "يحق لرب العمل  8415/92، ملف اجتماعي عدد 28/11/1995بتاريخ  1446جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد  -  

ص  1996يوليوز  14ير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين مردودية العمل" منشور بمجلة الاشعاع العدد اتخاذ جميع التداب

أورده محمد أوعيسى : أثر تخفيض الاستثنائي لمدة الشغل القانونية على الأجر في مدونة الشغل رسالة لنيل دبلوم  102

 .7ص  2005-2004ة السنة الجامعية الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ك ع  ق. إ إ  وجد
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ساس على محاولة التوفيق بين المصلحة السياسة التشريعية التركيز بالأ وقد حاولت

جراء من خلال الحفاظ على مناصب الشغل وتجنب السقوط في أزمة البطالة، للأ الاجتماعية

ة داربتوفير المرونة اللازمة للمشغل باعتباره صاحب سلطة الإ الاقتصاديةو المصلحة 

التسيير داخل المقاولة بفرض المنهج السليم الذي يراه مناسبا لاستمرارية مقاولتھ، ومحاولة و

 منھ تجاوز الظروف العصيبة التي تمر بها هذه المقاولة.

لى إاللجوء  - الأجير و المشغل -لعل أنجع الطرق التي توفق بين مصلحة الطرفين  و

المبررة لذلك (الفقرة  كلما توفرت الأسباب اوقائي اجراءإتقليص مدة الشغل العادية باعتباره 

 .الأولى) وفي حدود نطاق معين (الفقرة الثانية)

 وبررات التكميص وَ ودة الصػن العادية الأولى:الفكرة 

 للتطورات العالمية  و المالية وفقا الاقتصاديةمما لا شك فيھ أن تقلب الأوضاع 

في القطاع الاجتماعي لضمان حاجيات  الوطنية يفرض وضع وتنفيذ سياسة منتظمةو

زمات التي المواطنين من جهة وحماية المقاولة من هذه الظروف المالية الصعبة وموجات الأ

وبذلك فهي مطالبة بالتأقلم مع الوضع الجديد عن طريق خر، قد تعصف بها بين الحين و الآ

د التقليص من ويع.حقيقية  لى صعوباتإالرقابة المسبقة لتحديد الأخطار التي يمكن أن تؤدي 

من آثارها على طرفي العلاقة  فلتجاوز هذه المسببات و التخفي حلامدة الشغل العادية 

     الشغلية.

وباعتبار المشغل صاحب القرار الأخير و الحارس على حسن تدبير مقاولتھ، فقد خولھ 

و التي  الإجراءهة لهذا مكانية تقليص مدة الشغل العادية كلما توفرت الأسباب الوجيإالمشرع 

ولا) أو ظروف طارئة أصيب المقاولة(تفي حدوث أزمة اقتصادية عابرة المشرع  احدده

 رادة المشغل(ثانيا).عن إ خارجة
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 حدوخ أزوة اقتصادية عابرة  أولا:         

ففي مواجهة  ،لى اعتبارات اقتصاديةإالتقليص من مدة الشغل يرجع في بواعثھ   

ما إالعارضة يصبح المشغل أمام ضرورة الاختيار بين خيارين  صاديةالاقتالصعوبات 

جراء مقابل تقليص مدة الشغل، ويعتبر هذا الإ بقاء على علاقة الشغل القائمةما الإإنهاء والإ

بقوة الشغل  ظحتفابقاء على علاقات الشغل القائمة يسمح للمشغل بالإ، فالإخير أكثر ملاءمةالأ

ذ يجنبھ إذلك من الناحية المالية أكثر تكلفة  الال نشاطھ حتى ولو بدالبشرية اللازمة لاستغ

نفاق في المستقبلعلى وجھ الاحتمال بعض أوجھ الإ
1
. 

تعيق سير المقاولة  سباب المألوفة التيمن الأ الاقتصاديةزمات وهكذا فقد أصبحت الأ  

جراءات إتخاذ إلى إ سواء كانت مقاولة من القطاع الخاص أو العام، مما يضطر المشغل معها

لى تقليص ساعات إيلجأ المشغل  وضاع غالبا مالذلك وفي مثل هذه الأ ،معينة لمواجهتها

ف التخفيف من تكاليف المقاولة وبالتالي التخفيف دالشغل بسبب هذا الظرف الاقتصادي به

ثر سلبا على السير العادي للمقاولةؤالتي قد ت  الاقتصاديةزمة من حدة الأ
2
. 

انعكاساتها السلبية  وبين  الصعبة الاقتصاديةرتباط الوثيق بين الظروف را للإنظ و  

من م.ش للتقليل من أثار الأزمة  185ن المشرع تدخل بمقتضى المادة إعلى علاقة الشغل، ف

 شرعنة التقليص من مدة الشغل العادية.ب الاقتصادية

لى أي حد إطا للتقليص؟ وباضالتي جعلها المشرع  الاقتصاديةزمة لمقصود بالأافما   

لتقليص؟ وما هي الحماية التي يضفيها في هذا اسببا  الاقتصاديةزمة وفق المشرع بجعل الأ

 المشرع على طرفي العلاقة الشغلية عند تعرض المقاولة لأزمة اقتصادية؟.

 

                                                           
1
حسن عبد الرحمان قدوس : فقد الدخل كأثر لانهاء علاقة العمل بين ضرورات التعويض وكيفية القضاء على أسبابھ  - 

 .206و  204ص.ص 1991المطبعة العربية الحديثة القاهرة  طبعة 
2
 .179ص  2012يونيو  12العمل، مجلة الملف العدد  مليكة العراسي : الحماية القانونية للأجراء عند تقليص ساعات -  
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جراء التقليص من لإ ةالمبرر الاقتصاديةلم يحدد المشرع المغربي المقصود بالأزمة    

، ستثناء تقييده لها بضرورة أن تكون أزمة عابرة أي مؤقتة بطبيعتهااالشغل العادية بمدة 

يصعب تحديده من قبل أطراف العلاقة  انسبي اأمر - الاقتصاديةزمة الأ -وهناك من يعتبرها 

الشغلية ذاتها
1
. 

 الاقتصاديةزمة يراده لتعريف شامل للأإخذ على المشرع عدم الا يمكن أن يؤ و  

إلى جانب ذلك  وساس أكثر منها صياغة قانونية، و أن مسألة التعريف فقهية بالأخاصة 

بقولھ "هو غالبا الكساد مما يصبح  الاقتصاديةهناك من حاول تحديد المقصود بالظروف ف

جير"جر في غنى عن خدمات الأامعھ المؤ
2
. 

كما عرفها جانب أخر من الفقھ   
3

سير النشاط  بكونها الصعوبات المالية التي تعترض 

بلغت الحد الذي يجعلها عاجزة عن الوفاء  ذا ماإداخل المقاولة و التي قد تهدد وجودها 

 بالتزاماتها. 

التي تتشكل من كل الأحداث  الاقتصاديةبالظرفية  الفقة الفرنسي عرفها هذا في حين   

ؤسسة على الخارجية عن المؤسسة، و التي تمثل  طابعا، استثنائيا وغير متوقع يجبر الم

ستغلالتغيير الطريقة العادية للا
4
. 

في  الاقتصاديةزمة نها لا يمكن أن تجمع مختلف حالات الأإورغم كل هذه التعاريف ف

قد تتخذ صورا ومظاهر متعددة تختلف باختلاف مكوناتها  اضر خصوصا وأنهاحالعصر ال

مفهوم واضح يسهل  الاقتصاديةسبابها. لكن بالمقابل هناك من يرى أن مصطلح الأزمة أو
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ضبطھ ومراقبتھ سواء بالنسبة للسلطة المحلية أو القضاء
1

هذا فيما اكتفى الكثير من الباحثين  ،

فهناك من مثل لها  يجاد تعريف  جامع مانع،إلصعوبة  الاقتصاديةعطاء أمثلة للأزمة إب

يراها في  بانخفاض رقم المعاملات أو بطء النشاط الذي ينتج عن انخفاض النتائج، وهناك من

د الأولية أو الطاقية أو انخفاض الطلب رتفاع أسعار المواصعوبة الحصول على قروض أو ا

رة المواد في السوق أو صعوبة التزود بالمواد الأوليةدعلى السلع أو في ن
2
.    

حصاؤها إسباب كثيرة و المظاهر متنوعة يصعب مثلة و الأن كانت هذه الأإهذا و  

ما يجعل الباب مفتوحا أمام القضاء ليدلي بدلوه م ن و المكان و الظروف ير الزمالتغيرها بتغ

للأزمة وأنھ نظرا "فيھ في هذا المجال، وهذا ما حصل في حكم لابتدائية القنيطرة الذي جاء 

"لى تخفيض ساعات الشغلإالمالية العابرة التي تمر منها الشركة لقلة الطلبيات اضطرت 
3
. 

مطار جاء حكوفي ذات الإ  
4

ن إ ..." البيضاء بتدائية بالدار صادر عن المحكمة الإ 

رتفاع المهول الذي عرفتھ العارضة عرفت نقصانا مهما في نشاطها الصناعي نظرا للإ

جراء على تخفيض من براميل النفط في السنة الماضية، وأنها حصلت على موافقة الأ

ن هذه المادة تستعمل أتيك، وساعات العمل وأنها مختصة في صنع أدوات مختلفة من البلاس

لى إعها فرتفاع المهول الذي عرفھ مؤخرا ثمن النفط دأساسا من النفط ومشتقاتھ وأن الإ

 .."..المطالبة بالتقليص من ساعات الشغل

العابرة المبررة  الاقتصاديةزمة عطاء تعريف للأإوهكذا فالقضاء فضل  بدوره عدم   

الممكنة  الاقتصاديةزمات حتواء جميع الأإجزا عن لتقليص ساعات الشغل الذي قد يكون عا

 .الاقتصاديةل محيط اقتصادي متغير باستمرار يفرض تعدد وتنوع الأزمات في ظ
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من خلال الفقرة الثانية من  فصياغة المشرع المغربي لعبارة "أزمة اقتصادية عابرة"  

زمة الدورية الأن كانت مقتصرة على الجانب الاقتصادي عكس إو -من م.ش  185المادة 

نها منحت إف -ولى من نفس المادة و التي تعتبر أكثر شمولا فق الفقرة الأوالعابرة الواردة 

سباب المبررة لتقليص ساعات الشغل بما للمشغل مرونة كبيرة من خلال توسيع نطاق الأ

الذي لا يتيح هذه  1995العملي عكس ما كان في مشروع الواقع  كراهاتيستجيب لإ

 مواصلة نشاطها. لا للمقاولات التي تعذرعليهاإية مكانالإ

ذا كان بعض الفقھإو  
1

زمة ط المشرع لضابط الظرفية في الأاشترإيعتبر أن  

التي تشكل منطلقا لتقليص مدة الشغل العادية هو الحيلولة دون تعسف المشغل في  الاقتصادية

أمرا نسبيا يصعب تحديده من قبل المؤقتة تعتبر  الاقتصاديةزمة ن الأإاللجوء لهذه التقنية ف

أطراف العلاقة الشغلية المعنية ذاتها، مما يفسح المجال أمام المشغل في إطار سلطتھ 

عمال هذه المقتضيات متى باغتتھ الظروف السانحة بذلك وتوفرت فيها الشروط التقديرية لإ

  المطلوبة لضمان استقرار العلاقة الشغلية.

 من م.ش اشترط شرطين أساسيين لاعتبار 185المادة وهكذا فالمشرع من خلال    

لى تقليص مدة الشغل العادية، أولهما وقوع إللجوء  امشروع امبرر الاقتصاديةالأزمة 

ستقبلية نتيجة عوامل مرتبطة أساسا المقاولة في أزمة حقيقة وأكيدة غير محتملة أو م

ا يفرض نفسھ بحيث لا يمكن فالمنطق هن.ة عن إرادة المشغل الخارج الاقتصاديةبالظروف 

 اد بمجرد الإحتمال أو التخمين بوقوع أزمة اقتصادية مستقبلا و الشروع في تطبيقدالإعت

بل يجب أن يكون  تبعاتھ،مسطرة التقليص وإلا كان إجراء غير مشروع يتحمل المشغل 

ير الصريح للمشرععبفعليا وذلك تماشيا مع الت الاقتصاديةزمة حدوث الأ
2
.   

ووقاية منھ  مدونة الشغلأساسا على عنصر الزمن، فمشرع  الشرط الثاني فينصب أما  

جرائها للتخفيف من أللمقاولة التي تمر بأزمة اقتصادية عابرة سمح لها بتقليص مدة شغل 

قساوة الظروف التي أصبحت تعيشها، وذلك خلافا لما كان قائما في ظل الفصل الثامن من 
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عير أي اهتمام خ المتعلق بتنظيم مدة الشغل الذي لم يكن يالمنسو 1936يونيو  18ظهير 

كان يؤدي إلى نتائج سلبية  العابرة التي تمر منها المقاولة أحيانا، وهو ما الاقتصاديةللأزمة 

سواء بالنسبة للمشغل الذي يفقد أجراء متدربين، وذلك عند مغادرتهم لشغلهم اعتمادا على 

ون من يذأجورهم أو بالنسبة للأجراء الذين قد يستفعدم أحقية المشغل في التخفيض من 

المشغل في تخفيض أجورهم أيضا، لكن يجدون  تعويضات من المحكمة بناء على عدم أحقية

أنفسهم بعد ذلك في بطالة تامة بعد أن تكون المقاولة قد استأنفت شغلها فيما بعد بصفة 

الطرفين معا مما دفع بالمشرع  لهذا فإن الضرر في مثل هذه الأزمات قد يصيب طبيعية، و

إلى محاولة التخفيف منها بالسماح للمشغل بإمكانية التقليص من عدد ساعات الشغل دون أن 

تمر العقود سالعابرة ثم ت الاقتصاديةبنود العقد إلى أن تمر الأزمة ليعتبر ذلك تعديلا جوهريا 

مسطرة الفصل  في مواجهةك تستمر الأزمة ليكون المشغل بعد ذل طبيعية أو بعد ذلك بصفة 

ئقة المالية، ولم يعد لأسباب إقتصادية، أي أنھ لم يستطع أن يخرج من الضا الكلي أو الجزئي

تباع مسطرة الفصل الكلي أو الجزئي للأجراءاأمامھ إلا 
1
.
 

 

واء كانت عابرة أم مستمرة وما دام أن المقاولة التي تصاب بأزمة إقتصادية أكيدة س   

بديهيا السماح لها في شخص  أصبحقتصاد الوطني، فإنھ يا، وقد يمتد ذلك للاقتصاداتتضرر 

بعيدا  المشغل باتخاذ ما يراه مناسبا لتجاوز هذه الأزمة وذلك في حدود ما يسمح بھ القانون

أكبر ربح على حساب حتيالية أو التدليسية بهدف تحقيق عن التعسف وعن التصرفات الا

الحذر وتدبير مقاولتھ بحكمة واولة، بل يفترض فيھ أخذ الحيطة جتماعي داخل المقالجانب الا

 وتبصر ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارجة عن إرادتھ تحول دون ذلك.
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 ثاٌيا : حدوخ ظروف طارئة خاردة عَ إرادة المصػن       

قتصاد را ناتجة عما يعرف بعولمة الايعرف المغرب عدة تحديات فرضت نفسها مؤخ

إضافة إلى إكراهات مالية  مة إليها،ضبمحو الحدود بين مختلف الدول المن والتي قامت

وأخرى تكنولوجية يفرضها منطق السوق والمنافسة، سيكون لها لا محالة إنعكاسات بالدرجة 

 الأولى على التشغيل.

حتياطات عتبار، لكن رغم الاالافالمشغل وهو يسير مؤسستھ يأخذ كل ذلك بعين   

ير المسطرة قد تحصل ظروف طارئة خارجة عن إرادتھ تربك حساباتھ وقد المتخذة والتداب

تعصف بمصالحھ ومصالح الأجراء المنطوين تحت إمرتھ، مما يخلق نوعا من الإضطراب 

في عملية استقرار التعاقد وسوق الشغل بصفة عامة، مما دفع بالمشرع إلى اختيار أنجع 

التي تمر منها المقاولة بسماحھ بتقليص مدة الحلول في نظره لتجاوز هذه الظروف الصعبة 

الشغل العادية كلما كانت هناك ظروف طارئة خارجة عن إرادة المشغل، وبهذا يكون 

المشرع قد جعل من هذه الظروف ضابطا للتقليص من مدة الشغل العادية لإعفاء المشغل من 

لذي من شأنھ أن يخفض جزء من الأجر المستحق في الظروف العادية للمقاولة، الأمر اأداء 

من تكاليفها المادية و يساعدها على استعادة توازنها، غير أن التقليص في هذه الحالة ينبغي 

أن يكون مؤقتا أي لا يستمر إلا بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف فهو إجراء مؤقت يوجب 

 .على المشغل إعادة الأجير إلى وضعھ السابق بمجرد انتهاء الظروف الطارئة

من م. ش يلاحظ عدم إعطاء المشرع لأي  185استقراء للفقرة الثانية من المادة و

تعريف لهذه الظروف ولم يعين مصدرها، كما أنھ لم يضع لهذا المفهوم ضوابط تحدده، لذلك 

نجد أنفسنا مدفوعين إلى القول بأن إدراج تلك العبارة لم يكن إلا لأجل التوسع في حالات 

الشغل وهو أمر يعكس مظاهر المرونة في مدونة الشغلالتقليص من ساعات 
1
 . 
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وإذا كان المبرر الأول السالف ذكره في الفقرة السابقة والمتمثل في الأزمة    

فإن عبارة  ينصب أساسا على السبب الإقتصادي،يمكن حصره نسبيا ما دام  الاقتصادية

باب والظروف الطارئة الظروف الطارئة تبقى فضفاضة يمكن أن تشمل مجموعة من الأس

التي تستجيب لمتطلبات وظروف المقاولة في اللجوء إلى التقليص من مدة الشغل شريطة أن 

طارئة ومستجدة، حقيقية غير وهمية ولا محتملة، قد تحدث خللا بالمقاولة على  اتكون ظروف

نحو يهدد استمرارية نشاطها بشكل غير معتاد
1
. 

عدم  .ع.ش.خذ بهذه الظروف كسبب للتقليص من موإضافة إلى ذلك اشترط المشرع للأ

تدخل إرادة المشغل في حدوث هذه الظروف سواء نتيجة أخطائھ جراء سوء تسييره أو 

سھ،  وهكذا يكون من حقھ أن يعمد إلى التقليص من تدليإدارتھ أو إشرافھ أو تدبيره بل وحتى 

الخسارة بھ، هذا في حين  ع كلما كان من الصعب عليھ تجاوز تلك الظروف دون إلحاق.ش.م

لا يمكنھ اللجوء إلى التقليص من ساعات الشغل  -1995في ضوء مشروع  -كان المشغل 

العادية إلا إذا كانت مقاولتھ تعرف أوضاعا مالية "لا يمكن معها مواصلة استغلالها" وكأننا 

بالمشروع يحيلنا على نظرية القوة القاهرة
2

ما يؤشر  وليست نظرية الظروف الطارئة وهو 

استمرارية المقاولة بحيث لتزامات المشغل لضمان انية واضع المدونة في التخفيف من على 

فر شروط  نظرية الظروف الطارئة لإعمال الإنقاص من دون ضرورة توافر يكفي تو

شروط القوة القاهرة
3
. 

من  269يعتبر توجھ المشرع منطقيا نظرا لكون القوة القاهرة حسب مدلول الفصل  و

بيعية وغارات العدو وفعل ع كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعھ كالظواهر الط.ل.ق

نهيار ام مستحيلا استحالة مادية مطلقة كويكون من شأنھ أن يجعل تنفيذ الإلتزا السلطة،

مصنع بكاملھ نتيجة قصف جوي مثلا، حيث نكون والحالة هاتھ أمام سبب من أسباب إنقضاء 
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ولا مجال هنا  ،من م. ش 33ما ورد في الفقرة الثانية من المادة  عقد الشغل، وذلك حسب

للحديث عن تدخل المشغل بأي تدبير من التدابير المؤقتة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على 

 مناصب شغل أجرائھ.

وقد تساءل جانب من الفقھ  
1

حول مدى اشتراط التأثير السلبي للظرف الطارئ على  

مشروعا للتقليص، بمفهوم المخالفة انتفاء المشروعية عن التقليص المقاولة حتى يتخذ سببا 

المبني على ظرف طارئ لم يؤثر سلبا على السير العادي للمقاولة، ربما في نظرنا 

الشخصي، فالمشرع لم يورد هذه المقتضيات عبثا، بل حاول التخفيف على المشغل من حدة 

جزءًا يسيرا من هذه  -كطرف في المنظومة  -الخسارة التي قد تلحق بالمقاولة فحمل الأجير 

المسؤولية، وإلا لما تدخل المشرع أصلا،  هذا وإن كان فعلا لم يحدد ضرورة توفر درجة 

عتبر آلية مشروعة تخطورة معينة في هذه الظروف ودرجة تأثيرها على المقاولة حتى 

 للتقليص من م.ش.ع. 

ضيات وعدم دقة مضامينها تخدم وإذا كان كما سبق القول أن عموميات هذه المقت

مصالح المشغل بالدرجة الأولى الذي يستغيث بها كلما دعتھ الضرورة لذلك فإنها وبدون شك 

سترهق كاهل القضاء الذي يبقى الوجهة الوحيدة التي يقع عليها عبء تكييف مدى مشروعية 

 ن.هذا التصرف من عدمھ، وذلك حسب سلطتھ التقديرية التي يخولها لھ القانو

التي تتوفر فيها  أهمية عن سابقتها وتتعلق بالحالةبقي أن نشير إلى نقطة لا تقل   

الأسباب والعوامل السالفة الذكر من أزمة إقتصادية عابرة وظروف طارئة خارجة عن إرادة 

المشغل حيث يحتار هذا الأخير بين نهج مسطرة صعوبات المقاولة المنظمة في الكتاب 

وتقنية التقليص من مدة .تجارة وخاصة مرحلة الوقاية من الصعوبات الخامس من مدونة ال

الشغل، لكن حيث يبدو وحدة الغاية من العمليتين وهي الحفاظ على استمرارية المقاولة 

الأجراء، فإن الأمر  ومساعدتها على تجاوز الأزمة التي تعانيها دون اللجوء إلى تسريح

لطة تقديرية في تنظيم وتدبير أمور مقاولتھ بإتخاذ وبدون شك يبقى بيد المشغل بما لھ من س
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ما يراه مناسبا لكن داخل الحدود التي رسمها المشرع،  هذا وإن كان من الناحية العملية يميل 

نظرا لما تتميز بھ من  -مدة الشغل العاديةلتقليص من ا- معظم المشغلين للتقنية الأخيرة

 .مرونة في التطبيق

جميع الأسباب والمبررات الموضوعية لتقليص م.ش.ع. فإنھ سلمنا بتوفر  إذا  و  

عريض يتمحور حول نطاق تطبيق مقتضيات هذه التقنية، هل يطبق على  ليطرح أمامنا سؤا

 جميع القطاعات والأجراء؟ أم أنھ يقتصر على بعضها دون الآخر؟

 العادية يل وكتضيات التكميص وَ ودة الصػنالفكرة الجاٌية: ٌطام تطب

 شك فيھ أن معرفة نطاق تطبيق حكم التقليص من مدة الشغل العادية سيمكننا من مما لا

معرفة المقاولات والقطاعات المشمولة بأحكام هذا التدبير وكذا فئات الأجراء الخاضعة لھ، 

لحجم الطبقة  الاجتماعيةيساهم في ضبط حدود الحماية  -أي تحديد هذا النطاق  -كما أنھ 

الشغلية
1
 يتعلق باستقرارها في الشغل. خاصة فيما 

وما دامت الحماية التي توفرها هذه القواعد القانونية ترتبط ارتباطا وثيقا بمجال   

إلا أننا سنحاول التركيز على  -هذا المجال الذي يتسع لمجموعة من المستويات  -تطبيقها، 

يص من حيث مستويين أساسيين يعتبران جوهر هذا التدبير، وهكذا سنتطرق لنطاق التقل

 .(ثاني)لنطاق التقليص من حيث الأجراء عد ذلك،عرض، بعلى أن ن (أولا)القطاعات

 ٌطام التكميص وَ حيح الكطاعات  أولا:         

المرونة الذي يعتبر من المبادئ المستقر عليها في مدونة الشغل  إفي إطار تعزيز مبد  

ادية وأزمات مالية عابرة، ومن أجل قتصاسبة للمقاولات التي تعرف صعوبات ولا سيما بالن

الحفاظ على مناصب الشغل ولو بأجور متواضعة، اضطر واضع مدونة الشغل الى إتاحة 
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لى التقليص من مدة الشغل لتجاوز الصعوبات إالفرصة للمشغلين في الظروف السابقة الذكر 

استقرار الشغل وضمان استمرارية المقاولة أالمذكورة مع مراعاة مبد
1
. 

الأخيرة التي تعتبر ركيزة أساسية في الإنتاج، ومجالا لتطبيق القانون الإجتماعي  هذه

بصفة عامة وقانون الشغل بصفة خاصة، كما عرفتها مدونة الشغل في ديباجتها بكونها خلية 

حترام كرامة الذين يشتغلون ام بحترام حق الملكية الخاصة وتلتزاجتماعية تتمتع باقتصادية وا

جتماعي لأجرائها الاوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم بها وضمان حق

 خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم.

ونظرا لهذه الأهمية البالغة التي تحظى بها المقاولة في مجال الشغل، وما لتطبيق حكم   

جتماعي، فإن الادي أو قتصاالاالتقليص من مدة الشغل العادية من آثار سواء على المستوى 

ذلك أثار فضولنا لمعرفة نطاق تطبيق هذه التقنية، هل تشمل جميع القطاعات والمقاولات؟ أم 

 أنها تخاطب بعضا منها وتستثني البعض الآخر؟

 18إذا كانت المقتضيات الخاصة بتقليص مدة الشغل العادية الواردة في كل من ظهير 

تستثني القطاع الفلاحي من  1995ذا مشروع ، وك1937مارس  15وقرار  1936يونيو 

هذا وإن كان هذا الأمر من الناحية الواقعية صعب التطبيق  -ة من تقنية التقليص ستفادالا

نظرا لما يمتاز بھ هذا القطاع من سرعة التأثر بالتقلبات المناخية وعدم انتظام التساقطات  

ديد القطاعات المستفيدة من إمكانية فإن مشرع مدونة الشغل لم يقم بتح -في بعض الأحيان 

تقليص ساعات الشغل، بل اكتفى فقط باعتباره إجراء يكون من حق المشغل القيام بھ لفترة 

والمادة  185متصلة أو منفصلة، هذا وإن كان يستشف ضمنيا من الفقرة الثانية من المادة 

لمقاولات وذلك من من م.ش. تعميم المشرع لهذه المقتضيات على جميع القطاعات وا 186

خلال إدراجھ لمصطلح "المشغل" بصفة مجردة غير متبوع بأي قطاع من القطاعات 

المعروفة في سوق الشغل، مما يعني أن نطاق تطبيق المقتضيات القانونية  الاقتصادية

الخاصة بالتقليص من مدة الشغل العادية يشمل كل المؤسسات والمقاولات الصناعية 
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الصناعة التقليدية والإستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، وكذلك  والتجارية ومقاولات

المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو 

تجاريا أو فلاحيا، وعلى من يزاولون مهنة حرة، وكذلك قطاع الخدمات
1
. 

دائرة المخاطبين بأحكام تقليص مدة  ورغم سعي المشرع المغربي الحثيث إلى توسيع

ة عامة، والذي تغلب على الشغل العادية، فإنھ مع ذلك لم يراع واقع المقاولات المغربية بصف

قتصادي مؤسسات ذات طابع عائلي ومقاولات صغرى ومتوسطة تفتقد للخبرة نسيجھ الا

نتج، الوضع الذي من النسيج الم 92والتجربة وتشكل نسبة كبيرة في الإقتصاد الوطني ب ٪

كان ينبغي أخذه بعين الإعتبار خصوصا وأن بعض هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة قد 

ستثنائي لمدة الشغل العادية النظمة يق المقتضيات الخاصة بالتقليص الامن تطب تستثنى

من م.ش. عند توافر الحالات المحددة في الفقرة الأخيرة من  186و 185بمقتضى المادتين 

من م.ش 4دة الما
2
. 

نتقاد حيث يرى جانب من ذه المقتضيات فإنھ لم يسلم من الاورغم تعميم المشرع له  

الفقھ
3

 -بالمشرع ذكر القطاعات التي يمكن اللجوء فيها لهذا الحكم القانوني اأنھ كان حري 

 عند توفر الشروط الضرورية، وذلك إسوة بمسطرة الفصل -مدة الشغل العادية  تقليص

من م.ش.  67و  66قتصادية المنصوص عليها في المادتين اتكنولوجية أو هيكلية أو لأسباب 

ستغلالات ت التجارية أو الصناعية أو في الاوالتي حددت نطاق هذا الإجراء في المقاولا

الفلاحية أو الغابوية وتوابعها أو في مقاولات الصناعة التقليدية التي تشغل اعتياديا عشرة 

حالت هي الأخرى في فقرتها الأخيرة أمن م.ش.  185اصة وأن المادة أجراء أو أكثر، خ

 من م.ش.  67على المادة 
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كما يرى نفس الإتجاه الفقهي ضرورة تحديد دقيق لهذه القطاعات بشكل لا يحتمل إلا   

تفسيرا واحدا بعيدا عن التعابير الغامضة التي قد تفتح باب تضارب الإجتهادات والأحكام 

القضائية
1
. 

كن هل أسلوب التعميم الذي نهجھ المشرع بخصوص القطاعات المشمولة بأحكام ل

أم أنھ يقتصر على فئة دون أخرى وعلى جزء منهم  ؟التقليص ينطبق أيضا على الأجراء

 لاحقة.الفقرة الهذا ما سنحاول معالجتھ في  ؟ الباقيدون 

 ثاٌيا : ٌطام التكميص وَ حيح الأدراء         

قتصادية غير ملائمة ناتجة عن المنافسة االمقاولة أمام ظروف  تواجدسبق القول أن 

الحادة لنظيراتها في المحيط الإقتصادي والذي تمارس فيھ نشاطها أو ظروف طارئة خارجة 

عن إرادة المشغل قد تجعل هذا الأخير أمام ضرورة التقليص من ساعات شغل أجرائھ،  

 الشغل. مدةلى تنظيم إاف التي تمتد وذلك من منطلق سلطتھ في الإدارة والإشر

تطبيق العديد من النصوص القانونية بتوفر عدد معين قيد إذا كان المشرع المغربي  و

بالنسبة لحكم التقليص؟ وكيف تعامل مع الأجراء  سلك نفس النهجمن الأجراء، فهل 

ختيار هل سن مقتضيات قانونية واضحة وعادلة تتحكم في ا المشمولين بهذه القاعدة؟ و

الأجراء المخاطبين بأحكام التقليص وتخدم مصلحة جميع المقاولات المغربية بغض النظر 

 عن نوعها وحجمها؟

من م.ش. يلاحظ أن المشرع المغربي لم  186و  185للمادتين  متأنيةمن خلال قراءة 

طى يحدد أي معيار خاص بالأجراء المشمولين بأحكام التقليص من مدة الشغل العادية، بل أع

للمشغل مجالا واسعا لإعمال إرادتھ المنفردة في إنتقاء وإختيار الأجراء الذين سيخضعون 

لهذا الإجراء، فقد يتخذ قرار تقليص مدة الشغل العادية لبعض وحدات الإنتاج داخل المقاولة 

عتباره أكثر الناس حرصا على تسيير ابأو بالنسبة لجميع وحدات المقاولة أو المؤسسة 
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وتنظيمها تنظيما يساعده على تجاوز الظروف الصعبة، شريطة إحترام شكليات مقاولتھ 

التقليص التي تعتبر ضمانا حقيقيا للأجراء من أي تعسف في إستعمال الحق
1
. 

فالمشغل الذي يشغل إعتياديا عشرة أجراء أو أكثر والراغب في التقليص من مدة 

لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين  الشغل لبعض أو كل الأجراء، ما عليھ سوى تبليغ ذلك

بالمقاولة عند وجودهم قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص، وأن يزودهم 

في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءَات المزمع إتخاذها والآثار التي يمكن أن 

يين بالمقاولة في كل تترتب عنها مع ضرورة استشارتھ لمندوبي الأجراء والممثلين النقاب

 إجراء من شأنھ أن يحول دون التقليص من م.ش.ع. أو يخفف من آثارها السلبية.

غير أن هذه الإجراءَات الشكلية التي تقدم سردها والمحددة في الفقرتين الأولى والثانية 

أي ثير ملاحظتين أساسيتين، أولها أنها لا تلزم المشغل بالأخذ برتمن م.ش. ف 186لمادة امن 

فقط بإشعارهم وإخبارهم بالإجراء المزمع اتخاذه أو  اممثلي الأجراء، بل يكون ملزم

شأنھ أن يحول دون التقليص من مدة الشغل أو يخفف من أثارها من إستشارتهم في كل إجراء 

عتراض أو رفض لقراراتھ، وثانيها أن المشرع ادون الإلتزام بما قد يبدونھ من  السلبية

عتياديا عشرة االمقاولات والمؤسسات التي تشغل  هذه الإجراءَات من قبلحصر إتباع وسلك 

أن المشغل الذي يشغل أقل من عشرة أجراء فهو  -بمفهوم المخالفة  -أجراء أو أكثر، مما يفيد 

تخاذ قرار التقليص متى ارتأى ذلك اإحترام تلك الإجراءَات بل يمكنھ معفى من الإلتزام ب

من هذه التقنية على  ستفادةحرص المشرع على تعميم الا يؤكدما  وبدون شرط أو قيد. وهذا

 جميع المقاولات كيفما كان نوعها وحجمها.

ورغم كون أغلبية المقاولات في المغرب متوسطة أو صغرى فإن الملاحظ أن    

الإطار القانوني المعمول بھ لتنظيم علاقات الشغل بين المشغلين والأجراء في غالب الأحيان 

د قواعده من مرجعية المقاولات الكبرى ذات بنية تنظيمية معينة، مما دفع ببعض الفقھيستم
2
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إلى المناداة بضرورة وضع نصوص قانونية خاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والأخذ 

، والعمل على استئصال كل ما من الاقتصاديةبعين الإعتبار الظروف العالمية والتغيرات 

ستقرار سلع والخدمات وأداة للاقتصادي لإنتاج الالعادي للمقاولة كفضاء لة السير اشأنھ عرق

 .جتماعيالا

وفي نفس السياق كانت بعض التشريعات المقارنة صريحة في سن نصوص خاصة   

 .ببعض المقاولات الصغيرة و المتوسطة أو استبعادها من مجال تطبيق قانون الشغل

نص في  1986والمعدل سنة  1960سنة  هكذا فإن قانون العمل الأردني الصادر و

مادتھ الثانية على أن هذا القانون يطبق فقط في المؤسسات التي استخدمت عددا من الأجراء 

 شهرا السابقة. 12يقدر معدلھ بخمسة أجراء خلال 

ونفس الشيء بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي استثنى قانون عملها في    

لمنشآت الصغيرة التي لا تشغل عادة أكثر من خمسة أجراء كما أشار نفس مادتھ الثالثة ا

 6القانون إلى عدم سريانھ على الأجراء الذين ينجزون أشغالا مؤقتة لا تستغرق أكثر من 

 أشهر.

أما المشرع الفرنسي فقد ربط تقليص مدة الشغل داخل المقاولة بتوفر عدد معين من 

 20جراء لا يهم سوى المقاولات التي تشغل على الأقل عتبر أن هذا الإاالأجراء، بحيث 

أجيرا
1
. 

ة للتقليص وفي حدود احترام الحقيقية و الجدي وهكذا وبتوفر الشروط و المبرارات

لى هذا التدبير إمكانية اللجوء إالنطاق المحدد قانونا في هذا المجال، تتاح أمام المشغل 

ولة واستقرار الشغل بها، وذلك وفق مسطرة باعتباره ضروريا للحفاظ على استمرار المقا

 جراءات معينة يلزم المشغل باحترامها حتى تتحقق الغاية المرجوة من سنها.إو
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 وصطرة التكميص وَ ودة الصػن العادية الجاٌي:المطمب 

اجتماعي و اقتصادي، وطني ودولي محفوف  لاشك أن وجود المقاولة وسط محيط      

مفاجآت يجعلها معرضة في أي لحظة للوقوع في أزمة اقتصادية بمجموعة من الطوارئ و ال

رادة مسيرها، مما جعل المشرع يتدخل لمنح نوع من إعابرة أو ظروف طارئة خارجة عن 

المرونة للمشغل في تنظيم ظروف الشغل داخل مقاولتھ، وتشكل هذه المرونة أهمية خاصة 

لى مساسها ببعض إ بالنظر وبصفة خاصة ستقرار القانوني لعلاقات الشغل في مجال كفالة الإ

ليها اقتضى تقرير بعض إلتجاء ن الإإجراء، لذلك فالعناصر الجوهرية للمراكز  القانونية للأ

 هاطارإالضمانات القانونية، وهذا ما يفسر اهتمام الفقھ بدراستها كظاهرة تتجسد في 

كأساس  الاجتماعيةو  الاقتصاديةكل من الاعتبارات ضرورات التوازن بين ما تفرضھ 

رتباط استخدام قوى العمل البشرية بالنشاط مصدر إللحلول القانونية للمشكلات التي يثيرها 

الاقتصاديةالقيم 
1
. 

جراء مؤقت تفرضھ الضرورات إوباعتبار مسطرة تقليص مدة الشغل العادية ك  

شغل، لكن مع لى هذه التقنية للمإختصاص في اللجوء ن المشرع أسند الإإالسالفة الذكر ف

جراء ضمن جل أطوارها وتسمح في بعض شراك الأإتقوم على  احترام مسطرة خاصة

تى تتم حقليم وذلك  دارية المتمثلة في شخص عامل العمالة أو الإالحالات بتدخل السلطة الإ

 .هذه المكنة التي أتاحها المشرع للمشغل في ظروف ملائمة وبدون تعسف

 الاجتماعيةة المقاولة من جهة  ومراعاة للظروف لهاجس مراعاة استمراريفوفاء 

جراء الذين قد يتضررون من رخصة التقليص في حالة طول المدة المرخص بها من جهة للأ

لى معيار زمني، بحيث تختلف كل إستنادا إن المشرع المغربي ميز بين حالتين إأخرى، ف

التقليص من م.ش.ع جراءات المتبعة في ممارسة مسطرة خرى من حيث الإحالة عن الأ

  معتمدا على ضابط مدة التقليص.

                                                           
1
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يوما في السنة على أن  60وهكذا سنحاول التطرق في فقرة أولى للتقليص في حدود 

 يوما في السنة. 60كثر من نخصص الفقرة الثانية لحالة التقليص لأ

 يووا في الصٍة 60التكميص في حدود الأولى:الفكرة 

جراء قدام على هذا الإشكال مدى حرية المشغل في الإإ ن التقليص من مدة الشغل يثيرإ

مقابل  ىن تلك المدة تلعب دورا أساسيا في تحديد الأجر، هذا الأخير الذي يؤدأخصوصا و 

ذلك فحرية المشغل في التقليص من مدة الشغل يجب أن لالعمل الذي يقاس بوحدات الزمن، 

 تقاس في مختلف أبعادها و أسسها.

تقليص خلال السنة لللم يحدد سقفا زمنيا  1995ع مدونة الشغل لسنة ذا كان مشروإف  

الواحدة، أو لم يكن يلزم المشغل باستشارة ممثلي الأجراء قبل اتخاذ  إجراء التقليص، فإن 

الأجراء كلما حدد ذلك السقف في ستة أشهر وألزم المشغل باستشارة مندوب  1998مشروع 

، واستشارة لجنة المقاولة  كلما كانت اأجير 50و  10ن بي تراوح عدد هؤلاء بالمقاولة  ما

ستشارة كلما قل أجيرا، وهو ما يعني إعفاء المشغل حتى من الإ 50المقاولة تشغل أكثر من 

الذي ألزم المشغل في هذه الحالة  1999كھ مشروع ر، الأمر الذي تدا10جراء عن عدد الأ

قاولة تعرف تمثيلية نقابية و لا تعرف تمثيلية ذا كانت المإالأخيرة باستشارة الممثل النقابي 

يوما في السنة 75مهنية كما حدد مدة التقليص في حدود 
1
. 

شراك الأجراء إلى جانب إسباغ الصفة الديمقراطية على المؤسسة يقتضي الأمر ولإ

أداة للحفاظ على  والتشاور بينهما أحد مظاهر هذه المشاركة عتبر يالمشغلين في تدبيرها، و

جتماعي وتحقيق الديمقراطية، ذلك أن التنظيم العقلاني و الحداثي  لعلاقات الشغل لا سلم الإال

ج فقط بل تغفال المجموعة العمالية كطرف معني بحياة المقاولة وتطورها ليس كمنإيمكنھ 

 كمساهم في إنعاشها وتنمية قدراتها.
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شراك الأجراء إى طار فقد عملت عللإلم تخرج عن هذا ا هي الأخرى مدونة الشغلف

العادية  في حل المشاكل التي يعرفها عالم الشغل عامة ومسطرة التقليص من ساعات الشغل 

 بصفة خاصة.

أن المشرع المغربي قد أجاز  شمن م. 185وهكذا يتبين من خلال الرجوع للمادة 

للمشغل التقليص من م.ش.ع في حدود ستين يوما في السنة إذا رأى أن مصلحة الشغل 

ضي ذلك أو كانت هناك ظروف اقتصادية عابرة تمر بها مقاولتھ وذلك بعد استشارة تقت

يمكن إثارتھ بهذا  مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. إلا أن ما

شاريا، و لا يرقى المجال لا يعدو أن يكون است هذا الخصوص هو أن دور ممثلي الأجراء في

زام الغير بھ. فالمشغل يبقى متمتعا لإتخاذ قرار التقليص و إالفعلية في  إلى درجة المشاركة

يرية واسعة، وبإمكانية اللجوء لهذه التقنية متى شاء، خصوصا إذا علمنا أنھ بمجرد دبسلطة تق

 استشارة ممثلي الأجراء يكون قراره مشروعا. 

ن التلاعب المشغل مجراء تمكين البعض أن من شأن هذا الإ هذا في حين اعتبر

اقتراحات تلك بأخذ  ھمقتضيات قانونية تلزم أمام غياب بهمضرارجراء والإبمصالح الأ

تخاذ أي إجراءإعتبار أو على الأقل التفاوض معهم من أجل الجهات بعين الإ
1
. 

كتفاء المشرع المغربي سيرا على نهج نظيره الفرنسي بتقرير حق ممثلي إلكن ورغم   

فإنھ نظرا لأهمية  دون الوصول إلى مستوى المشاركة في الإدارة الأجراء في إبداء الرأي

شخاص الموكول إليهم القيام بهذه إبداء الرأي أصبح ضروريا توفر هؤلاء الأ ستشارة والإ

و الهيكلية و  الاقتصاديةراية بالميادين التي يستشارون فيها وخاصة التغيرات دالمهمة على 

جراء ل و الإقتصاد وهذا أمر يستدعي تكوين ممثلي الأالتكنولوجية المرتبطة بعالم الشغ

راء الذين يعتبرون أول تكوينا عميقا في ميدان العلاقات المهنية، وفي مقدمتهم مندوبي الأج

                                                           
1
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لا يقل عن عشرة  عتيادية على ماإبصفة ها بمجرد توفر تنظيم قانوني يفرض على المقاولة

أجراء
1
. 

من م.ش نلاحظ أن المشرع استعمل صيغة  185ادة لى الفقرة الثانية من المإ وبالرجوع

مندوب الأجراء و الممثل  -ستشارة المشغل للطرفين معا إفي  يرضالعطف مما يعني أنھ لا

ير يخاصة عند وجود تمثيلية الممثل النقابي داخل المقاولة، وذلك خلافا لصيغة التخ -النقابي

توحي بأن المشغل لھ الحق في اختيار و التي  1999التي كان ينظمها مشروع المدونة لسنة 

من م.ش على  186الطرف الذي يطمئن لإستشارتھ، هذا وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

تدخل عنصر ثالث في العملية يحل محل الجهات السابقة ويتعلق الأمر بلجنة المقاولة التي 

 تعرف تمثيليثها في المقاولة التي تضم خمسين أجيرا فأكثر. 

موما فمسألة استشارة المشغل لممثلي الأجراء عند الرغبة في التقليص من مدة وع  

الشغل لمدة لا تتجاوز ستين يوما في السنة لا تعدو أن تكون مجرد استشارة شكلية لا ترقى 

قتراح كل ما من إوب الأجراء يبقى من حقھ دنم، فلتزام المشغل بھإإلى درجة إتخاذ القرار و

افة ثقنماء إيص مدة الشغل العادية أو يخفف من آثاره وذلك من باب شأنھ أن يحد من تقل

وبصفة  نيمصيرها المشغل وحده ولكنھ يع عنيجتماعي داخل المقاولة التي لا يالحوار الإ

لتزام بأخذ وفي المقابل يبقى المشغل في منأى عن الإ جراء و أسرهم أيضا،مباشرة الأ

ستشارة تبقى عتبار، مما يمكن القول معھ أن الإلإجراء بعين املاحظات وقرارت مندوبي الأ

جراء شكلي ليس إلا، أما مضمونها فلا يعني  المشغل في شيء وذلك بمساندة من إمجرد 

جانب المشرع نفسھ الذي لم يلزم المشغل بإيلاء العناية اللازمة لاقتراحاتهم و اكتفى بفرض 

غل الذي يستعمل سلطتھ متى رأى ذلك تخاذ القرار بيد المشإسلطة  ءاقبإستشارة فقط، والإ

مناسبا
2
. 

                                                           
1
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 هل هذه المقتضيات السالفة الذكر بنوع من المرونة و الليونةذا كان المشرع قد استإو

نتقل مع  إنھ مع الظروف السانحة باتخاذ القرار المناسب، فإفي التعامل لمشغل الممنوحة ل

بتبليغ الجهات السابقة نيتھ في لزم المشغل أغة  الوجوب، حيث لى صيش إمن م. 186المادة 

التقليص من مدة الشغل قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في ذلك وأن يزودها في 

تخاذها و الآثار التي يمكن أن تترتب إنفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع 

أو على الأقل بتفاذي  التقليص من مدة الشغل  عنها، بل واستشارتها حول السبل الكفيلة

 ليھ.مناص من اللجوء إلا التخفيف من آثاره السلبية إذا كان 

الوضع الذي تعانيھ المقاولة  إدراك حقيقةبجراء لألالسماح  تكمن العبرة من ذلك فيو  

 رادةلى هذه المسطرة بالإإليسهل إقناعهم بضرورة ذلك الإجراء بخلاف لو تم اللجوء 

بنهج سياسة  ذكي هذا السلوك شرارة النزاع ويهددآنذاك سيالمنفردة للمشغل، حيث 

ضرابالإ
1
.  

طار المرونة المخولة للمشغل حاول المشرع تحديد مدة إفي نفس السياق وفي  و  

يام في هذه الحالة ينبغي أن يؤخذ في سياق مدة ، واحتساب الأوليس بالشهوريام التقليص بالأ

 من م.ش. 184ية الواردة في المادة الشغل العاد

ادية ينبغي أن تحسب على أساس مدة مدة الستين يوما من مدة الشغل العلهذا فإن  و

ينبغي يام عياد بل إن كل هذه الأسبوعية أو الأضافة أيام الراحة الأإدون الشغل الفعلية 

المشرع لزام إلى ذلك عدم إرة. أضف بالعا الاقتصاديةزمة ساب أيام الأتحاإدراجها في 

خيرة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة أي ذ أن هذه الأإل المدة، بضرورة اتصا للمشغل

استمرار العمل لأيام ثم ثم تتعلق بأيام متباعدة خلال السنة، كأن يكون التوقف لعشرة أيام 

وهكذا دون تجاوز سقف ستين يوما داخل السنةمدة أخرى....التوقف 
2
. 
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مدة الشغل العادية حماية يص تقلو في جميع الأحوال فالمشرع كان هدفھ الأساسي من 

رادة إما تتعرض لأزمة اقتصادية عابرة أو لظروف طارئة خارجة عن  المقاولة عند

ذا كانت الأزمة إسباب بالكثير من المرونة لفائدة المشغل، فالمشغل، وهنا ينبغي أخذ هذه الأ

اية لمناصب بكثير من الشروط حم دتداعلى الفصل الجماعي تقتضي الإإالمؤدية  الاقتصادية

خراج إعبارة أوضح العابرة وردت حماية للمشغل وب الاقتصاديةزمة ن الأإجراء فشغل الأ

قل الخسائرأالمقاولة من الضائقة المالية العابرة ب
1
. 

خص المشرع الجزائري الباب الخامس ة رنمستوى بعض التشريعات المقاوعلى   

من قانون العمل الجزائري رقم   91مادة لى الإتنظيم الأجهزة الممثلة للأجراء، فبالرجوع ل

ها تنص على أنھ : "تتم مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة كما يأتي : بواسطة نجد90-11

مندوبي المستخدمين في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي على عشرين عاملا على 

 الأقل".

لمشغل لبعض القرارات بداء الرأي قبل تنفيذ اإوأسند لهذه الفئة من الأجراء مهمة   

عادة توزيع العمال وتقليص إعادة هيكلة الشغل (تخفيض مدة العمل وإأهمها مشاريع 

عددهم)
2
. 

فالمشرع الجزائري سار في نفس النهج الذي تبناه المشرع المغربي فهو الآخر  جعل 

يربط م لإلا أنھ دور مندوبي الأجراء دورا استشاريا فقط فيما يخص عملية تقليص مدة الشغل 

ضافة إلى رفعھ من سقف عدد الأجراء الذين ستشاري بمدة معينة إئي والإاهذا الدور الإستثن

 يشترط وجودهم داخل المقاولة حتى يتسنى تمثيلهم بواسطة مندوبي الأجراء.

ومن جهة أخرى فقد سمح المشرع الفرنسي للمشغل بالتقليص من مدة الشغل سواء 

المقاولة  كانت  منها إذاضافية أو التقليص ساعات الشغل الإبقرار انفرادي من خلال إلغاء 

لى ذلك، إتشتغل بهذا النظام أو بتحديد مدة شغل تقل عن المدة القانونية كلما دعت الضرورة 

                                                           
1
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جراء، وذلك في ث تغييرات في عقود شغل بعض الأاحدإلى إحيان وقد تؤدي في بعض الأ

المقاولة أو من خلال التفاوض مع الشركاء دارية داخل الإ مشغل لسلطتھطار ممارسة الإ

جتماعيين ووضع اتفاقات أو اتفاقيات تنظم عملية التقليص بمستوياتها المختلفةالإ
1
. 

خرى تنظيم مسطرة التقليص هاتھ رغم الأ غفلت بعض التشريعاتأهذا في حين 

خاصة و  قتصادي و الاجتماعي داخل المقاولة بصفةستقرار الاأهميتها في الحفاظ على الإ

ختصاص فيها كتفت بتنظيم تقنية التخفيظ و التي يرجع الإإقتصاد الوطني بصفة عامة، و الا

للجهة الحكومية المكلفة بالشغل
2
. 

لى مسطرة صعوبات المقاولة المنظمة بمقتضى إفي ختام هذه الفقرة  بقي أن نشير

 مدة سطرة تقليصمع م وذلك نظرا لتقاطعھ 2018أبريل  23الصادر بتاريخ  73.17قانون 

ة بالشغل في مجموعة من الجوانب أهمها اعتماد المسطرتين معا على نفس الأسباب الموج

لكونهم أدرى و ذلك  شغلمإضافة إلى السماح لممثلي الأجراء بالتدخل إلى جانب الللتطبيق، 

 مباشرة بعالم ما يتعلق خاصة منها  -بات وصعوبات داخل المقاولة ااضطرمن بما قد يحدث 

التأثير على مستقبل كل من و خلال باستمرارية النشاط وقد يكون من شأنها الإ - الشغل

حيان يقتصر على هذا وإن كان دورهم في غالب الأ .جراء و المقاولة على حد سواءالأ

ذلك وللمقاولة،  الاجتماعيةو المالية أو  الاقتصاديةالوضعية من د التأكالمساهمة في معرفة و

خيرةالصورة الحقيقية لهذه الأ ضعھ أماموو و لتنوير القضاء
3

تقرير  مع بقائهم بعيدا عن ،

 .مصير المقاولة أو المؤسسة

المتعلق بمساطر صعوبات  73.17قانون دراج المشرع من خلال إرغم عدم  و  

للحفاظ على  بشكل صريح لمسطرة تقليص مدة الشغل من بين الحلول المقترحةالمقاولة 

لى الفقرة الأخيرة إستناد نھ يمكن الإإنشاطها أوتفويتها أو تصفيتها، فة في استمرارية المقاول

                                                           
1
 - Jean Pelissier, Alain supiot, Antoine Jeammaud : Droit du travail, edition delta Paris 2001 

P 936. 
2
 من قانون العمل العراقي . 57المادة  -  

 انون العمل المصري.من ق 80المادة  -    
3
 من مدونة التجارة. 622المادة  -  
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اعتبرت فسخ عقود الشغل بسبب القرارات المصاحبة من م.ت التي  624من المادة 

 لاستمرارية المقاولة واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مختالف.

ي المفعول ضرورة توجيھ اشعار بذلك من الفسخ سار غير أن المشغل اشترط لاعتبار

قبل السنديك إلأى كل من المندوب الاقليمي للشغل وعامل العمالة أو الاقليم المعني، ويحتفظ 

وهكذا ومادامت الغاية و الهدف  .الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا

نھ أصبح من باب إائها، فمناصب شغل أجر لىو استمرارية المقاولة و الحفاظ عساسي هالأ

 .غلاقريح و الإسأولى تطبيق مسطرة التقليص بدل الت

جراءات و التدابير الضرورية لتجاوز فالمشغل خلال هذه المرحلة قد يتخذ جميع الأ

لى حالتها الطبيعية و الكل إرجاعها الصعوبات التي تعرفها المقاولة، وقد يبدل كل الجهد لإ

هذه الظروف و لكن قد تكون  - يوما في السنة 60في حدود  - داخل الأجل المحدد قانونا،

الصعوبات أكثر تعقيدا، بل قد تستجد أمورا تستدعي مزيدا من التمديد في مدة التقليص 

 يجابية المرجوة من ذلك.لتحقيق النتيجة الإ

ا تدخل المشرع لفرض مسطرة قد تكون مكملة للأولى وقد تكون مغايرة عنها نه و  

 جراء.ع طبيعة الإتتماشى م

 يووا في الصٍة 60حالة التكميص لأنجر وَ الجاٌية:الفكرة 

يوما في السنة  60التقليص من مدة الشغل العادية لمدة لا تتجاوز  إخروجا عن مبد  

سترجاع عافيتها، سمح المشرع بتجاوز هذه وحماية للمقاولة التي قد لا تسعفها هذه المدة لإ

م.ش، ونظرا لما قد ينتج  185قتضيات الفقرة الرابعة من المادة ستثناء وذلك حسب مإالمدة 

داخل المقاولة في هذه الحالة فقد  الاجتماعيةو  الاقتصاديةعنھ من تضارب بين المصالح 

تفاق مع مندوبي أسلوب التفاوض و الإلى إستشارة نتقل المشرع من فرض أسلوب الإإ

من أجل الوصول  - حوالحسب الأ -لجنة المقاولة جراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة أو الأ

 .لمدة التي سيستغرقها هذا التقليصلى اتفاق حول اإ
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تفاق المفروض  وهنا يتضح جليا دور المشرع في محاولة التوفيق بين المصالح، فالإ  

عام من عدمھ، بل يتمحور أساسا حول  إلى التقليص كمبدإمكانية اللجوء  إول حلا يكون 

    جراء. تي سيستغرقها هذا التقليص وذلك اعتبارا لما لها من تأثير على مصدر عيش الأالمدة ال

جراء في شراك الأإلى إطار سياسة المشرع الرامية إجراء في ويندرج هذا الإ  

ليھ وضعية إالقرارات المتخذة من طرف المشغل، وحتى يكون هؤلاء على علم بما ستؤول 

بين المشغل و  نها ملك مشتركإرة ليست ملكا خالصا للمشغل بل خين هذه الأإمقاولتهم، حيث 

وهذا ما يعرف بالمفهوم الحديث للمقاولة  يخسر بفشلها فالكل يستفيد من ازدهارها، وجراء الأ

 المواطنة.

شراكهم إجراء لما يعتزم المشغل القيام بھ هو ساسي من استشارة ممثلي الأفالهدف الأ

ي ما يهدد المقاولة من صعوبات اقتصادية أو مالية دة من أجل تفافي البحث عن الحلول الفعال

في  منسجمة نماء ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المقاولة، ومن تم تكون مدونة الشغلإوكذا 

الدوليةالعمل المؤتمر العام لمنظمة الصادرة عن  158رقم  فاقية الدوليةتطار مع الإهذا الإ
1

، 

اره الوسيلة بجتماعي باعتالحوار الإ زيزلى ضرورة تعإخيرة التي أشارت في توصياتها الأ

سواق و العمل ثار السلبية المترتبة عن العولمة وخصخصة الأتجاوز الكثير من الآلالمثالية 

نتاج الثلاثة لمشاركتها في تنفيذ ومتابعة السياسات على توسيع قاعدتھ بين أطراف الإ

 .الاقتصاديةو  الاجتماعية

الفقھ الفرنسيوقد عرف بعض 
2

نتاج لتواصل بين طرفي الإاجتماعي بأنھ الحوار الإ ،

ها الحكم بين الطرفين و تنظيم علاقات الشغل و تشاركهم الدولة بوصفلجير و المشغل الأ

الاجتماعينبين الاقتصادي والتوازن بين الجايجاد إالمسؤولةعن 
3
.  

تفاق الشغل بالتفاوض و الإجراء التقليص من ساعات إالشغل ربط مدونة إن وهكذا ف  

للمشرع المغربي تقوم على تشجيع الحوار جراء لدليل يعكس فلسفة جديدة مع ممثلي الأ
                                                           

1
لسنة  20عبد القادر بوبكري : مدى كفاية مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية في حماية الأجراء .مجلة الحقوق العدد  - 

  18 ص، 2017
2
 - Nicole Maggi- Gerrmain : sur le dialogue sociale, Dr .Soc 2007 P.799. 

3
يدري : التحولات في عقد العمل بين القانون المدني وقانون  العمل (دراسة مقارنة مع قانون العمل الفرنسي و ربى الح - 

 .43المصري) المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان ص 
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 كان ليحدث لولا التحول ما زمات، وهذا الأالاجتماعي كآلية ووسيلة حضارية وحديثة لحل 

ا عدائيا من المقاولة تتخذ موقفتعد لية بوجھ عام، بحيث إن النقابة لم مافي الثقافة النقابية و الع

 .هذه الأخيرة فهاتؤدي دورا مهما في حل الأزمات التي تعرنما أصبحت إو

التي ومن هذا المنطلق يحاول المشغل بسط مظاهر التعثر و الصعوبات و العراقيل   

تخاذها و الآثار التي يمكن أن تترتب عنها، إالمزمع ا جراءاتتعرفها المقاولة و الإ أصبحت

ممثلي الأجراء بهدف إشراكهم في البحث عن الحلول الفعالة من أجل تفاذي كل  ارظأمام أن

تفاق على مستوى ما من شأنھ أن يهدد المقاولة من هزات اقتصادية و مالية، وبذلك يجري الإ

جراء و المشغل، وخلالها يرتفع مستوى الحوار وجودتھ نشغالات الأإقريب من اهتمامات و

لمتبادلة لأطراف العلاقة الشغلية بعضهم لبعض، حيث يعرف بسبب المعرفة الجيدة و ا

منها و المالية، ويدرك المشغل بالمقابل  الاقتصاديةهم إكراهات المقاولة وجراء وممثلالأ

ويجب على الطرفين التحلي بروح المواطنة و  جراء،احتياجات ومتطلبات ورغبات الأ

في تقديم المعطيات  ةحاري على الصاوضي جدي مبنإطار تفالبحث عن المصلحة العامة في 

للوصول إلى حلول توافقية من شأنها المساعدة على تجاوز الوضعية الإستثنائية التي تجتازها 

المؤسسة 
1
. 

ق حول الفترة التي من المتوقع أن بوإذا كان المشرع قد أوجب الإتفاق المس    

ى لا يسمح بتجاوزها، بل ترك يستغرقها التقليص الإتفاقي، فالملاحظ أنھ لم يحدد مدة قصو

الإختصاص الرئيسي في الأمر بيد الأطراف المعنية وخاصة المشغل الذي يعتبر صاحب 

. فإذا انتهت بسلام ها المقاولة لتخطي هذه الأزمةجتاحتقييم  الأزمة العابرة و المدة التي ت

شترك حول اق متفتوصلوا لا المفاوضات بنجاح  فهذا يعني، أن المشغل وممثلي الأجراء قد

راء المشمولين أساسا في مدة التقليص وعدد الأج تفاق والمتمثلةكل العناصر الجوهرية للا

                                                           
1
 110الضمانات و الآثار م.س .ص  –وعيسى : تقليص مدة الشغل العادية أمحمد   -  
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         الأجراء في الحضور بينبهذه المسطرة، وفيما إذا كان بالإمكان نهج أسلوب التناوب 

و الغياب
1

 ، وذلك تبعا لدرجة خطورة الأزمة التي تمرمنها المقاولة.

المشرع خول ممثلي الأجراء دورا أكبر من  فإني حالة فشل المفاوضات غير أنھ ف    

تفاق يكون إإبرام ستشارة و الإعلام، إذا منحهم صلاحية اتخاذ القرار لأن رفضهم مجرد الإ

لھ وقعھ و لا يمكن للمشغل ضربھ عرض الحائط، بل يتعين عليھ و الحالة هاتھ الحصول 

م طبقا لمسطرة الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو على إذن من عامل العمالة أو الإقلي

 من مدونة الشغل. 67تكنولوجية كما هي مبنية في المادة 

من مدونة الشغل للحصول على الإذن في  67إحالة المشرع على المادة  إلىواستنادا  

يتعين على قابيين أو لجنة المقاولة، فإنھ نتفاق مع مندوبي الأجراء و الممثلين الحالة عدم الإ

جميع بقليمي المكلف بالشغل ويكون هذا الطلب مرفقا المشغل أن يتقدم بطلب إلى المندوب الإ

ثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات و التفاوض مع ممثلي الأجراء، ونعتقد على أنھ الإ

بالرغم من أن المشرع لم يتطلب تحرير المحضر عند التقليص من ساعات الشغل العادية 

جب على المشغل تحرير محضر تدون فيھ نتا ئج المشاورات بشأن التقليص من نھ يفإ

م.ش.ع يقدم ضمن طلب التقليص
2
. 

ستبعاد إمما يعني  -إذا تعلق الأمر بالتقليص من م.ش.ع لأزمة اقتصادية عابرة وهذا 

لى ما إفيجب إضافة   -حالة التقليص التي تكون راجعة إلى ظروف طارئة تجتازها المقاولة 

شترطها المشرع في حالة الفصل لأسباب اقتصادية إثباتات التي أن يتضمن الطلب الإسبق 

        العابرة المبررة للتقليص، الاقتصاديةالأزمة سبب طالما تكاد تتطابق هذه الأسباب مع 

ئم، ومن من شأن اشتراط هذه البيانات تنوير الجهات المعنية لتقرير الحل الملاأن طالما و 

                                                           
1
المشغل كذريعة  ع استثناء ممثل الأجراء من مسطرة التقليص حتى لا يستغلهايرى بعض الفقھ أنھ كان حري بالمشر -  

مهامھ، لكن مادام المشرع لم يشترط في ممثل الأجراء كفاءة مهنية معينة، فإننا نشاطر المشرع الرأي  ةلإبعاده عن ممارس

اعتمد المشغل معيار الكفاءة المهنية  ة مدة شغلهم خاصة إذالصلأجراء ضمن لائحة الأجراء، المقفي عدم منع إدراج، ممثل ا

في ذلك، فقد يكون أقل كفاءة من غيره، فمن غير المنطقي استثناءه على أساس أنھ مندوب أجراء أو ممثل نقابي و تقليص 

 مدة من هم أكثر كفاءة منھ.
2
اعد الاجتهاد القضائي، عزيز العروي : الأحكام العامة لتعديل مكان وزمان شغل الأجير من طرف المشغل من خلال قو - 

 .156ص  2017يناير  68مجلة المحامي عدد خاص رقم 
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لى تقديم طلبھ للسماح لھ إالتي دفعت بالمشغل  الاقتصادية رير يبرز الأسبابذلك تق

لزام المشغل إلى ذلك إعطاء فكرة عن السير الاقتصادي للمقاولة، أضف بالتقليص، وذلك لإ

و المالية للمقاولة، وهو بيان مكمل للأول لكونھ  الاقتصاديةبتقديم بيان حول الوضعية 

لى حدوثها، و بالتالي تبرر تقليص إوتحديد الأسباب التي أدت  يساعده على تشخيص الأزمة

ثباتات تقرير يضعھ خبير في المحاسبة أو مراقب لى هذه الإإساعات الشغل، ويضاف 

ثباتات يجب أن تكون واضحة ومقنعة بما فيھ الكفاية حتى تتكمن الحسابات على أن هذه الإ

دقيقة وشاملة لحالة المقاولةدارية المختصة من الحصول على فكرة السلطة الإ
1
. 

قليمي المكلف بالشغل الذي يجب عليھ لى المندوب الإإبعد جمع هذه الوثائق يتم تسليمها 

بحاث التي يعتبرها ضرورية، وأن يوجھ الملف داخل أجل شهر واحد من أن يجري كل الأ

و التي تقوم  ليمقأو الإ ةقليمية يرأسها عامل العمالإلى أعضاء لجنة إتاريخ توصلھ بالطلب 

ذن بالقليص قليم باتخاذ قرار الإأو الإ ةفيھ، و يلزم كذلك عامل العمال تبدراسة الطلب و الب

قتراحات التي أو الرفض داخل أجل شهرين ويكون قراره معللا ومبنيا على الخلاصات و الإ

ليها اللجنة المذكورةإتوصلت 
2
. 

نھ يثار إيسمح للمشغل بتقليص م.ش.ع ف و ايجابيإيكون فيها التقرير  التيففي الحالة 

فقبل صدور مدونة  جر،الأ نشكال يتمحور حول مدى تأثير هذا التقليص عإبهذا الخصوص 

بشأن ضبط مدة الخدمة و  1936يونيو  18ظهير الصادر في لمن االشغل كان الفصل الثامن 

ول من فصل الأالعمل بال جراءإالعمل ينص على : "أن تنقيص ساعات الخدمة الناتج عن 

جر، هذا وكل شرط ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن في أي حال كان أن يكون سببا لتقليص الأ

 يعمل بھ".  يخالف ما ذكر يعد ملغى و لا

كان  -رغم تقليص ساعات العمل  -ض الأجر هذا الوضع الذي لم يكن يسمح بتخفي

عادة تنظيم إلى إا دفع المشرع جراء، مميرهق المقاولات ماديا وينتهي بإغلاقها و تسريح الأ

هذا المقتضى بشكل يضمن التوازن بين توفير المرونة للمقاولات وتوفير حد أدنى من 

                                                           
1
 .184: م.س ص  مليكة العراسي -  

2
 سنحاول التفصيل أكثرفي هذه المسطرة الادارية في الفرع الثاني من هذا الفصل. -  
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ستقرارهم في شغلهم، حيث نصت إحتفاظهم بأجر أدنى وضمان إالحماية للأجراء من خلال 

جير بعد من م.ش على أداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية التي أصبح يشتغلها الأ 185المادة 

من   %50دون أن يقل هذا الأجر في جميع الحالات عن  التقليص من مدة الشغل العادية

الأجر العادي
1
. 

رادتين خاصة إذا كان  هذا وفي سياق قدسية العقد و منع إجراء أي تعديل إلا بتوافق الإ

الشغل أم  لعقد اجوهري تعديلااعتبار تقليص مدة الشغل العادية ، وحول مدى االتعديل جوهري

من مدونة  186و  185ثانوي، فإن بعض الفقھ اعتبر أن كل تعديل يتم في ظل المادتين 

الشغل يعتبر تعديلا غير جوهري، وكل رفض من طرف الأجراء يعرضهم للفصل تحت 

مسؤوليتهم خارج مجال الفصل لأسباب اقتصادية 
2

ھ . وهو نفس المقتضى الذي نص علي

مدة جراء الرافضين تطبيق اتفاق تقليص هو الآخر أن فصل الأحيث اعتبر  المشرع الفرنسي

نهاء إيدخل في نطاق الفصل لسبب اقتصادي بل يخضع للمقضيات المتعلقة ب الشغل العادية لا

عقد الشغل لسبب شخصي
3
. 

إذا كان المشغل لا يملك أن يفرض على الأجير تقليصا مؤقتا لوقت الشغل متى عبر ف

ي عدم قبولھ، فإنھ يملك سلطة إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة هذا الأخير عن إرادتھ ف

بإرادتھ المنفردة، وذات السلطة يملكها الأجير متى لم يعدل المشغل عن إجراء التقليص، وفي 

جير، وهنا يبرز دور ليھ الأإن بادر إلى المشغل وإنهاء ينسب الإ ةهذه الحالة الأخير

لايترتب  المشغل لىإنهاء حكام القانونية، فرغم نسبة الإفي بناء الأ الاقتصاديةالاعتبارات 

التي فرضت تقليص مدة الشغل  الاقتصاديةنعقاد المسؤولية، فالصعوبات إعليھ كأثر قانوني 

نهاء صفة عدم المشروعية، نهاء تعد مبررا قانونيا يرفع عن الإجنب الإتجراء غايتھ إك

                                                           
1
ول مطبعة طوب بريس الرباط طبعة محمد بنحساين : القانون الاجتماعي المغربي  علاقات الشغل الفردية، الجزء الا -  

 .76ص  2015
2
 .157عزيز العروي : م . س ص  -  

3
 - Article L1222-8 du code travail français. 
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يدة تفرض قطلاقها ولكنها مرونة مإليس على طار هذا الحل فكرة المرونة، لكن إوتتجسد في 

)ستقرار القانوني لعلاقات الشغل القائمةكفالة الإ(الغاية التي تفسر شرعيتها حدودها 
1
. 

شارة أو ستإذا كان المشرع قد حاول قدر الإمكان تنظيم مسطرة التقليص سواء بالإ و

ء فإنھ أغفل حالة المقاولات الإتفاق حسب الأحوال في المقاولات التي تعرف تمثيلية الأجرا

هل في  - و التي لا تتوفر على مندوب أجراء وممثل نقابي -التي تشغل أقل من عشرة أجراء 

؟ أم أنھ  لى التقليص مباشرةإهذه الحالة يكون المشغل معفى من سلك المسطرة و بالتالي يلجأ 

سلك بفي الأخير هل يكون ملزما  يكون ملزما بمحاورة ومفاوضة كل أجير على حدة ؟ و

من م.ش  185المسطرة الإدارية مع العلم أن المشرع من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 

جعل اللجوء إلى هذه المسطرة مقترنا بضرورة عدم التوصل إلى إتفاق مع ممثل الأجراء ولم 

جراء الأ لى ذلك حالة موافقة البعض منإيتطرق لحالة التفاوض مع الأجراء شخصيا، أضف 

؟ يص بشكل جزئي يشمل الموافقين فقطورفض البعض الآخر، هل يمكن تطبيق مسطرة التقل

 تخاذ ماإبيرية يكون محقا في دو الت طار سلطتھ التنظيميةإأم أن المشغل في هذه الحالة وفي 

  ضيھ مصلحة المقاولة؟تيراه مناسبا وفق ما تق

طار إالمشغل في  لحماية هذه المصلحة، تدخل المشرع بتوسيع سلطةا وتمديد

ستثنائي لمدة الشغل، بحيث لم يجعلها تقف عند حد تفعيل مقتضيات التقليص من مدة التدبيرالإ

شمل جانبا آخر لايقل تققت ظروفها، بل جعلها تمتد لحالشغل العادية متى توفرت شروطها وت

ة رذه المأهمية عن سابقھ ويمس بصفة مباشرة جوهر مدة الشغل من خلال تعديلها بالزيادة ه

 لا بالنقصان.

بين تقنية التقليص وآلية التمديد إلا أنهما  ضلكن إذا كان يبدو من حيث المصطلح تناق

لى تحقيق نفس الغاية لكن بشروط ووسائل مختلفة، وهكذا وبعد بسط المقتضيات إيصبوان 

مبحث الفي  فإننا سنحاول معالجة ما يتعلق بآلية التمديد وللأالمتعلقة بالتقليص في المبحث ا

 .الموالي

                                                           
1
 215حسن عبد الرحمان قدوس: م .س ص  -  
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 ودة الصػن العاديةفي تىديد الالمبخح الجاٌي: آلية 

زمات جدير بالتنويھ أن مدونة الشغل لم تهتم بتعديل مدة الشغل كآلية لمعالجة الأ

ل سلطات واسعة لتوزيع غنما أيضا كوسيلة للوقاية منها، وذلك من خلال منح المشإفحسب، و

 44ساعة في السنة أو  2288جيات المقاولة وذلك في حدود مدة، الشغل القانونية حسب حا

ساعة في النشاطات الفلاحية  2496لنشاطات غير الفلاحية و في لسبوع بالنسبة ساعة في الأ

لى السلطة مزروعات وفق مدد يومية تتوللتجزأ على فترات حسب المتطلبات الضرورية 

لمهنية للمشغلين و المنظمات النقابية بعد استشارة المنظمات ا هادالحكومية المختصة تحدي

للأجراء الأكثر تمثيلا
1
. 

عداد إتعكس هذه المقتضيات الجديدة جانبا من جوانب المرونة الذي هيمن على  و

نصوص مدونة الشغل كأحد المطالب الرئيسية لأرباب العمل
2
. 

داد فوارقھ لكن وأمام المتغيرات العميقة التي تشهدها الروابط العقدية في ظل مجتمع تز

ط تعمقا لدرجة أصبحت تنذر بأزمة حقيقية للعقد، مما فرض ضرورة تليين هذه الرواب

 .ها حتى تستوعب المضمون الأساسي لفكرة استمرارية العقد رغم صعوبة تنفيذهتموملاء

ختبار يمتحن قوة الروابط العقدية بين إبمثابة  الاقتصاديةوتعتبر فترات الذروة   

يقوم المشغل بتمديد مدد شغلهم، رغبة منھ في مسايرة  ، و الذين غالبا ماجراءالمشغل و الأ

نتاج المرتفع خلال هذه الفتراتنسق الإ
3

فترات وحتى لا يتعسف هذا الأخير في تقدير ،

ميز بخصوصها بين تلك والذروة المبررة لتمديد مدة الشغل قام المشرع بتحديد هذه الحالات 

يض فترات شهدت نشاطا أقل لأسباب طارئة كانت وراء التي يكون الهدف منها هو تعو

ورة لضمان السير العادي استدعتها الضرفي توقف النشاط أو  تنقطاع عن الشغل وتسببالإ

ستثنائي في حجم ليها هو التزايد الإإ(المطلب الأول) وبين تلك التي يكون الدافع  للمقاولة

                                                           
1
 من م.ش. 184المادة  -  

2
 .103: م.س ص  محمد بنقلة -  

3
ي العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، السنة الجامعية خالد ايد يحيى : رسالة لنيل شهادة الماستر ف - 

 .71-70ص.ص  2010-2011
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طار ما يسمى بالساعات إك في الشغل أو مواجهة أشغال تقتضيها مصلحة وطنية وذل

 ضافية (المطلب الثاني).الإ

 رية لتىديد ودة الصػنصالمطمب الأوه : ا�الات ا�

ساعات أكثر من تلك المن  القد سبق لقانون الشغل السابق أن سمح بتشغيل الأجراء عدد

حد ي اليوم الواساعات فعشر كمدة شغل عادية، بشرط ألا تزيد عن  االمنصوص عليها قانون

دائمة، وحدد بكيفية  ء، وميز بهذا الخصوص بين ما اعتبرها استثناءاتناواعتبر ذلك استث

نشطة  التي يمكن فيها تجاوز هذه المدة القانونية، مع تحديد عدد ساعات الزيادة رية  الأصح

نشطة و الذي يترواح بين نصف ساعة وأربع ساعات، وهكذا بالنسبة لكل نشاط من هذه الأ

تعلق بتحديد مدة مو ال 1937مارس  15من قرار 10مختلف فقرات الفصل ومن خلال 

نشطة التي يمكن فيها تجاوز المدة القانونية للشغل جد مختلفة، الشغل القانونية يتضح أن الأ

أعمال الصيانة  في غالتشلى الإإشتغال في الآلات و الكهرباء و الأفران بحيث  تتنوع من الا

 ،بتوقيفهاالواحد سمح ارتباط العمل يدوات التي لا وغيرها من الأ فرانلات و الأالآوتنظيف 

ستثائية لطبيعتها أو الظروف الإشغال التي لا يمكن من الوجهة الفنية توقيفها لى الأإضافة بالإ

فراغ فكل إيتطلبھ من شحن و التي تكتسيها، وذلك مثل الشغل في الموانئ و المطارات و ما

المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المذكور أعلاه مشغل يمارس أحد النشاطات 

ذن من إبدون الحصول على  قصى لمدة الشغل القانونية ويتمتع بالحق في تمديد الحد الأ

مفتش الشغل، فكل ماعليھ القيام بھ هو نشر وتعليق التوقيت الذي يتبعھ مع احترام المقتضيات 

ء مهما كان سنهن، وكذلك الأحداث الذين يقل سنهم منع تطبيق هذا النظام على النسابالمتعلقة 

عن ستة عشر سنة
1
. 

 

 

 

                                                           
1
 . 256عبد اللطيف خالفي: م.س ص  -  
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من القرار  11ءات المؤقتة التي نظمها المشرع المغربي بمقتضى الفصل ستثناأما الا

1937مارس  15الوزاري المؤرخ في 
1

فقد حددت هي الأخرى حصريا وتزول بزوال  ، 

 لها.ة سباب و الدوافع المبررالأ

نتاج أغلب مقتضيات إعادة إعلى  -بشكل عام  -نة الشغل التي عملت ومع صدور مدو

لى إتشريع الشغل السابق من منطلق الوقوف بجانب المقاولة المغربية التي لازالت بحاجة 

آليات قانونية يكون من شأنها تدبير مدة الشغل تدبيرا عصريا يواكب خصوصيتها وواقعها
2

 ،

مدد مدة شغل أجرائھ يالات التي يجوز فيها للمشغل بأن حلى وضع لائحة للإفقد عمد المشرع 

مر يستدعي تمديدها تبعا لنوعية الشغل الذي يقوم بھ الأجير (الفقرة الثالثة) وذلك كلما كان الأ

 للمقاولة العاديال تحضيرية أو تكميلية تكون لازمة للحفاظ على السيرشغأأو حالة وجود 

يها تعويض أو استدراك ساعات  حالة التي يستوجب فل(الفقرة الثانية)وقبل ذلك سنعرض  ل

 .الشغل الضائعة في الفقرة الأولى

 حالة اشتدراك شاعات الصػن الضائعة الأولى:الفكرة 

من م.ش بتمديد مدة الشغل اليومية وذلك  189سمح المشرع صراحة بموجب المادة 

لتوقف جماعيا يهم كل ستدراك الساعات الضائعة بسبب توقف عقد الشغل سواء كان هذا الا

المؤسسة أو في جزء منها فقط، وذلك لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة
3

نقطاع التيار اك ،

لى إضراب الذي أدى أو  بسبب الإ الكهربائي أو حدوث عطب في الآلات ومعدات المقاولة

حول مدى  ثير خلافا كبيراضراب تن كانت مسألة الإإالمقاولة، هذا و توقيف العمل داخل 

                                                           
1
الحالات الاستثنائية المؤقتة بصفة حصرية وهي  1937مارس  15من القرار الوزاري المؤرخ في  11حدد الفصل  -  

 كالتالي:

التي يجب انجازها فورا للوقاية من أخطار وشيكة الوقوع و القيام بالتدابير اللازمة لتدارك الأفات الاعمال المستعجلة  -

ة أو في أجهزتها أو بنايتها، أو للقيام بالاعمال التي من شأنها تجنب تلف المحصولات و الطارئة إما في الات  المؤسس

 السلع.

الوطن أو في مصلحة عمومية بعد أمر من حكومة تثبت فيھ لزوم  الخدمات المنجزة في مصلحة الأمن العام أو حماية -

 الخروج عن المدة القانونية للشغل.

 الخدمات المستعجلة التي يتعين على المؤسسة مواجهتها، كالزيادة في الشغل أو إجراء جرد مابها. -
2
 .216محمد الشرقاني : م.س.ص  -  

3
من ق.ل.ع بقولھ : " هي كل أمر لا يستطيع  269هرة من خلال الفصل اذا كان المشرع قد عرف مصطلح القوة القا -  

الانسان أن يتوقعھ كالظواهر الطبيعية (الفضيانات، الجفاف، العواصف، الحريق و الجراد) وغارات العدو وفعل 

 للمشغل.السلطة...فان الاسباب العارضة تأخذ مفهوما واسعا وفضفاضا، فهي اذن تحدد من منطلق السلطة التقديرية 
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جھ ضمن الحالات شرع أدردام المالا أنھ ومإعتباره سببا مبررا للتمديد من عدمھ، ا

بالمشغل  يرحنھ إعتبره سببا لتوقف عقد الشغل فوا من م.ش 32صوص عليها في المادة المن

ستدراك الساعات قياسا على ذلك أن يعتبره سببا عارضا يسمح لھ بتمديد مدة شغل أجرائھ لا

 .ھالضائعة بسبب

ستدراك الساعات الضائعة اذا كان المشرع قد اشترط لتطبيق التمديد في حالة إو  

ستشارة ن هذه الاإستشارة مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم فإ

بمقتضى المادة مكانية المخولة للمشغل خبار لا أقل ولا أكثر، فالإعلام و الإطار الإإتدخل في 

نزال إجراء بتنفيذ أوامره تحت طائلة لزام الأإتخاذ القرار وإھ سلطة من م.ش تخول 189

هو ما طار بدون مبرر مشروع، والإهذا جراء الرافضين القيام بعملهم في العقوبة على الأ

ستدراك ساعات اجير رفض القيام بالشغل قصد عدم أحقية الأب أكد عليھ القضاء الفرنسي

الشغل الضائعة
1
. 

ستدراك الساعات الضائعة بسبب التوقف الجماعي للشغل الشغل لإ ويرتكز تمديد مدة

ستدراك ثلاثين يوما في السنة وذلك على عدة مرتكزات، بحيث يجب أن لا تتعدى أيام الإ

ن كانت تصل إ، هذا و 1930لسنة  30تفاقية الشغل الدولية رقم إهتداء بالمادة الخامسة  من إ

أشهر لى ثلاثةإفي ظل تشريع الشغل السابق 
2

، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة الشغل اليومية 

 حوال عشر ساعات بحيث لا تتعدى مدة التمديد ساعة واحدة في اليوم.في أقصى الأ

من م.ش، يمكن  189ستدراك المنصوص عليها في المادة لى حالة الإإضافة إو

المناسبات التي ذلك في كستدراك الساعات الضائعة بسبب العطلة التي يتوقف فيها الشغل، وإ

تفاقية شغل جماعية أو نظام داخلي أو إجراء من الراحة المقررة لفائدتهم في يستفيد فيها الأ

بمقتضى العرف
3

، غير أن ما يميزهاتين الحالتين عن حالة التوقف الجماعي للشغل هو أن 

  -لفي حالة التوقف الجماعي للشغ ةضافة للشروط المذكورإ -جراءهما يتطلب من المشغل إ

                                                           
1
 - Antoine Jeammaud, la notion de dure legale de travail D.S. Juin1981 P. 447. 

2
 .219محمد الشرقاني : م.س. ص  -  

3
 من م.ش. 229المادة  -  
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ستدراك إمن م.ش و المتمثلة في ضرورة  227احترام بعض الضوابط الواردة في المادة 

 ستدراك يومالساعات الضائعة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ العطلة، وأن لايباشر الإ

عنھ  ستثناء على أن لايتصادف مع يوم العيد المؤدىإلا إسبوعية جير من راحتھ الأستفاذة الأإ

ستدراك شغل كتابة بتواريخ مباشرة الإلعون المكلف بتفتيش اللا ضرورة تبليغ المشغل وأخير

جراء غير قانوني ويتسم بطابع التعسف في طائلة اعتبار التمديد الناتج عن الإتحت وذلك 

 استعمال الحق.

خضاعھ إالمؤدى عن الساعات المستدركة فالمشرع حسم في  جرأما فيما يخص الأ  

بها عن ساعات الشغل العادية التي يؤدىلنفس الشروط 
1

جراء وحسنا فعل المشرع بهذا الإ ،

مشروعة التي قد ترغب في وضع هذه الساعات في قالب الطماع غير لقطع الطريق أمام الأ

يعدو أن يكون مجرد ساعات  مر لاخضاعها لتسعيرة خاصة أيضا في حين أن الأإخاص و

لا مجال للحديث عن تغيير أجر هذه و بالتالي  خ لاحق،لى تاريإم تأجيل تنفيذها تشغل عادية 

 الساعات.

وعلى مستوى تشريعات الشغل المقارنة فقد أجاز المشرع الجزائري الزيادة في   

أكدتھ المادة  أوقات الشغل بالنسبة للمناصب التي تعرف فترات توقف عن النشاط، وهذا ما

ستدراك إالساعات الضائعة بساعات  ، حيث يستدعي الأمر تعويض97/03الرابعة من أمر 

سترجاع  ويكون موجب هذه الساعات هو التوقف عن النشاط في غير المدة إأو ساعات 

الزمنية المحددة لھ بحيث تطرأ ظروف لا يتم التوافق عند حدوثها بين زمن الشغل وحجمھ، 

 2 ستثناء لأحكام المادإ"يمكن  97/03أمر  وهو ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة الرابعة من

سبوعية للعمل بالنسبة لبعض المناصب المتميزة  بفترات توقف أن ترفع المدة القانونية الأ

 عن النشاط".

فعلا لأسباب خارجة عن  تؤدصلاحية برمجة ساعات شغل لم ا يخول للمشغل نوه  

قاولة، ويبقى دارية لكونھ رئيس المرادة، ويستمد المشغل تلك السلطة من صلاحياتھ الإالإ

                                                           
1
: " يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات  من م.س مايلي 228جاء في المادة  -  

 ل العادية".الشغ
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المعنية بالساعات صب اتفاقات الجماعية صلاحية تحديد المنتفاقيات و الإعندئد للإ

لفة الذكر التي ترجعة وتحديد مستوى الرفع منها، وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة الساسالم

وضح لكل ، كما تتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنيةتفاقيات و الإد الاتقضي بأن : " تحد

 مدة العمل الفعلي أو رفعها". ضمنهما مستوى تخفي

من قانون  93و  92ستدراك بمقتضى الفصلين أما المشرع التونسي فقد نظم حالة الإ  

 صدار مجلة الشغل التونسية، حيث خول للمشغلإالمتعلق ب 1966لسنة  27العمل رقم 

اع مشترك عن الشغل بالمؤسسة نقطاكان هناك  لمامكانية تدارك ساعات الشغل الضائعة كإ

قسم منها أوبسبب حادث طارئ. وقد حدد المشرع التونسي مدة الشهرين المواليين بأو 

جر بنفس المقدار للساعات عنها الأ ىغل كأجل لتدارك تلك الساعات ويؤدنقطاع الشلا

 العادية.

بسبب وخلافا للمشرع المغربي حسم المشرع التونسي الأمر فيما يتعلق بالتوقف   

لم يتفق  عراف حيث منع تدارك الساعات الضائعة بسببها ماعتصاب الأإضراب أو الإ

الطرفان على خلاف ذلك
1
. 

لى المقتضيات السابقة فرض المشرع التونسي قيودا حول الساعات إضافة إ  

المستدركة واشترط على المشغل عدم تجاوزها، بحيث منع أن ينشأ تدارك الساعات الضائعة 

وذلك لى أكثر من ستين ساعة غير ساعات الرخصة المستمرة، إسبوعية الشغل الأ رفع مدة

جتناب حوادث قريبة الوقوع أو كيدة التي يلزم القيام بها حالا لإشغال الأستثناء حالة الأإب

نية تعطيل تدارك الساعات الضائعة في حالة مكاإلى ذلك إنقاذ. أضف لتنظيم وسائل الإ

مرارة المنظمات النقابية التي يهمها الأشستإات بعد البطالة في بعض الصناع
2
. 

ي مرافق شغال المنجزة فهذا في حين ميز المشرع العراقي بهذا الخصوص بين الأ

خرى التابعة للقطاع الخاص، خاصة من حيث مدة التوقف، حيث حددها القطاع العام و الأ

                                                           
1
 .1966لسنة  27من قانون العمل التونسي عدد  92الفقرة الأخيرة من الفصل  -  

2
 من قانون العمل التونسي السالف الذكر. 93الفصل  -  
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الثاني في مدة أقل لا تزيد عن في القطاع الأول في مدة لا تزيد عن الشهرين  و في القطاع 

أسبوعين، أما عن سبب التوقف فالمشرع العراقي جعلھ موحدا بين القطاعين وذلك سواء كان 

جراء كالمعتاد على المشغل أداء أجور الأجزئيا أو كليا، لسبب طارئ أو لقوة قاهرة، وفرض 

ضافي مجاني إبشغل طيلة فترة التوقف، و بالمقابل يمكن تكليف هؤلاء بعد متابعة الشغل 

ستدراك جميع وقت  التوقفإلى حين إلايزيد عن ساعة في اليوم وذلك 
1
. 

 بر أكثر تقدما وربما مصدر العديد من القوانينتأما المشرع الفرنسي و الذي يع   

كتفى بمادة وحيدةإنھ إفي مجال الشغل ف  العربية خاصة
2

الساعات الضائعة  ستدراكإلتنظيم  ،

تكون نتيجة توقف جماعي عن الشغل لأسباب طارئة أو بسبب التقلبات و التي يمكن أن 

نجاز عملية الجرد السنوي داخل المقاولة أو الجوية أو لقوة قاهرة أو بسبب التوقف لإ

بين يوم عطلة ويوم الراحة  لى التعطيل عن الشغل ليوم أو يومين قد يأتي ماإضافة إالمؤسسة 

 بداية العطلة السنوية. الأسبوعية وقد يكون يوم سابق قبل

أما ما يتعلق بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بهذه التقنية فقد أحال المشرع الفرنسي     

ثني عشر شهرا مدة الإ  R3122-4بخصوصها على المرسوم التنظيمي الذي حددت مادتھ 

 ستدراك الساعات الضائعة مع وجوبلا هالسابقة عن مدة التوقف كأجل لا يسمح بتجاوز

ستثناء الحالة التي يكون استدراكها باماعية للشغل وكيفية نقطاعات الجخبار مفتش الشغل بالإإ

 خبار مفتش الشغل حالا.إفيها التوقف عن الشغل يرجع لسبب غير متوقع، حيث يجب 

ستدراك ساعات الشغل إعلى أن    R3122-5كما أكد نفس المرسوم من خلال المادة 

موضوع توزيع منتظم على طول السنة أو أن تكون سببا في  الضائعة لا يمكن أن تكون

                                                           
1
 .1970من قانون العمل العراقي لسنة  69المادة  -  

2
- Article L3122-27 du code du travail français : " seules peuvent être récuperée selon des 

modalités déterminées par decret les heures perdus par suite d’interruption collective du 

travail resultant : 

   1- De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeur. 

   2- D’inventaire 

   3- Du chomage d’un jour ou deux jours ouvrable compris entre un jour férié et un jour de  

repos hebdomadaire ou d’un jour precedent les congés annuels." 
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تجاوز مدة الشغل القانونية للمؤسسة أو لجزء منها بأكثر من ساعة في اليوم أو ثمان ساعات 

 سبوع.في الأ

ستدراك الساعات الضائعة المقترحة من إذا كان المشرع الفرنسي قد اعتبر أن إو  

ستدراك إنھ من جهة ثانية منع إخبار مفتش الشغل فإ جراء بعدطرف المشغل تكون ملزمة للأ

ضراب التي ساعات الضائعة بفعل عملية الإاللى إضافة إأيام العطل المحددة بقوة القانون 

جراءيخوضها الأ
1
. 

جتماعي على وضع أسس نظام التوافق و من هذا المنطلق يتضح حرص المشرع الا  

سن حد أقصى لساعات الشغل مراعاة لمصلحة بين قطبي العلاقة الشغلية، فكما عمل على 

نھ بالمقابل وضع نصب أعينھ حماية المقاولة و الحفاظ  على مصلحتها بسن إجراء، فالأ

خيرة من أشغال قد تدر عليها أرباحا مهمة من ستدراك ما فات هذه الأإمقتضيات تنظم عملية 

 اعات التوقف.شتغال لساعات زائدة عن المدة القانونية تقدر بقدر سخلال الإ

ن المشرع وسع إستدراك تنصب أساسا على مدة الشغل الضائعة، فذا كانت حالة الإإو 

شغال تحضيرية أو أ نجازإمن حالات التمديد لتشمل حالة أخرى تتعلق بظروف الشغل ك

  تكميلية.

 حالة ودود أشػاه �ضيرية أو تهىيمية الجاٌية:الفكرة 

لسير العادي للمقاولة يستدعي التدخل بين الفينة و مما لاشك فيھ أن تأمين حسن ا     

خرى للقيام بأشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العادي للمؤسسة مما دفع الأ

عتبارها سببا امن م.ش لتقنين هذه المقتضيات و 190لى التدخل من خلال المادة إبالمشرع 

شغال التي تهم الصيانة هذه العملية في الألتمديد  مدة الشغل العادية، وتتحقق أغلب حالات 

صر حسب نتاج، واللائحة قد تطول وتقفي عملية الإ لات و المعدات المستخدمةوتنظيف الآ

شغال أو تحديد لائحتها على السلطة التقديرية للمشغل مادام المشرع لم يحدد نوعية هذه الأ

                                                           
1
- Daniel Marchand : Le droit du travail en pratique ; edition 2000/2001 edition d’organisation 

paris Cedex 05.P 206. 
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و التكميلية التي تقتضيها أ التحضيرية شغاللى الأإشارة سبيل الحصر، بل اكتفى بالإ

نجازها في حدود مدة الشغل إستحالة إالضرورة و لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة مع 

 العادية.

ذا إخيرة، وفيما شرع المغربي طبيعة التمديد في هذه الحالة الأموكعادتھ لم يحدد ال  

أمام  جديد المجال من ليفتح كان سيأخذ الصفة المؤقتة أم يمكن أن يستمر لمدة غير محددة 

وحسب ما تفرضھ طبيعة  ريطارها التنظيمي و التدبيإعمالها في السلطة التقديرية للمشغل لإ

 النشاط الممارس داخل المقاولة و ظروف تنفيذه.

الذي هو لمدة الشغل قصى ستثنائية بتجاوز الحد الأإ ةوبصفالمشرع هذا في حين سمح 

ساعات الضائعة التي قيدها المشرع بهذا الحد وذلك ستدراك الإعشر ساعات خلافا لحالة 

جراء كمال الأإستدراك غالبا ما تتميز بعدم لوجود فارق جوهري بين الحالتين معا، فحالة الإ

 10لساعات الشغل العادية و الفعلية داخل المقاولة لذلك فالتمديد فيها يجب أن لا يتجاوز 

الخصوص تكون عادية و تخضع للسير  شغال المنجزة بهذالى كون الأإضافة إساعات 

جراء يكونون قد شغال التحضيرية أو التكميلية فالأحالة الأفي  العادي داخل المقاولة. أما 

قصى المقرر جاز للمشغل أن يمدد المدة فوق الحد الأألذلك  أدوا ساعات شغلهم القانونية

قانونا
1
. 

ستثنائية و بالتالي يصعب إ جراء في هذه الظروف تكونشغال التي يقوم بها الأفالأ

فقد تستمر لساعات طوال مما يجعل المشرع يأخذ كل ذلك بعين  هائنتهاالتكهن بمدة محددة لإ

 .قصىأثني عشر ساعة في اليوم كحد إحدود إلى عتبار ويقوم بتمطيط فترة التمديد لتصل الا

الذين يفوق جراء شغال فقد جعلها المشرع حكرا على الأونظرا لطبيعة وظروف هذه الأ

سنة  ةحداث البالغين ست عشرستثناءات تطبق على الأإوجود  عسنة م ةسنهم ثماني عشر

بخصوص أشغال تتناسب وحداثة سنهم
2
. 

                                                           
1
 .74يى : م.س.ص خالد ايد يح -  

2
 من م.ش 191المادة  -  
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ستثنائي لمدة ذا كان المشرع قد أغفل التنصيص على منع تطبيق نظام التجاوز الاإو

جراء ن عبارة الأإيث حتياجات الخاصة، بحجراء ذوي الإجيرات و الأالشغل على النساء الأ

من م.ش يتضح أنها  181سنة جاءت عامة، غير أنھ بالرجوع للمادة  ةالبالغين ثماني عشر

ضافة إحتياجات الخاصة في  أشغال تفوق طاقتهمم و ذوي الإوالنساء حداث تمنع تشغيل الأ

ديدها بمقتضى نص تنظيميخرى تم تحشغال الألى لائحة من الأإ
1

وذلك حسب الفقرة  ،

 خيرة من نفس المادة.الأ

ستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية في هذه الحالة التي نحن وعموما فالإ  

ذن بشأنها من لى طلب الإإتاج المشغل حذ لا يإبصدد دراستها تكون مكتسبة بقوة القانون، 

 فقط.خبار بالإ لاإطرف العون المكلف بتفتيش الشغل أو أي سلطة أخرى، ولا يكون ملزما 

همية التي حظيت بها المؤسسات التي تقتضي الضرورة تأدية أشغال وبنفس الأ

تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها لنشاطها العام، نظم المشرع المغربي وضعية شريحة 

جراء الأ من جراء يتميز نوع شغلهم  بالتقطع أصلا، حيث أخضع هذه الفئةأخرى من الأ

شغال المخصصين لتنفيذ الأ راءجشغلهم كتلك المتعلقة بالألنفس مقتضيات التمديد في فترة 

 من م.ش. 190، وذلك وفقا لمقتضيات المادة اليها سابقإالتحضيرية أو التكميلية المشار 

ذا كان المشرع قد حدد مدة قصوى إلا أن ما يمكن تسجيلھ بهذا الخصوص هو أنھ إ

كتفى في الحالتين إنھ إيوما في السنة، فستدراك الساعات الضائعة في ثلاثين لحالة التمديد  لإ

خيرتين بتحديد المدة القصوى اليومية دون تحديد سقف التمديد على المستوى الشهري أو الأ

ل المشرع أغفل تحديد هذه المدة  ال بهذا الخصوص، هؤالسنوي، وهنا يثار أكثر من س

التنظيمية، خاصة في  عمال سلطتھالمشغل لإأم أنھ تعمد ترك المجال مفتوحا أمام  وا؟هس

جير في الحالة التي يكون فيها الشغل متقطعا أصلا أي أن الشغل يتوقف لفترات طويلة،  كالأ

                                                           
1
و المحدد للائحة الاشغال الممنوعة  2004دجنبر  29ذي القعدة  الموافق  16الصادر بتاريخ  2.04.682المرسوم رقم  -  

 على الأحداث دون الثامنة عشرة و النساء و الأجراء المعاقين.
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محطة توزيع البنزين الذي يشتغل عند وجود سيارات ويتوقف عن الشغل عند عدم وجودها، 

 ة لمدة طويلة.دستمرار في تسلسل الأيام الممدمما يستدعي الإ

حاولت محكمة النقض الفرنسية التمييز بين سقفين زمنيين، يتعلق أما في فرنسا فقد 

ضافية  تخضع إول بتجاوز مدة الشغل القانونية و اعتبرت الساعات الزائدة بمثابة ساعات الأ

خيرة، بينما شددت على حالة تجاوز السقف الثاني المتمثل في للمقتضيات المنظمة لهذه الأ

يض المدني وعلى ذلك جزاءات جنائية ولم تكتف بالتع رتبتمدة التمديد المحدد قانونا و

المترتب عن مثل هذه الحالات
1
. 

جراء المشتغلين خر لبعض أصناف الأا في حين سمح المشرع التونسي هو الآذه

ضافية يتحتم القيام بها خارج الحد المفروض على الشغل العام وحدد إبأشغال تحضيرية أو 

ي اليوم وجعلھ مرهونا بضرورة الحصول على ترخيص سقف هذا التمديد في عشر ساعات ف

دارية المختصةمن الجهة الإ
2
. 

شغال جراء المشتغلين بالأأما المشرع المصري فقد أكتفى باستثناء مدة شغل الأ

نتهاء العمل من التنظيم العادي لمدة إنجاز ها قبل أو بعد إالتجهيزية و التكميلية التي يتعين 

لنظام خاص يحدد  بقرار من الوزير المختص خضاعهاإالشغل و نص على 
3

، وذلك بالفعل 

 6/02/1982بتاريخ  18صدار وزارة القوى العاملة و التدريب لقرار تحت رقم إما حدث ب

شغال التكميلية و التخضيريةالذي تولى التحديد الدقيق لمضمون الأ
4
. 

لمرونة المخولة للمشغل في توطيد ا الى حالات التمديد السالفة، واستمرارإضافة فبالإ   

ثالثة مشرع حالة في تدبير ظروف مقاولتھ و محاولة تكييفها مع المستجدات الحالة، أضاف ال

                                                           
1
 - Bernard Gauriau : La sanction du depassement de la limite legale applicable aux heures 

complementaires.Cass.soc.27 Fev.2001 Diallo C./Société Entreprise de  nettoyage Challancin 

Droit social N°6 juin 2001 P 630. 
2
 .1966لسنة  27من قانون العمل التونسي رقم  83الفقرة الثانية من الفصل  -  

3
 .2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  من 87المادة  -  

4
فاطمة الزهراء أكراوي : تمديد مدة الشغل العادية في ضوء تشريع الشغل المقارن رسالة لنيل دبلوم الماستر في  -  

 .27ص   2014-2013القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس السنة الجامعية 
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شغال المستعجلة التي تفرض لى طبيعة الأإتمديد مدة الشغل العادية وتستند أساسا  تجيز

 نجازها فورا.إالضرورة 

 الفكرة الجالجة : حالة الكياً بأشػاه وصتعذمة

صل تعيش وضعا سليما ومستقرا تنعم فيھ جميع ما لا شك فيھ أن المقاولة في الأم  

مكوناتها بظروف عادية و تخضع فيھ مدة الشغل لتوزيع عادي وقانوني أيضا، لكن قد تأتي 

حيان عرضة الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال، بحيث تصبح المقاولة في بعض الأ

المدة القانونية  إتثنائية التي تحتم الخروج عن مبدسلإلمجموعة من العوامل و الظروف ا

للشغل تقتضي من أطراف علاقة الشغل احترامها لأن رهان الحفاظ على المقاولة ظل 

مقتضيات وأحكام مدة الشغل التي تروم تهذيب الروابط القانونية  تنظيم متدادإحاضرا على 

سيكية المتعارف عليها  ولو بشكل لى  خرق المبادئ الكلاإمن خلالھ المشرع بشكل يسهر 

شتغال وفقا لحالة الإبطارها إالقيام في  ستثنائية حتمت الضرورةإمؤقت استوجبتھ ظرفيات 

لحاق خسائر بالمقاولة. لذلك  عمل المشرع إمن شأنھ  ي كل مادستعجال مراعاة لتفاالإ

أجرائھ كلما  قرار هذه الحالة التي تضمن للمشغل العمل على تمديد شغلإالمغربي على 

نجازها فورا و ذلك من أجل تحقيق إشغال مستعجلة تقتضي الضرورة أتطلب الأمر القيام ب

كة الوقوع أو  تنظيم خطار أو الحوادث الوشيولى تتمثل في الوقاية من الأثلاث غايات، الأ

 .تدابير نجدة

ائھ ستعانة بأجرمن الإ المشغل لى تمكينإفمن خلال هذه الحالة يصبو المشرع   

ما قد ينجم   ءردي أخطار يفترض وقوعها و بالتالي دلى توقيتهم العادي لتفاإلساعات تضاف 

 .نتاج أو قد تسبب ضررا للغير جراء أو بالإبالأعن ذلك من أضرار تلحق بالمؤسسة أو 

تلاف قد يصيب إصلاحي لكل لى الفعل الإإ مر الوقائيتجاوز الأأما الغاية الثانية فت  

يترتب قد ولة أو تجهيزاتها أو بناياتها، فالحالة هاتھ تأتي بعد وقوع الحادث  وما معدات المقا

تلافھ، وذلك مهما إصلاح ما تم يستدعي الزيادة في حجم مدة الشغل لإ عنھ من أضرار مما
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حيان رادة المشغل وقد يكون في غالب الأإعن  اجركان السبب الدافع لذلك و الذي يكون خا

 .قاهرة حادث فجائي أو قوة

نهاء بعض في الشغل لإ ستمرارخيرة فتتمثل في ضرورة الإأما الغاية الثالثة و الأ

في فساد بعض المواد، ففي الحياة  - بحكم طبيعتها -شغال التي يمكن أن يتسبب توقفها الأ

تحتمل تحديد الشغل فيها بمدة معينة لما لها من طبيعة خاصة تقتضي  لاالعملية توجد أنشطة 

منها من غير أن يراعى المدة القانونية و لا تخضع مقاييس الشغل فيها بحكم طبيعتها  نهاءالإ

طفاء أو الشغل شغال كالإطراف على التقيد بھ، ففي بعض الألتحديد زمني قانوني يجبر الأ

مثلا قد لا يتقيد المشغل  تلاففران أو منتوجات سريعة الإبالمستشفيات و الكهرباء و الأ

 لى السقف المحدد قانونا لحالات التمديد.إللشغل بل قد يتجاوزها  بالمدة العادية

ستعجال كما سبق الذكر تتحقق غالبا بمناسبة وقوع حوادث فجائية ذا كانت حالة الإإو  

كالفيضانات و الزلازل و الحرائق وذلك في الوقت الذي يكون فيھ الشغل قائما خلال المدة 

 نهذه المدة، لك واشغال المستعجلة حتى يتجاوزلقيام  بالأجراء في االقانونية، حيث يستمر الأ

شغال لايمكن أن تتجاوز يوما واحدا فقط هو يوم وقوع حالة استمرارية القيام بهذه الأ

يام الثلاثة الموالية لوقوعها بمدة ستعجال مع جواز تمديد مدة الشغل العادية خلال الأالإ

ضافيتين في كل يومإساعتين 
1
. 

تبقى مجرد عناوين لحالات كثيرة يمكن من م.ش  192الواردة في المادة مثلة فالأ  

لى كون مصطلح الضرورة يعتبر فضفاضا يسمح للمشغل بالتوسع في إضافة إالقياس عليها، 

 لى تمديد فترة الشغل العادية.إحالات اللجوء 

في  ستمرارمكانية تمديد مدة الشغل العادية بالإلإلى ذلك أن ذكر المشرع إأضف   

مما يطرح أكثر من الشغل طيلة يوم واحد، ولم يحدد كيفية توزيع مدة الشغل خلال هذا اليوم،

                                                           
1
من م.ش : "اذا تطلب الامر القيام في مقاولة ما ، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة انجازها فورا  192جاء في المادة  -  

من أجل اتقاء أخطار وشيكة أو تنظيم تدابير نجدة أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزها أو بناياتها أو لتفاذي 

لشغل العادية بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد ثم تمديدها بساعتتن خلال الايام فساد بعض المواد ، أجاز تمديد مدة ا

 الثلاثة التي تلي ذلك اليوم."
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تناوب أو تعاقب عن طريق  العملية التدخل الإستعجالي هل تكون  سؤال بهذا الخصوص.

شتغال طيلة اليوم لوجود حالة جراء الإستمرار يلزم جميع الأأم أن الإ الفرق فيما بينهم؟

رادة المشغل في استعمال سلطتھ وهذا أمر يؤكد مرة أخرى احترام المشرع لإ؟ ستثناءلاا

درى بمصالحھ وكيفية التقديرية في تدبير وتحديد كيفية تنظيم ساعات الشغل، كيف لا وهو الأ

 .خطار عن مقاولتھدرء الأ

نفتاح على التشريع المقارن يلاحظ أن المشرع الموريتاني لم يخص هذه طار الإإوفي   

خير دام هذا الأ باطها فقط عن طريق القياس، فمانستإالحالة بتنظيم خاص ومباشر، بل يمكن 

ي أو دد بعض المواد من الخسارة أو لتفانقاخص الحالة التي يكون فيها الشغل ضروريا لإ

لتنظيم لصلاح ما نشأ عن حوادث خطيرة وقعت عن غير قصد بتنظيم استثنائي مخالف إ

 ة وثمانيعشر بين ست طفال وخاصة منهم الممتدة أعمارهمساء و الأالعادي لمدة شغل الن

سنة ةعشر
1
جراء الذكور البالغين ستثناء على الأنھ كان من باب أولى تطبيق هذا الإإف .

 قانونا. ةوتمديد مدة شغلهم كلما توفرت الشروط ووفق أحكام محدد

حالة ضمن الفرع الرابع من حكام المتعلقة بهذه الأما المشرع الجزائري فقد أدرج الأ   

متعمدا أم  ضافية، أكان ذلكوالمتعلق بالساعات الإ  21-96مر المتمم بالأ 11-90القانون 

ضافية من خلال الفقرة لاسيما وأنھ بعد ما قام بتحديد المدة القصوى للساعات الإ ؟مجرد سهو

مكانية إتح المجال أمام من القانون المذكور جاء في الفقرة الثالثة لف 31الثانية من المادة 

مخالفة الحدود المنصوص عليها في هذه الفقرة الثانية كلما توفرت شروط الوقاية من 

شغال التي نهاء الأإضرار الناجمة عن الحوادث أو صلاح الأإالحوادث الوشيكة الوقوع أو 

ف أن المشرع شطبيعتها في أضرار. ومن خلال هذا يستيمكن أن يتسبب توقفها بحكم 

ضافية وأن جمعهما في جزائري يقصد من خلال هذه الفقرة حالة التمديد وليس الساعات الإال

 مادة واحدة ربما كان بسبب تشابھ أحكامهما في هذا الشريع.

                                                           
1
 المتضمن لمدونة الشغل. 017-2004من قانون العمل الموريتاني رقم  167المادة  -  
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ستشارة أو أخذ رأي أية جهة سواء إوخلافا للمشرع المغربي الذي لم يلزم المشغل ب  

شغل وفق الشروط المنصوص عليها في لى تمديد مدة الإكانت داخلية أو خارجية للجوء 

من  31خيرة من المادة ن المشرع الجزائري ومن خلال الفقرة الأإمن م.ش ف 192المادة 

علام مفتش الشغل إلزامية إالعمال مع  يستشارة ممثلإ جزائري أوجبقانون العمل ال

 توفرت الحالات المنصوص عليها سابقا. قليميا كلماإالمختص 

 11-90   من قانون 31لفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة لى اإوبالرجوع   

لى تمديد ساعات الشغل إلى أن المشرع الجزائري هو الآخر اعتمد في اللجوء إنخلص القول 

ول معيار الضرورة المطلقة، وهي الظروف التي خيرة على معيارين، الأفي هاتھ الحالة الأ

ستعانة بمخالفة قاعدة الساعات العادية  و الإ لاإلتصدي لها تطرأ على الشغل بحيث لا يمكن ا

الخدمة وظروف الشغل، ولايعينها القانون بل يكتفي فقط حاجة بزيادة مدة معينة تقدر حسب 

صلاح و الذي بتحديد الزيادة القصوى لوقت الشغل، و المعيار الثاني هو معيار الوقاية و الإ

ما بسبب إما عن حوادث وشيكة الوقوع وإن أن تنتج ضرار التي يمكيعني الوقاية من الأ

لا أن أمر تحديد تلك إحصلت،  نإضرار تلك الأصلاح إشغال، وكذلك توقف بعض الأ

تفاقات الجماعية حسب كل قطاع وطبيعة كل نشاطتفاقيات و الإالزيادة ترك للإ
1
. 

دي، حيث سمح هذا في حين عالج المشرع التونسي هذه النقطة من زاوية التدخل البع   

جراء أشغال متأكدة، خاصة في ستثائية لإمدة الشغل في بعض الظروف  الإ للمشغل بتمديد

لزيادة في الشغل خارقة للعادة نقادإزمة أو لاصلاحات إصورة وقوع حوادث أو 
2
. 

ن كان قد سلك نفس نهج المشرع المغربي في تحديد الظروف إو -أما المشرع اللبيي    

صلاح ما نشأ عنھ أو إر أو يحادث خطوقوع مدة الشغل و الخاصة بمنع السانحة لتمديد 

لا أنھ كان أكثر من غيره تشددا في شروط اللجوء إ،  -لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف

                                                           
1
 .227مهدي بخدة : م.س. ص  -  

2
عمل التونسي التي جاء فيها: "ترخص للمؤاجر في تمديد الشغل في بعض من قانون ال 83الفقرة الثانية من الفصل  -  

ظروف استثنائية لاجراء اشغال متأكدة خاصة في صورة وقوع حوادث أو اصلاحات لازمة أو انقاد لزيادة في الشغل 

 خارقة للعادة..."
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بلاغھ إلى حالة التمديد، حيث اشترط الموافقة الكتابية من مكتب العمل المختص، وذلك بعد إ

أربعة وعشرين ساعةتمام العمل خلال لمدة اللازمة لإببيان الحالة الطارئة و ا
1
. 

ذا كانت بعض التشريعات العربية السالفة الذكر ومعها التشريع المغربي حددت إو  

مكانية للمشغل الذي يوظف سلطتھ هذه الإخول  ين التشريع الليبيإسقفا زمنيا لفترة التمديد ف

ختلاف الظروف و إد و التي قد تختلف بفي اقتراح المدة المحتمل استغراقها في التمدي

 الحالات.

سواء على ثيراتها الإيجابية  وتأ ية البالغة التي تعرفها هذه التقنية عمليامهورغم الأ  

بعض التشريعات لم ن إبصفة خاصة أو الاقتصاد الوطني بصفة عامة فمستوى المقاولة 

لى هذه إشارة شريعها للإهمية حيث أغفلت فرض ولو جزء بسيط من تالأتستوعب بعد هذ 

الحالة ومن أمثال ذلك المشرع المصري الذي لم يكلف نفسھ عناء تخصيص ولو مادة واحدة 

حكام المنظمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة قتباس الأإمن  لا أن هذا لايمنعناإلهذا التنظيم، 

ستمرار في الشغل دون ستثناء و الإمن قانون العمل المصري و المتعلقة بتطبيق حالة الإ 81

عمال ستفاذة من فترة الراحة المحددة بقرار للوزير المختص كلما توفرت الحالات أو الأالإ

سباب الفنية أو ظروف التشغيلالتي تفرضها الأ
2
وتطبيقها على حالة التمديد التي نحن  .

 هداف.تحادهما معا في تحقيق نفس الغاية و الأبصدد معالجتها لإ

- الى ذلك سالفإشارة كما سبقت الإ -ص التشريع الفرنسي و الذي يعتبر أما فيما يخ  

منها، فقد ركز أساسا على  الاجتماعيةالمصدر الرئيسي لمعظم التشريعات العربية وخاصة 

سبوعية أو الشهرية من مدة الشغل الأ %10مدة التمديد التي يجب أن لا تتجاوز نسبة 

%10جر بنسبة تفاق الجماعي مع زيادة في الأالمحددة في عقد الشغل أو بمقتضى الإ
3
أما  .

أو يقتصر على مقاولة  امعين اتفاق شغل جماعي يمثل قطاعإتفاقية أو إذا تم التوافق بمقتضى إ

                                                           
1
.. في حالات العمل الطارئة لمنع وقوع من قانون العمل الليبي: لاتسري أحكام المواد السابقة .. 89جاء في المادة  -  

حادث خطير أو اصلاح ما ينشأ عنھ أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك بشرط ابلاغ مكتب العمل المختص 

 ببيان الحالة الطارئة و المدة اللازمة لاتمام العمل و الحصول على موافقة المكتب الكتابية. –ساعة  24خلال 
2
 من قانون العمل المصري. 81الثانية من المادة الفقرة  -  

3
 - Article L3123-17 du code travail français. 
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لى ثلث المدة المحددة في عقد الشغل، إآنداك يمكن أن تصل مدة التمديد  .أو مؤسسة معنية

تفاقية الشغل أو إمن ضهذا وقد تت .%25لى إجر وفي هذه الحالة تصل نسبة الزيادة في الأ

%10قل في جميع الحالات عنتأخرى مختلفة للزيادة لايمكن أن  اتفاق الجماعي نسبالإ
1

 . و

طار التمديد هو نفسھ إذلك خلافا للمشرع المغربي الذي جعل سعر أجر الساعات الزائدة في 

 جر المؤدى عن مدة الشغل العادية.سعر الأ

وق الحد ستثنائية في مدة الشغل فإمر يتعلق في كل الحالات السابقة بزيادة ذا كان الأإو  

خاصة وهي زيادة في  قصى المقرر بمقتضى القانون، وذلك وفق معطيات معينة وظروفالأ

سباب التي استدعتها، وفي جميع طابعا ظرفيا ومؤقتا تزول بزوال الأ عمومها تكتسي

ن التساؤل يبقى قائما حول مدى إم التي تنظمها، فحكاحوال تبقى خاضعة للضوابط و الأالأ

ة، كالحالة التي يجري فيها  العمل بقسلطة المشغل في زيادة مدة الشغل خارج الحالات السا

م يقرر الزيادة قل من المدة المحددة في القانون ثجراء لساعات أداخل المقاولة على تشغيل الأ

يمكن  القانوني أو لتبقى دون ذلك الحد. و قصىلى الحد الأإفي تلك المدة ورفعها لتصل 

وبين ما قد  تفاق أو على أساس جريان عرف.إبهذا الخصوص بين ما يكون نابعا من التمييز 

 .يكون محض تسامح من جانب المشغل

ولى يمنع على في الحالة الأنھ إف عة المتعاقدين"يوهكذا واحتراما لمبدأ "العقد شر  

عتبار إجر أم لم تواكبها، وذلك على غل سواء واكبتها زيادة في الأالمشغل الزيادة في مدة الش

من عناصر عقد  اأن مدة الشغل كما هي مذكورة في العقد تشكل من حيث المبدأ عنصر

تفاق على مدة الشغل جير، فطالما نص الإالشغل التي لا يمكن تعديلها بدون موافقة الأ

فين لجعل هذه المدة عنصرا جوهريا في نصراف نية الطرإوحددها بدقة بشكل يفهم منھ 

شغل أن ينفرد من ذلك يجعل التعديل الذي يتناول هذه المدة تعديلا جوهريا لا يجوز للإالعقد، ف

يكون بدافع  قد شتغال لمدة تقل عن المدة القانونية القصوىجير الإن قبول الأجرائھ لأإب

شتغال لمدة تفوق الإ لىر لا يقوى عجياعتبارات متعددة، فالتقدم في السن مثلا قد يجعل الأ

                                                           

1 -  Article L3123-18/3123-19 du code travail français 
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لى ذلك إختياره. أضف إالمتحكمة في  يعتبارات العائلية هوقد تكون الإتفق علىيها مالمدة ال

دى مشغل مع مدة شغلھ ل بسبب التمديد ولالمشغل الأ دىجير لحتمال تزامن مدة شغل الأإ

نظام الشغل لوقت لھ، خصوصا في تباكا على مستوى برنامج عمرإقد يخلق لھ  خر مماآ

 جراء بالعمل لدى أكثر من مشغل واحد.هذا النظام الذي يسمح للأجزئي،

جير لمدة تقل عن شتغال الأإي يكون فيها تفي الحالة ال مر قد يفرض نفسھونفس الأ  

و المقاولة، ويكون الطرفان قد أخذا أعن عرف جار بالمؤسسة  االمدة القانونية القصوى نابع

لتزاماتهما، وفي هذه الحالة يتعين على المشغل احترام إعتبار في تحديد الإهذا العرف بعين 

 هذا العرف المستقر.

جير لمدة أقل مما يفرضھ القانون كحد شتغال الأإغير أنھ في الحالة التي يكون فيها 

رادتھ بحيث قد يرى أن إأقصى مجرد عمل من أعمال التسامح قرره المشغل بمحض 

جراء لمدة ثلاثين غيل الأشرام العقد تقتضي تبإبارات كانت قائمة عند عتمصلحة المؤسسة ولإ

ساعة في اليوم مثلاعوض  أربع وأربعين ساعة المقررة قانونا، فلا يمكن أن يصادر ذلك 

قل لتقترب منھ، لى الحد القانوني أو على الأإسلطة المشغل في تمديد هذه المدة لتصل 

تفاق برام العقد الذي تم فيھ الإإالتي كانت سائدة وقت عتبارات لإلخصوصا بمناسبة التغيير 

على الشغل لمدة أقل من تلك المحددة في القانون
1
. 

مكانية تعديل عقد الشغل إالقضائي في فرنسا للمشغل  دجتهاوفي نفس السياق خول الإ

رادتھ المنفردة في أي وقت شاءإنهاء هذا العقد بإسوة بحقھ في إ
2

ى جير علذا وافق الأإ، ف

جير عن تنازل من طرف الأبمثابة ستمر العقد بالشروط الجديدة ويعتبر ذلك إالتعديل 

جير ذا رفض الأإبحقوقھ بسبب التعديل الذي طال العقد الرابط بين الطرفين، أما  ةالمطالب

، لى القضاءإنذاك اللجوء أجير نهاء العقد ويمكن للأإلى إن ذلك يدفع إالمضمون الجديد للعقد ف

 .عتبار جسامة هذا التعديلامدى  يخير فا الأذبقى السلطة التقديرية لهوهنا ت

                                                           
1
الصادر بتاريخ  172/173وهذا هو الاتجاه الذي تبناه القضاء المصري من خلال قرار لمحكمة النقض المصرية عدد  -  

 .78أورده خالد ايد يحيي م.س ص  1969ارس م 12
2
 - V.P ex .Soc 26 Janvier 1978, Bull .V . P.69 Dr. Soc 1979 P.287. 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

260 
 

جير ويستحق تبعا لذلك ن ذلك يعتبر فصلا تعسفيا للأإتعديلا جوهريا ف ذا اعتبرإف  

لى درجة إالقضاء تعديلا طفيفا لا يرقى  هاعتبرإذا الناتجة عن فصلھ أما  التعويضات القانونية

جير الرافض لهذا التعديل يعتبر في ن الأإعلى جوهر العقد ف التعديل الجوهري الذي يؤثر

جسيم يبرر فصلھ عن الشغل دون الحصول على  إحكم المستقيل أو المرتكب لخط

التعويضات القانونية
1
جابة وربما الإ في هذا السياق هنا يثار تساؤل عريض يفرض نفسھ و .

أم  اجوهري تعديلازيادة في مدة الشغل اعتبار ال مر ويتمثل في ماهو معيارعليھ ستحسم في الأ

 لى العتبىة المحددة قانونا.إجمالية ذا كان هذا التعديل لا يصل بالمدة الإإ؟ خاصة  اثانوي

ضاء الذي سيقول كلمتھ في الموضوع من خلال قختصاص الإيبقى تقدير ذلك من  و

 .بحث وقائع كل قضية على حدة

المشغل، اختصاص خل في صميم ر مسألة تدعتبين تدبير مواقيت الشغل إعموما ف و  

د الشغل وفق ما تقتضيھ يخير يملك في نطاق سلطتھ التنظيمية أن يحدد ويعدل مواعالأ فهذا

 ما يفرضھ القانون.في إطارمصلحة المؤسسة و

مايو  16الصادر بتاريخ  500على عدد وفي هذا الصدد صدر قرارعن مجلس الأ 

من  يمكن دخال ماإطة الكاملة في التغيير ولھ الحق في اعتبر " أن المشغل لھ السل 1995

نتاج ... كما أن تغيير مواقيت الشغل باعتماد فوجين يشتغلان تغييرات لرفع مستوى الإ

نتاج  يدخل أيضا في سلطة بالتناوب وحسب الساعات المحددة قانونا  لتحسين مردودية الإ

جراء الذين يتلقون تعويضا عن بالأ اضرارإالتسيير ولايعتبر ذلك خرقا لعقد الشغل ولا 

الشغل...."
2
. 

جراء بتنفيذ تعليمات المشغل بخصوص تمديد لزامية الأإمدى  ذا كان الأمر كذلك فماإو

 مدة الشغل ؟.

                                                           
1
 - Jean SAVTIER : modification unilaterale du contrat de travail et respect des engagments 

contractuels .Dr. soc N°2 fevrier 1988 P.P 135.136. 

 
2
 .129أورده عصام الوراري : م.س ص -  
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منها العربية و الغربية تبين  الاجتماعيةمن خلال البحث في مجموعة من التشريعات 

جابة لهذا إيم دحاطة بهذه المسألة وحاول تقالإ ةلنا أن المشرع الفرنسي كان منفردا في محاول

ختيارية و لا إجراءات التساؤل ولو بطريقة غير مباشرة، وهكذا فقد تبنى نهج اعتبار هذه الإ

ه رقصى لمدة الشغل القانونية، وذلك بدليل اعتباتتجاوز الحد الأ ذا كانتإجراء خاصة تلزم الأ

من طرف المشغل و التي تتجاوز السقف  لساعات المقترحةلشتغال جير الإأن رفض الأ

خبار إالمحدد في العقد لا تعتبر خطأ يبرر فصلھ، بل ذهب أكثر من ذلك حيث ألزم المشغل ب

يام قبل التاريخ المحتمل لتلك الزيادة هذا حتى ولو أ ةساعات المقترحة زيادتها بثلاثالجير بالأ

متثال عملا جير للإاعتبار رفض الأ الساعات القانونية، وذلك تحت طائلةطار إ كانت داخل 

مبررا لا يلزمھ بشئ
1
. 

جير و الذي يسمى بالحماية الزائدة للأ و في نظرنا المتواضع يبدو أن هذا يدخل في ما  

أن هذا المنظور أصبح متجاوزا،  نيعتبره البعض طرفا ضعيفا في معادلة التشغيل، في حي

عتمد على أسلوب جديد في التدبير و فالمقاولة بالمفهوم الحديث و العصري أصبحت ت

وامر ويتلقى التعليمات فقط، بل جير ذلك الطرف الضعيف الذي ينفذ الأالتسيير، ولم يعد الأ

أصبح عنصرا فعالا داخل المقاولة يدلي بدلوه في تقديم المقترحات ومناقشة البرامج التي من 

دي و المنافسة الشرسة التي شأنها النهوض بهذه المقاولة وجعلها تواكب التطور الاقتصا

 سوق الشغل سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي.أصبح يعرفها 

من فئات  امكون امجتمعي انياكن الجميع أصبح يعي كون المقاولة لى ذلك أإأضف   

مختلفة تجمعها مصالح مشتركة ويعملون لغاية واحدة هو استمرار هذا المشروع المجتمعي 

لذا فالمسؤولية دة لضمان العيش الكريم لكل العاملين بھ من مشغلين وأجراء. في ظروف جي

تنمية المقاولة ودعمها في حالة الضرورة كل من موقعھ عجلة الجميع للدفع ب تبقى على عاتق 

 ليھ.إالموكولة   ختصاصاتالإوومن الدور 

                                                           
1
- Article L 3123-20 : « Le refus d’accomplir les heures complementaires proposés par 

l’employeur  au-delà  des limites fixées par le contrat  ne constitue  pas une faute ou un motif 

de licenciement. Il en est de même à l’interieur de ces limites  lorsque le salarié est informé 

moins de trois jours avant  la date à laquelle les heures complementaires sont prévues ». 
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تستدعي  -ة قسابلى ذلك في الفقرات الإشارة كما سبقت الإ -حالة الضرورة  ذا كانتإو

ن الممارسة العملية إالتدخل  بتمديد مدة الشغل وفق حالات وظروف حددها المشرع، ف

ستثنائي يحتاج إتكشف عن حالات أخرى تكون فيها ظروف الشغل داخل المقاولة في وضع 

لى الزيادة مرة أخرى في مدة تشغيل أجرائها لتجاوز هذه الظروف لكن هذه المرة خارج إ

 ضافية .طار ما يسمى بالساعات الإإفي  يل العادية أأوقات الشغ

 ضافيةلى الصاعات الإإوهاٌية المذوء إ الجاٌي:المطمب 

طار التدبير السليم للمقاولة خول المشرع المرونة الكافية للمشغل وذلك لما لھ من إفي 

لقانونية لى جانب القواعد اإبمقاولتھ، هذه المرونة تتجھ في غايتها سلطة في تنظيم الشغل 

تفاقية التشاورية مسايرة للتحولات التي تفرضها التي يضعها المشرع لتوطيد دور القواعد الإ

الواقعية الداخلية منها و الخارجية، بما يتطلبھ ذلك من تحول في مجال  الاقتصاديةالظروف 

 علاقات الشغل وتنظيم نشاط المقاولة.

لى إؤثرة في السير العادي للمقاولة و الطوارئ الم الاقتصاديةوقد أدت التغيرات   

نتاج و ما يتطلب ذلك من التفكير في أسلوب يناسب هذه الوضعية من خلال الزيادة في الإ

نھ من الأفيد لى نوع من البطالة لأإن كان ذلك سيؤدي إزيادة في عدد ساعات الشغل، و

غلين، لكن هذه جراء المشتلألجراء جدد عوض الزيادة في ساعات الشغل بالنسبة أتشغيل 

الفائدة تتعارض في الواقع مع العديد من الحالات، لأن تقلبات أنشطة المقاولة تترجم أحيانا 

نتاج أو تعويض فترة البطالة الجزئية عن الشغل ضافية للزيادة في الإلى الساعات الإإباللجوء 

زمة الناتج عن الأولية أو نتيجة فترات التوقف و التي يمكن أن تقع نتيجة نقص في المواد الأ

لى سلطة تدبير المشغل إذن مرونة لمدد الشغل تعود أساسا إفهناك  العابرة الاقتصادية

للمقاولة
1
. 

لى الخروج عن الحد إستعجالية تؤدي في الغالب و الظروف الإ الاقتصاديةفالأسباب   

ضافية و التي لى العمل بنظام الساعات الإإالقانوني المقرر لساعات الشغل العادية و اللجوء 
                                                           

1
 .100محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية الجزء الثالث م.س ص  -  
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من م.ش بكونها ساعات  197عرفها المشرع المغربي من خلال الفقرة الثانية من المادة 

جير وهو نفس التعريف الذي تبناه الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأ

المشرع الفرنسي
1
. 

لي بأنها " ساعات عمل فع aJean .Paul, Antonوعلى المستوى الفقهي عرفها   

 ن وجدت".إسبوعية القانونية أو المدة المعادلة محققة زيادة عن المدة الأ

من طرف العامل  ىفعرفها بكونها"ساعة عمل فعلي تؤد  lessierJean Pe أما  

 لصاحب العمل زيادة عن المدة القانونية."

 ضافية هي تمديد الشغل فوقوفي نفس السياق عرفها راشد راشد بقولھ " االساعة الإ  

 المدة التي عينها القانون".

ضافية متى إجتهاد القضائي الفرنسي فقد وضع قرينة تقضي بوجود ساعة أما الإ

استخدم المشغل الأجراء الخاضعين لأحكامھ في أماكن عملهم زيادة عن المدة القانونية 

تفاقيةالأسبوعية للشغل و المدة الإ
2
. 

وا فقمن التشريع و الفقھ و القضاء ات نطلاقا من التعريفات السابقة يتضح أن كلاإو  

اختلاف بينها وبين  دضافية مبرزين وجوجميعا على نفس التوجھ في تعريف الساعات الإ

تشكل تمديدا  ن كانتإ خيرة وخرى لتمديد مدة الشغل، ذلك أن هذه الأستثنائية الأالحالات الإ

السنوية وز عدد ساعات الشغل لى تجاإتؤدي حوال لا لا أنها في كل الأإ في مدة شغل الأجراء

 سواء في القطاع الفلاحي أو القطاع غير الفلاحي.

                                                           
1
 - Article L 3121-22 : «  Les heures suplimentaires accomplies au-delà de la durée légale 

hebdomadaire fixée par l’article  L3121-10 ou de la durée considerée comme equivalente… » 
2
 - Soc, 11 Oct 1984 .J.C.P 3/1985 N14383.P.171. 

 .214أورده مهدي بخدة : م.س.ص
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عمال التحضيرية أو التكميلية أو ستدراك الساعات الضائعة و الأعمال المنجزة لإفالأ   

ضافية سواء من المستعجلة كلها حالات للتمديد من مدة الشغل، غير أنها لا تشبھ الساعات الإ

 تنفيذها أو من حيث طريقة احتسابها وأداء التعويض عنها. قرطليها وإحيث ظروف اللجوء 

مواجهة المقاولة لأشغال تقتضيها دوافع  ةكون أمام ضرورنضافية فخلال الساعات الإ  

 معينة، تقتضي منها تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية وفق شروط وأسباب محددة.

ضافية في فقرة أولى لى الساعات الإإ لك سنحاول التطرق لأسباب اللجوءذب و   

لزامية إخصص الفقرة الثانية لمدى نوللتعويض المستحق عنها في فقرة ثالثة على أن 

 الساعات خارج وقت شغلهم العادي.جراء بأداء هذه الأ

 ضافيةلى الصاعات الإإأشباب وبواعح المذوء  الأولى:الفكرة 

دة عن مدة الشغل العادية و التي ينجزها ضافية هي تلك الساعات  الزائالساعات الإ  

ستثناءات الدائمة و المؤقتة وخارج نطاق ما قد يعوضھ من ساعات الأجير خارج نطاق الإ

الزيادة في  جير اشتغالها لمواجهةضائعة نتيجة ظرف طارئ، فهي ساعات يطلب من الأ

نتاج، وهي بالتالي الشغل الذي قد تعرفھ المؤسسة المشغلة لتمكينها من مواجهة طلبات الإ

قصى لمدة الشغل القانونيةساعات تسمح للمشغل بتجاوز الحد الأ
1

، و ذلك كلما توفرت 

من م.ش و التي يمكن تلخيصها في سببين  196سباب المنصوص عليها في المادة الأ

 .ستثنائية في حجم الشغل (ثانيا)و الزيادة الإأأساسيين المصلحة الوطنية (أولا) 

 باعح المصمخة الوطٍيةأولا :       

تخضع المقاولة في ممارستها وتدبيرها لمجموعة من الضغوطات و المؤثرات 

دخال تعديلات إا هقتصادي بوجھ عام، و التي قد تفرض عليالخارجية الناتجة عن المحيط الإ

 الاقتصاديةكراهات زمات وتشكل الإفي تدبير ظروف الشغل لتجاوز بعض التغيرات و الأ

                                                           
1
 .262عبد اللطيف خالفي : م.س.ص -  
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جراءات تخاذ بعض الإإلى إلضغوطات و التي تجعل رئيس المقاولة يلجأ حدى هذه اإ

 الضرورية لمواجهتها.

ن كان رئيس المقاولة هو الشخص المسؤول عن تسيرها وفقا لما يراه ملائما ئول  

ن مبدأ حرية التسير يصبح مقيدا بقيود قانونية لصالح إلتحقيق مصلحة المقاولة ونموها، ف

لى تضارب إالتي قد تؤدي  الاقتصاديةكراهات حدى الإإعرفت المقاولة  استقرار الشغل كلما

المصالح، و لاشك أن تحقيق الملاءمة بين تلك المصالح المتضاربة يتطلب مرونة في 

فوق كل اعتبار "Michel Despax "من منطلق جعل مصلحة المقاولة حسبالعلاقات بينها 

الطرفين، لذلك جاء التأكيد من طرف  لاصالح كذلك أن استرجاع المقاولة لنشاطها تستتبعھ م

مكانية استرجاع إ  مستدراكية التي تروجراءات الإالمشرع على ضرورة سلوك بعض الإ

المقاولة لنشاطها والكل لدعم استقرار الشغل بها
1
. 

نھ هتمام ينصب أساسا على المقاولة سواء كان الهدف خاصا أم عاما، لأذا كان هذا الإإو

الحقيقة عزل المقاولة عن المحيط الاقتصادي المحلي و الوطني وأيضا الدولي، لا يمكن في 

نقول أن المصلحة الوطنية فوق ن الأمر يزيد أهمية عندما يتعلق بالمصلحة الوطنية، فهنا إف

 عتبارات.كل الإ

من م.ش بمنح  196النهج قام المشرع المغربي من خلال المادة  هذا وسيرا على   

يل غي تعرف نظرا لطبيعة شغلها مواجهة أشغال تقتضيها مصلحة وطنية تشالمقاولات الت

أجرائها خارج مدة الشغل العادية، ويعتبر شرط المصلحة الوطنية كشرط أساسي لتطبيق هذا 

نها إن كانت ستزيد في حجم الشغل مبدئيا لصالح المشغل فإهذا و )ضافيةالساعات الإ(النظام 

مبدأ المصلحة الوطنية بصفة موسعة أي سواء تعلق  ذن يؤخمع ذلك ليست بطلب منھ ويجب أ

التي لها علاقة بمصلحة الوطن كتجهيز خيام  الاقتصاديةزمات الأمر بظروف الحرب أو الأ

لى إيواء منكوبي فيضانات أو أغطية لمناطق منكوبة أو مواد غدائية معلبة لتوجهيها كثيرة لإ

 .لخإ ..بصفة مفاجئة.  مناطق نائية أحيطت بالثلوج

                                                           
1
صيف /  –أحمد فرصاد: حدود السلطة التنظيمية للمشغل : مجلة القضاء المدني العدد الثاني عشر، السنة السادسة  -  

 .87ص  2015خريف 
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ر يرى بعض الفقھوعلى عكس هذا التصو  
1

أن الغموض يلف مصطلح عبارة  

توسيع في تطبيق للالمصلحة الوطنية التي جاءت عامة، وهو ما سيؤدي حسب هذا الرأي 

شغال ذات المصلحة الوطنية كثيرة ومتعددة ضافية خصوصا وأن الأنظام الساعات الإ

ضافية ليس الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه عات الإيستعصي حصرها، ناهيك عن أن نظام السا

طار عقود محددة إضافيين في إذ يمكن للمقاولة أن تقوم بتوظيف أجراء إستثنائية الحالات الإ

لى ساعات إالتي تشهدها المقاولة دون اللجوء  الاقتصاديةالمدة كافية لمواجهة فترات الذروة 

 .ضافيةالشغل الإ

لى إعتبار الظروف التي قد تحيط باللجوء م يأخذوا بعين الإربما أصحاب هذا الرأي ل  

ستثنائية بصفة مفاجئة ومستعجلة و لا يخفى على أحد شغال الإهذه العملية فقد تظهر الأ

هيك عن الخبرة التي قد يفتقرها و الوقت الذي تستغرقھ، ناالجدد جراء مسطرة تشغيل الأ

لم مع محيط الشغل وهذا أمر قد لاتسمح للتأقحيث يحتاجون لوقت ليس بيسير  جراءالأهؤلاء 

لى احتمال وجود أشغال ذات طبيعة تقنية يصعب إضافة إستثنائية هذه الظروف الإ بھ

 المتخصصين فيها. علىالعثور

لى هذه التقنية و ليس إخر مرغما على اللجوء فالمشغل من هذا المنطلق يكون هو الآ  

 ة.مختارا، فكما يقال الغاية تبرر الوسيل

ھ في قانون الشغل السابق بل يلإالمصلحة الوطنية لم يكن مشارا عنصر ن إوعموما ف

حالة مع صدور مدونة الشغل و التي اكتفت بوضع المبدأ العام مع الإ لھ عرف أول تنظيم

ظيميتنعلى نص 
2
 يحدد شروط وكيفية تطبيق هذه التقنية. 

لها من مو التي أج 2.04.570م ساسية التي فرضها المرسوم رقفمن بين الشروط الأ   

معين لمدة الشغل ولى في أربعة شروط أولها وجوب احترام سقف زمني خلال فقرتھ الأ

                                                           
1
 .82: م.س.ص  خالد ايد يحيى -  

2
تعلق بتحديد شروط  تشغيل الأجراء ) ي2004دجنبر 29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.570المرسوم رقم  - 

 خارج مدة الشغل العادية.
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عشر ساعات كحد أقصى اليومية لا يتعدى
1

وقد سوى المشرع بهذا الخصوص بين هذه  

طق ا المنالحالة و الحالة المتعلقة بالتمديد لاستدراك ساعات الشغل الضائعة، فالمشرع بهذ

 مة بوضع قاعدة تراعي مصلحة الجميع.ءيحاول الملا

جراء حرمان الأبيتعلق بعدم السماح  ع على شرط ثانرنفس الغاية نص المش قيحقولت

منأى عن  سبوعية، فمدة الراحة تبقى فيالمعنيين  بالزيادة  في مدة شغلهم من الراحة الأ

لات التي يتحتم عليها أن تواجھ أشغالا مدة الشغل الذي يطبق على المقاول ستثنائي التنظيم الإ

 تقتضيها مصلحة وطنية.

حداث الذين جراء الأهذا في حين ركز المشرع من خلال الشرط الثالث على حماية الأ  

هم من تطبيق مقتضيات هذه المادة. قين، واستثنااتقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما و المع

خذها بعين الاعتبار في التضحية وبذل كل فرغم أهمية المصلحة الوطنية و التي يجب أ

جراء و حمايتهم تبقى فوق كل ن مصلحة هذه الفئة من الأإالجهود في سبيل حمايتها ف

 ب منظور المشرع المغربي.مر بمصلحة وطنية حسالاعتبارات حتى ولو تعلق الأ

 سنهم ووضعهم جراء نظرا لفتاوةفعل المشرع باهتمامھ بهذه الفئة من الأ اوحسن  

ذا إحرى لى عناية خاصة في التنظيم العادي لمدة الشغل فبالأإن كانوا يحتاجون إالصحي، ف

كان الوضع استثنائيا يستدعي الزيادة في هذه المدة، فالمشرع دائما يضع نصب عينيھ 

مكان التوفيق بين المصلحتين للحفاظ ، ويحاول قدر الإالاجتماعيةو  الاقتصاديةالمصلحة 

ر بأي طرف من أطراف اضرلاستقرارو التعايش بينهما دون المساس أو الإعلى استمرارية ا

 العلاقة الشغلية.

 

                                                           
1
واذا كان المشرع قد وضع بهذا الخصوص حدا أقصى متمثلا في عشر ساعات في اليوم حماية للأجراء من الإرهاق و  -  

ظهارا للأهمية العظمى التعب فانھ بالمقابل ترك المدة الإجمالية دون تحديد تستمر طيلة مدة انجاز الأشغال المطلوبة، وذلك إ

 التي يوليها المشرع لهذا النوع من الاشغال بصفة خاصة وللمقاولات التي تشتغل في هذا المجال بصفة عامة.
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طار مزيدا من التأطير و التنظيم أضاف المشرع شرطا أخيرا ينصب على إوفي    

و بلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب إشعار وإيتعلق بضرورة و الجانب الشكلي

من م.ش، وذلك حسب كل حالة على حدة 196قتضيات المادة المبرر الموجب للعمل بم
1
. 

ساس لكون المشغل في هذه الحالة يكون رجع بالأي جراء بالشكلي ولعل وصف هذا الإ  

خبار العون المكلف بتفتيش الشغل عن طريق رسالة تتضمن رغبتھ في اللجوء إملزما فقط ب

ذلك دون انتظار جواب على ذلك سواء و المبرر الموجب ل أضافية و السبب لى الساعات الإإ

لى الشروع في عملية التطبيق بمجرد وضع هذا إبالموافقة أو الرفض، فالمشغل يلجأ مباشرة 

 الكتاب أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.

جراء يبقى دون جدوى لكون العون المكلف بتفتيش ن هذا الإإوفي نظرنا المتواضع ف  

نھ لن إسباب و المبررات المعروضة من طرف المشغل فالشغل رغم عدم اقتناعھ بالأ

ن دوره يبقى مجرد تلقي ضافية لأتطبيق نظام الساعات الإ ىلإيستطيع منعھ من اللجوء 

، مع ھيجء الرأي أو التوبداإشعار بذلك دون تخويلھ الحق في فرض قرارات معينة أو حتى الإ

ي تقدير الظروف الموجبة للجوء لهذا بقاء السلطة الكاملة للمشغل فإما يترتب عن ذلك من 

طلح المصلحة الوطنية الذي قد يتسع لأكثر من صستثنائي من الشغل وكذا تفسير مالتنظيم الإ

 لمقاولتھ من أجل تحقيق المصلحة الوطنية. سب الكيفية التي يراها أصلح وأنجعمفهوم ح

حرص المشرع على  و في نفس السياق وباعتبار المقاولة أساس النمو الاقتصادي فقد  

جراء العاملين بها كلهم أو جلهم خارج مدة فسمح مرة أخرى بتشغيل الأ تكريس حمايتها

 الشغل.الشغل العادية كلما اقتضت الضرورة زيادة استثنائية في حجم 

 شتجٍائية في حذي الصػنثاٌيا : السيادة الإ         

على الحرص  )لمصلحة الوطنيةباعث ا(في الفقرة السابقة  بمر ينصبعد ما كان الأ  

ن نتج عن ذلك تحقيق المصلحة الخاصة إو -ولى على تحقيق المصلحة العامة بالدرجة الأ

                                                           
1
و المتعلق بتحديد شروط تشغيل الأجراء  2004دجنبر  29الصادر بتاريخ  2.04.570المادة الأولى من المرسوم رقم  -  

 خارج مدة الشغل العادية.
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ن المشرع حاول بعد ذلك من خلال هذه الفقرة تركيز إ، ف -للمقاولة بطريقة غير مباشرة

كون لها تأثير و التي لامحالة سي الاقتصاديةهتمام على تنمية المقاولة و الرقي بمصالحها الإ

نتاج سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا يجابي على جميع المتدخلين في عملية الإإ

 الاقتصاد الوطني ككل.

ضافية لمسايرة الزيادة الاستثنائية في إجراء لساعات فمما لا شك فيھ أن تشغيل الأ    

أو اشغال مستعجلة، حجم الشغل قد يكون لصالح المقاولة بصفة مباشرة لمواجهة طلبات 

حجم الشغل ب درىونعتقد بأن السلطة التقديرية في هذه الحالة خاضعة لتقدير المشغل فهو الأ

جال المحددة مثلا أو على تغطية في مقاولتھ ومدى الحرص على تلبية رغبة الزبناء داخل الآ

أسواق جديدة بما تحتاجھ من سلع أو خدمات
1
. 

جير اشتغالها لمواجهة حالة هي ساعات يطلب من الأضافية في هذه الفالساعات الإ   

نتاج وهي الزيادة في الشغل الذي قد تعرفھ المؤسسة المشغلة لتمكينها من مواجهة طلبات الإ

سبوعية قصى لمدة الشغل القانونية اليومية أو الأبالتالي ساعات تسمح للمشغل بتجاوزالحد الأ

المحددة قانونا
2
. 

لزيادة في مدة الشغل في هذه الحالة تكون أوسع وأشمل من ن اإومن هذا المنطلق ف  

شملها في بعض الحالات، فهي تترجم أن تقلبات أنشطة المقاولة تولى، بل قد الحالة الأ

نتاج أو تعويض فترة البطالة الجزئية ضافية للزيادة في الإساعات الإاللى إتستدعي اللجوء 

ولية مثلا أو نتيجة فترات التوقف لمواد الأعن الشغل التي يمكن أن تقع نتيجة نقص في ا

لى سلطة إتعود أساسا ذن مرونة لمدد الشغل إالعابرة، فهناك  الاقتصاديةزمة الناتج عن الأ

تدبير المشغل للمقاولة
3
. 

سثتنائية في حجم الزيادة الإ (ومن خلال التمعن في طبيعة مشتملات هذه الحالة   

من م.ش ضمن حالات  16رد حالة مثيلة لها في المادة درك أن المشرع المغربي أون )الشغل

                                                           
1
 .102حمد سعيد بناني : م.س.ص م -  

2
 . 202عبد اللطيف خالفي: م.س.ص  -  

3
 .79: م.س.ص  مفيد المكي -  
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فكلا الحالتين   .ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة هي المتمثلة في و عقود الشغل محدد المدة

لى إنشاط المقاولة بكيفية مؤقتة أو استثنائية لتبريراللجوء ركزان على عنصر الزيادة في ت

فة اعتيادية وقد يكون بصفة غير اعتيادية، فالطلب هاتھ الحالة أو تلك، وقد يكون ذلك بص

مرا عاديا في فصل الصيف حيث تكون المقاولة أعلى المشروبات الغازية مثلا قد يكون 

حتياطات لمثل هذه الفصول، لكن مستوعبة للتكهنات وفق رسم بياني يخولها اتخاذ كامل الإ

الحرارة في شهر يناير أو فبراير من قد يأتي الحر في أوقات لا يمكن التكهن بها كأن ترتفع 

السنة ليزداد الطلب بصفة مفاجئة، ولتحس المقاولة  بأن نشاطها يزداد بكيفية مؤقتة فتضطر 

نتهاء ازدياد النشاط غير العاديإتنتهي ب محددة لى استخدام أجراء لمدةإ
1

لى إأو اللجوء  

 .ضافيةطار الساعات الإإتشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية في 

لى الساعات  إاللجوء  أو طار عقود محددة المدةإومادام أن الوسلتين معا (التشغيل في   

ن ذلك فتح بابا للنقاش الفقهي إنتاج) فتحققان نفس الغاية (الزيادة في حجم الإ )ضافيةالإ

ضافة إعلى الزيادة في مدة الشغل  فظا في حالة تحخاصة بالنسبة لأولئك الذين يسجلون 

ستثنائية في حجم الشغل، ويقترحون لى المدة العادية بدعوى الزيادة الإإات أخرى ساع

متصاص قسطا من البطالة لإطار عقود محددة المدة أولا إلى تشغيل أجراء جدد في إ اللجوء

لى الساعات إدل اللجوء بجراء ورشاقتهم، المتفشية في المجتمع وثانيا للحفاظ على صحة الأ

جراء المشتغلين داخل المقاولة وتخلق لهم نوعا من ل الأهاكترهق ضافية التي قد الإ

 عائلتهم. لضطراب الاجتماعي داخالإ

مور داخل المقاولة الداخلية و خبايا الأ دراك الشؤونإالحقيقة لا أحد يستطيع في لكن   

مسطرة أو تلك حسب سلطتھ التقديرية في خيار في سلك هذه الليبقى لھ ا الذيالمشغل  ىسو

متيازات المشمولة بحماية المشرع  لى لائحة الإإحاجيات المقاولة، وكل هذا ينضاف  حديدت

 خير للمشغل في تنظيم وتدبير شؤون مقاولتھ.والتي تعبر عن المرونة التي يخولها هذا الأ

                                                           
1
: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الأول،  محمد سعيد بناني -  

 .225مطبعة دار السلام ص  2007طبعة يناير 
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المشرع المغربي عند هذا الحد بل تعمد ترك عبارة "زيادة استثنائية في  فلم يق و  

ة لتشمل جميع الظروف و الحالات القائمة أو المستجدة لمواجهة حجم الشغل" فضفاض

 نتاج.ضرورات الشغل غير العادية ومقاومة الضغط غير المتوقع على سلسلة الإ

عتبارات فقد كان تأثير النقابات العمالية حاضرا في الضغط على رغم كل هذه الإ و

المصلحة  -فا للحالة الأولىضافية، وذلك خلاالمشرع لتحديد سقف زمني لعدد الساعات الإ

المشرع ومن خلال الفقرة الثانية من ف وهكذاالتي تتميز بطابع المنفعة العامة  - الوطنية

لايتجاوز ثمانين ساعة ضافية لعدد الساعات الإ وضع حدا أقصى 2.04.570المرسوم رقم 

لذي قد يحصل ي الخلل ادشغل في السنة لكل أجير، وقد اعتمد المشرع على عنصر السنة لتفا

 سبوعية أو حتى الشهرية.نتيجة التوزيع غير المتساوي لمدة الشغل سواء اليومية أو الأ

ذا كان المشرع قد سمح للمشغل بتجاوز مدة الشغل العادية في حدود ثمانين ساعة إو   

ذن من أي جهة سواء الداخلية منها أو الخارجية، حيث يشرع إفي السنة دون استشارة أو أخذ 

لزمھ باستشارة أنھ إالمبادرة مباشرة بعد ما تتبين لھ الظروف و الدوافع الموجبة لذلك، ففي 

ذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب تشغيل إجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها ممثلي الأ

جمالة ضافية الإيتجاوز مجموع الساعات الإلاضافية أخرى على أن إ ن ساعةيجرائھ عشرأ

كل بحصة  أن الأمر يتعلقعلى  المشرع كيدهنا يبرز تأ و السنة لكل أجير.ساعة في  100

 بكل الأجراء.وليس أجير على حدة 

ختصاص المشغل إضافية تبقى من لى الساعات الإإن تقنية اللجوء إلعموم فوعلى ا

ستشارة مجرد الإقيدة بمولى ون كانت مطلقة في الثمانين ساعة الأإيتصرف فيها بكل حرية و

شارة جراء شكلي كما سبقت الإإستشارة تبقى مجرد ضافية، فمسألة الإلعشرين ساعة الإفي ا

أو لجنة المقاولة عند وجودها،  جراءلى ذلك، فالمشغل غير ملزم بانتظار جواب ممثلي الأإ

 لتزام بأخذ رأيهم في الموضوع.و التشاور معهم دون الإ راوحي فتح باب التفبل يك

ذا كان يتطلب زيادة العشرين ساعة إعة نشاط المقاولة فيما أما عن مسألة تحديد طبي

شغال المنجزة داخل المقاولة و مر يتطلب خبرة دقيقة  حول نوعية الأن الأإضافية أم لا، فالإ
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لا المشتغلين داخلها من مشغل و أجراء، ومادام دور هذه إالتي لا يمكن أن يحيط بها علما 

شياء يبقى المشغل هو نھ وبمنطق الأإلا أقل و لا أكثر فخيرة يبقى مجرد استشارة الفئة الأ

لى الساعات إفي تقييم مدى توفر نشاط المقاولة على مقومات اللجوء  الجهة الوحيدة المختصة

ستعانة بعدية مع الإقضائية ضافية من عدمھ، مع استحضار طبعا احتمال وجود رقابة الإ

 بخبراء تقنيين في الميدان.

ضافية تطرق المشرع الجزائري نظيم التشريعي المغربي للساعات الإوموازة مع الت  

المعدل و المتمم  21-96مر عدد لهذا التنظيم من خلال الفرع الرابع من الفصل الثالث من الأ

مكانية إعلى  31ذا فقد نصت المادة كالمتعلق بتشريع الشغل الجزائري، وه 11-09لقانون 

جابة لضرورة مطلقة في الخدمة مع ضرورة توفر الطابع ضافية استلى الساعات الإإاللجوء 

  %20ضافية لا يتعدى أقصى لعدد الساعات الإ اائي، وقد حدد المشرع الجزائري حدنستثالإ

تفاقات الجماعية أو الإتفاقيات و ستثناءات يمكن أن تحددها الإإمن المدة القانونية مع وجود 

ضافية، معيار في تحديد حجم الساعات الإعتبار بعض المراسيم و التي تأخذ بعين الإ

و الذي  31/1/2000صلاح، وهكذا فقد حدد مرسوم الضرورة المطلقة أو معيار الوقاية و الإ

دد ساعات الشغل ع 27/1/1982المؤرخ في  82/101أقر بمضمون المرسوم السابق رقم 

ينما يمكن أن تعدل ساعة في السنة لكل أجير عندما لا يوجد اتفاق ب 130ضافية في حدود الإ

وجد اتفاق اذإساعة  90لى إلتصل 
1
. 

وفي نفس السياق سمح قانون العمل الفرنسي في بعض الحالات برفع حجم الساعات   

وذلك بواسطة  -ساعة في السنة  130 -قصى الذي حدده المشرع الجزائري أكثر من الحد الأ

 145ضافة إحدة ومن ذلك مثلا  اتفاقيات أو اتفاقات جماعية تختلف باختلاف كل نشاط على

ضافية ضمن إساعة  180شغال العمومية و الأ التعمير و ضافية ضمن اتفاقاتإساعة 

 94سمنت وضافية في مصانع الإإساعة  80اتفاقات تخص الفنادق و المقاهي و المطاعم و

                                                           
1
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ضافية خضاع أداء الساعات الإإضافية في مصانع العجائن الغذائية مع ضرورة إساعة 

هذا التشريع لترخيص من الجهات المسؤولة ضمن
1
. 

و المشرع التونسي بدوره ركز على نفس الهدف و الغاية من تشريع الساعات    

ون نمن قا 91نتاج، وهكذا جاء في الفصل ضافية و الذي ينحصر في السعي وراء تنمية الإالإ

عيا وراء تنمية صدار مجلة الشغل التونسية ما يلي: "سإالمتعلقة ب 1966لسنة  27عدد 

أن  -مرلة النقابية التي يهمها الأمبعد استشارة منظمات الع -نتاج يمكن لتفقدية الشغلالإ

ترخص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص 

 .عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل"

لى التشغيل لساعات إط اللجوء فالمشرع التونسي كان أكثر حسما من غيره في شرو   

لى هذه الزيادة على وجوب الحصول على ترخيص من تفقدية إضافية فقد علق اللجوء إ

مر، فمسألة الشغل التي تقوم بدورها باستشارة منظمات العملة النقابية التي يهمها الأ

في رى ستشارة حسب التشريع التونسي لم تعد بيد المشغل بل فتح الباب لتدخل جهات أخالإ

                    رف الثاني في علاقة لى الطإة ضافإالعملية تتمثل في الجهة المكلفة بالمراقبة 

 مر.ممثليين بالمنظمات النقابية المعنية بالأ -جراءالأ-الشغل 

 87ضافية من خلال المادة الآخر أقر بمشروعية الساعات الإهو و المشرع الليبي   

جير حيث أكد من خلالها على جواز تشغيل المشغل للأ 7019لسنة  58من قانون رقم 

قصى المقرر قانونا وحدد هذه الزيادة في أربع ساعات ضافية زيادة عن الحد الأإساعات 

الليبي جمالية لهذه الزيادة ، وبهذا يكون المشرع ضافية في اليوم دون تحديد المدة الإإعمل 

لى هذه الساعات إلم يشترط أي شرط للجوء  حيث، التنظيم  أكثر ليونة في تعاملھ مع هذا

ربع ساعات كحد أقصى الأمر تحت سلطة المشغل فقط مع احترام مدة بل ترك الأ ضافية .الإ

 .الاجتماعيةلتحديد السنوي الذي نهجتھ معظم التشريعات ا في اليوم بدل

                                                           
1
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ل من قانون العم 84الى  80أما المشرع المصري فقد فضل التذكير بالمواد من    

ستثناء الذي الإ زو المتعلقة بالتنظيم العادي لمدة الشغل ليبر  2003لسنة  12المصري عدد 

تتميز بھ بعض الفترات من الشغل و التي يقصد بها مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو 

شريطة احترام بعض  ضافي مكانية التشغيل الإإظروف استثنائية و التي تبرر للمشغل 

ط السالف الذكر المتمثل في وجود ضرورات عمل غير عادية أو ظروف الشروط أولها الشر

دارية المختصة ة من الجهة الإيكتابموافقة لزامية الحصول على إاستثنائية، و الشرط الثاني 

تمام الشغلضافي و المدة اللازمة لإبلاغها بمبررات التشغيل الإإبعد 
1
. 

ذن إشغل في ضرورة الحصول على ذا كان المشرع المصري حاول تقييد سلطة المإف  

نھ بالمقابل إضافية، فدارية المختصة من أجل تفعيل مسطرة الساعات الإكتابي من الجهات الإ

ترك لھ حرية تقدير المدة اللازمة لهذه الفترة، فبمجرد اقتناع الجهات المختصة بمبررات 

التي اقترحها المشغل و  بطريقة غير مباشرة على المدة قنها تصادإلى هذه التقنية فإاللجوء 

 مناسبة لمواجهة الظروف التي يعرفها نشاط المقاولة. -حسب سلطتھ التقديرية  -التي يراها 

العربية خر لم يخرج عن النهج الذي سلكتھ التشريعات و المشرع اللبناني هو الآ  

د ضافية، فقد أجاز للمشغل زيادة ساعات الشغل عن الحخرى في تنظيم الساعات الإالأ

ساعة في كل يوم من أيام  ةجعلها اثني عشربضطرارية وذلك حوال الإقصى المقرر في الأالأ

ينحداث بشرطجراء غير الأسبوع بالنسبة للأالأ
2

حاطة وزارة العمل علما خلال إ، أولهما 

وهذا الشرط هو ما تمام العمل، مر الحاصل و بالوقت اللازم لإربع و العشرين ساعة بالأالأ

صميم تحليلنا في هذه المادة. أما الشرط الثاني و المتمثل في زيادة أجر ل في يهمنا ويدخ

سنحاول التطرق لھ في فقرة فعن أجر الساعات العادية  %50ضافية الإ جير عن الساعاتالأ

 .لاحقة

                                                           
1
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري عدد  85المادة  -  

2
 مقارنة) منشورات الحلبيمن قانون العمل اللبناني . أورده حسين عبد اللطيف حمدان : قانون العمل (دراسة  33المادة  -  

 .407ص  2009الحقوقية الطبعة الآولى 
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فالمشرع اللبناني لم يخرج عن السياق الذي تبنتھ معظم التشريعات خاصة منها التي   

زمة لاضافية، وهكذا فقد ترك للمشغل الحرية الة مع تنظيم الساعات الإبليونة كافي املتتع

ساعات الشغل في حدود اثني الى زيادة اضطرارية باللجوء  متى عرفت مقاولتھ أحوالا

سبوعفي كل يوم من أيام الأ ةساع ةعشر
1

ضطرارية و الإ حواللى حين تجاوز هذه الأإ 

ربع و العشرين ساعة العمل علما خلال الأ حاطة وزارةإستثنائية مع احترام مسطرة الإ

الساعات  عددتمام العمل، فالمشغل هو الذي يقرر ويحدد مر الحاصل بالوقت اللازم لإبالأ

  شتغالها خارج مدة شغلھ العادية.إجير بزم الأالتي يل

تفاقيات العمل الدولية و العربية المتعلقة بتحسين اللبناني لإ المشرع ليفعطار تإوفي   

بالزيادة في  جراء من الإلتزامحداث فقد استثنى هذا التشريع هذه الفئة من الأوط عمل الأشر

غيرهم، هذا مع العلم أن المشرع عدد ساعات شغلهم، وجعلهم مشمولين بحماية خاصة دون 

 ثماني عشرة سنة. سن  حداث في أولئك الذين لم يبلغوا بعدجراء الأاللبناني حدد الأ

ضافية مقارنة بباقي الإ الفرنسي أكثر تقدما في تنظيمھ للساعاتوقد كان المشرع   

 خاصة العربية منها، فقد ترك أمر تنظيم هذه الساعات حسب الحدود الاجتماعيةالتشريعات 

بظروف  الممكنة سنويا ومجموع الشروط الواجب توفرها لتطبيق هذا النظام وكل ما يتعلق 

لاتفاقي و المتمثل في الاتفاقيات أو اتفاقات الشغل لى التشريع اإلى هذه الساعات إاللجوء 

الجماعية للمقاولة أو المؤسسة
2
. 

ضافية في الحدود الممكنة لمجموع الساعات السنوية لى الساعات الإإذا كان اللجوء إف  

مر ن الأإد، فجن وإ جراءخبار لجنة المقاولة أو مندوب الأإالمطبقة داخل المقاولة، يستدعي 

                                                           
1
من قانون العمل اللبناني حدد الحد الاعلى للعمل في الاسبوع في ثمان وأربعين ساعة أي بمعدل  31م أن المادة مع العل -  

 ثماني ساعات في اليوم مبدئيا.

 
2
 - Article L3121-11 du code du travail français. 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

276 
 

جراء أن وجد متى تجاوزت عدد الساعات رأي لجنة المقاولة أو مندوب الأيستدعي أخذ 

المحتمل تطبيقها هذا السقف المحدد قانونا
1
. 

ذا كانت كل التشريعات السالفة الذكر أوردت مبدأ أحقية المشغل في الزيادة في مدة إو  

نت هذه ن كاإو شغل أجرائھ كلما عرف نشاط المقاولة زيادة استثنائية وحركية غير متوقعة،

وحد في نفس المعنى تنها تإخر حسب التعابير المستعملة فلآالمفاهيم تختلف من تشريع 

 حقق نفس الغاية.وت

قتصار فيھ حسن نية أي الإبن هذا المبدأ ينبغي أن يستعمل من طرف المشغل إوعليھ ف  

قولة وذلك حتى لا على المدة التي يزداد فيها نشاط المقاولة بصفة غير اعتيادية و لمدة مع

لأخير على القضاء أن يأخذ كل ور بالتعسف في استعمال الحق، ويبقى في اظنسقط في المح

ذ يصعب استخراج عناصر موحدة لكل إعتبار تبعا لنشاط كل مقاولة على حدة ذلك بعين الإ

 نشطة المؤقتة.المقاولات ولكل الأ

مبدأ المتمثل في التوقيت المن ضافية تعتبر استثناء ن الساعات الإإوعلى العموم ف  

ساسي سواء في عقود الشغل أو الاتفاقات العادي لمدة الشغل الذي يعتبر المرجع الأ

نصياع لتعليمات مشغلھ ساس هل يكون الأجير ملزما بالإوالاتفاقيات الجماعية، وعلى هذا الأ

تع بهامش من ضافية ؟ أم أنھ يتمفي تنفيذ الزيادة في مدة الشغل عن طريق الساعات الإ

سنحاول معالجتھ من خلال الفقرة  وامر ؟ هذا مامتثال لهذه الأالحرية في قبول أو رفض الإ

 الثانية.

                                                           
1
 - Article L3121-11-1 du code du travail françcais :                                                                  

Les heures suplementaires sont accomplies, dans la limite du contigent annuel applicable  

dans l’entreprise après information du comité d’entreprise ou à defaut délégués du personnel, 

s’il en existe. 

 * Les heures suplementaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans 

l’entreprise après avis du comité d’entreprises ou, à defaut, délégués du personnel, s’il en 

existe. 
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 ضافيةنجاز الصاعات الإإدير لساً الأإالفكرة الجاٌية: ودى 

طار قانوني لمدة الشغل العادية، واعتبارها المبدأ العام الواجب رغم سن المشرع لإ  

ضافية مما يفيد أن لى تقنية الساعات الإإشغلين عادة مايلجأون رغم ذلك ن المإحترام، فالإ

 .بسهولة حاطة بھتحديد وتنظيم مدة الشغل ليس بالشئ الذي يمكن الإ

ات أمام المحاكم، فلعل ذلك  ا نزاعيتثير مبدئلا ضافية  ذا كانت تقنية الساعات الإإو

التطور الحاصل في نشاط المقاولة  ليها لمواكبةإلكون المشغلين يلجأون ساس بالأ يرجع

نتاج، وما يترتب عن ذلك من تحقيق  للربح ونمو اقتصادي محليا  ووطنيا، هذا وتنمية الإ

ر دشتغال خلال هذه الساعات لكونها تلى الإإجراء يسعون لى كون العديد من الأإضافة بالإ

 ضافيا زيادة عن أجرهم العادي.إلا خعليهم د

ن الأمر ليس على عموميتھ ، بل قد تظهر إفي الظروف العادية، ف مر كذلكذا كان الأإو

هذه التقنية، وهنا يثار إعمال  جراء حولشكال بين المشغل و الأإحالات خاصة يثار فيها 

ذا إن بهذا الخصوص بتنفيذ تعليمات مشغلهم، خاصة جراء ملزموتساؤل عريض، هل الأ

 إها قانونا ؟ أم أن لهم الحق في التشبت بمبدكان محترما للمقتضيات القانونية المنصوص علي

 نود عقود شغلهم؟.العقد شريعة المتعاقدين ورفض كل ما يخالف ب

شكالات، بحيث لم نعثر ن كان التشريع قد أعفى نفسھ عناء الخوض في مثل هذه الإإف  

ا مما ترك الباب مفتوح على أي نص تشريعي يعالج مثل هذه القضايا حتى يتم الحسم فيها،

وهكذا فقد أكد بعض الفقھ الخصوصعلى مصراعيھ لتضارب أراء الفقھ و القضاء بهذا 
1

، 

ة للساعات الاضافية فان ت المنصوص عليها قانونا و الموجبأنھ اذا توفرت احدى الحالا

ضافي جراء بالعمل الإلزام الأإتفاذة من الرخصة المخولة لھ وسالمشغل يكون لھ حق الا

لمشغل طالما التزم جير رفض التعاون مع االخاصة، ولا يجوز للألمواجهة تلك الظروف 

 ن هذا مايستلزمھ حسن النية في تنفيذ الالتزامات.الضمانات  القانونية، لأبالضوابط  و 

                                                           
1
 .348محمد حسين منصور: م.س.ص -  
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جانب آخر من الفقھ وهو ماذهب إليھ  
1

جراء بصفة قانونية بمقابل يع الأتأن تم معتبرا 

لاعرضوا إجراء لهاتھ الساعات  وم على تنفيذ الألزاالإصفة ضافية يضفي ساعات الشغل الإ

 39 هم حسب مفهوم المادةعتبارهم رافضين تنفيذ عمل مناط بإلى إرفضهم أنفسهم في حالة 

 .    مكانية فصلهم  دون تعويضإلخطأ جسيم و  رتكابهمإمن م.ش، أي 

شغل جير ملزم باحترام تعليمات المشغل مادامت ساعات الن الأإبصفة عامة ف و   

 طارها القانوني.إضافية قد تم تسخيرها في الإ

تجاه بناني بقولھ : ونحن نرى هذا الإ سعيد محمد نفس الطرح أيضا الدكتوروقد أيد 

مادام المشرع قد جعل تلك الساعات مخصصة لمصلحة وطنية أو زيادة استثنائية في  امحمود

النظام الداخلي أو العرف لم  ختيارية التي يراها البعض من منطقة الإصفحجم الشغل، فال

ضافية، مكانھ أن يفرض الساعات الإإمر خاضعا لسلطة المشغل الذي بتعد قائمة، و أصبح الأ

ضافية من م عن التعسف، أي ضرورة تحديد ساعات الشغل الإنلكن بصفة لا ينبغي أن ت

دارةق قانوني أكثر منھ من منطلق سلطة الإلمنط
2
واء كان أنھ س ستاذالأكما يرى نفس  .

من م.ش تجعل  196ن القواعد العامة الواردة في المادة إتفاق كتابي أم لا فإيتعلق بالأمر

درى ضافية خاضعا للسلطة التقديرية للمقاولة، فهي الأطار الساعات الإإجواز الزيادة في 

شغال التي تقتضيها المصلحة الوطنية أمر لا يمكن بمصلحتها، علما بأن عنصر مواجهة الأ

 جير الحق في رفض الشغل الذي يصب لصالح هذه المصلحة.ول بأن للأالق

ذلك ير و احتراما لظروف الشغل ويدارة و التسطار تطبيقھ لسلطة الإإفالمشغل و في   

ضافية إشتغال لساعات جير الإفي حدود المنصوص عليھ قانونا، يمكنھ أن يفرض على الأ

ذا كان إلا إجراء جير رفض هذا الإيحق للأ شغال المطلوبة، و لاتفرضها طبيعة وكمية الأ

 عقد الشغل ينص على خلاف ذلك.

                                                           
1
ر وحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص ، جامعة الحسن سميرة كميلي: القانون الجنائي للشغل، أط -  

 .109ص  2002-2001الثاني، عين الشق كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 
2
ية، الجزء الثالث طبعة يناير : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفرد محمد سعيد بناني -  

 .117مطبعة دار السلام ص 2009
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وى القضائي أكدت محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها بأن تسوعلى الم

جبار بالنسبة الإ إجراء، وهي بذلك تأخذ بمبدبغي  أن يلتزم بها الأنضافية يالساعات الإ

لى تعديل عقد الشغل بصفة جوهرية إلزام ترمي سمة الإ ذا كانتإجير، لكن مع مراقبة ما للأ

ضافية داخل المدد شتغال للساعات الإجير بالإلأللزام المشغل إباعتبار أن المبدأ هو كون 

  عقد الشغل.ول بتعديل لى القإالمحددة قانونا وتبعا لضرورات المقاولة لا يؤدي 

علىالأوفي قرار للمجلس 
1

من مردودية المؤسسة أو  هوم الرفعفركز فيھ على م ،

دخال بعض التعديلات على عقود شغل أجرائھ و إأساس في منح المشغل سلطة كالمقاولة 

متثال لتوجيهات مشغلتھ التي لها الصلاحية جسيم برفضھ الإ إجير مرتكبا لخطاعتبر الأ

مردودية المؤسسة ويدخل في نطاق السلطة المخولة لها في جراء يرفع من إحداث كل لإ

 ريعها.انجاح مشخاذ كل التدابير اللازمة لإتإ

خرآ قرار وفي المقابل جاء في  
2

جير رفض العمل أنھ يحق للأعلى الأ للمجلس   

ھ قانونا دون أن يشكل ذلك خطأ من ب وحقصى المسمضافية لمدة تتجاوز الحد الأإلساعات 

عن  )جيرالأ(مطلوب ن تغيب الإ: " جانبھ يبرر فصلھ، وهكذا فقد جاء في هذا القرار مايلي

قصى، المسموح ضافية عن مدة تتجاوز الحد الأالعمل بسبب رفضھ العمل خلال الساعات الإ

جير يجب أن يكون في حدود لتزام بأوقات العمل من قبل الأبھ قانونا يعتبر مبررا، ذلك أن الإ

الشغل من مدونة الشغل حددت مدة  184وأن المادة  ةخاص ،الساعات التي يحددها القانون

سبوع وأن توزيع المدة ممكن حسب ساعة في الأ 44ساعة في السنة أو  2288العادية في 

لا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مما كان معھ أحاجيات المقاولة شريطة 

 لهما". القرار معللا و الوسيلتان لا سند

                                                           
1
في الملف الاجتماعي عدد  24/1/2001صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى بتاريخ  75قرار عدد   -  

، أوردتھ 154مركزا لنشر و التوثيق القضائي الرباط ص  2001منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى  780/2000

امو الشعراني : سلطة المشغل في تعديل عقد الشغل، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص جامعة القاضي عياض، كلية ط

 .11.ص.2010-2009العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش السنة الجامعية 
2
  2009 1ج  1ت المجلس الأعلى السلسة نشرة  قرارا 481/5/1/2007ملف  2008فبراير  20بتاريخ  186قرار عدد  -  

أورده محمد بن حساين : القانون الاجتماعي  المغربي، علاقات الشغل الفردية و الجماعية، الجزء الأول مطبعة  189ص 

 .75ص  2015طوب بريس طبعة 
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ضافية داخل إنجاز أشغال إجير ن طلب المشغل من الأإوبمفهوم المخالفة لهذا القرار ف  

جير دون تمكينھ من طار المدة القانونية للشغل تعتبر جائزة و لاضير في فرضها على الأإ

ة رالحق  في رفض ذلك، بل ذهب بعض الفقھ أكثر من ذلك حيث اعتبر أن مدة الشغل المقر

بين الوقت المتفق  نجازهاإن الساعات التي يتم إذا كانت أقل من المدة القانونية فإفي العقد 

ضافيةإعليھ و الوقت القانوني لا تعتبر ساعات 
1
. 

ذا كان يشغل عادة أجراءه لمدة أقل من تلك المقررة في إهذا يعني أن المشغل  و  

لعدد الساعات المحددة قانونا  لأو كلهم دون أن يص الشغل لبعضهم القانون ثم قام بتمديد مدة

 ضافية.عمال لنظام الساعات الإإجراءه هذا لا يعتبر بمثابة إن إف

ذا إلا إضافية إلى ذلك أنھ لايمكن وصف ساعة الشغل بكونها ساعة شغل إأضف 

نجز لصالحھ مدة الشغل العادية، مما أجير أن نجزت لفائدة نفس المشغل الذي سبق للأأ

سبوعية جير و التي تفوق مدة الشغل الأيستثني ساعات الشغل المنجزة من طرف نفس الأ

سبوع جير مثلا الذي يشتغل لمدة ثلاثين ساعة في الأقانونية لفائدة مشغلين آخرين، فالأال

لفائدة مشغل ثاني لا يعد سبوع ن ساعة في نفس الأيربعة وعشرأول، ولفائدة المشغل الأ

لى أربعة وخمسين إسبوعية تصل ضافية ولو أن مدة شغلھ الأإنونيا مشتغلا لساعات اق

ساعة
2
. 

ضافية التي يقترحها المشغل في حدود نجاز الساعات الإإبجير ملزما لأذا كان اإو   

لى إن رفضھ يعتبر خطأ يبرر تعرضھ لعقوبات قد تصل أماهو محدد قانونيا أو اتفاقيا و

نجازه هذه إمكانية رفض إن هناك حالتين أساسيتين تتيح لھ إدرجة الفصل من الشغل ف

                                                           
1
 - sophie Wilpote : le temps de travail effectif mémoire DEA en droit privé universite de Lile 

II faculté  des sciences Juridiques politiques et sociales, Année universitaire 2001 P .78. 

 « Si la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est inférieur à la durée légale, les 

heures effectuées entre l’horaire conventionnel et l’horaire legale ne sont pas des heures 

suplementaires » :  

 .84أورده خالد ايد يحيى : م.س.ص 
2
   .107سميرة كميلي : م.س.ص -  
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 ملحة التي تفرضها طبيعة نشاط المقاولة و الحالةة الشغال أولها عدم توفر حالة الضرورالأ

ستثنائيا ومبرراإذا كان الرفض  إالثانية 
1
. 

لاقة الشغلية فقد اعتمده  ركيزة أساسية في العلاقة بين أطراف الععقد الشغل وباعتبار

ضافية من عدمها وذلك من خلال دراسة مدى اعتبار لزامية الساعات الإلإ امعيارالبعض 

 ة يدارسلطة الإالجراء بسيط ينبع من إرد جت تشكل تعديلا في عقد الشغل أم مهذه الساعا

التنظيمية للمشغل، وفي حالة اعتبارها تعديلا هل تدخل في زمرة التعديل الجوهري أم و

 مجرد تعديل ثانوي؟.

ذا كان يصعب التمييز بين التعديل الجوهري وغيرالجوهري مما يعقد المسألة أمام إ  

ينصب حول التعديل  اجديد امييزن الفقھ الفرنسي الحديث وضع تإضائية فالسلطة الق

 نعني الشغل وبين تغيير ظروف الشغل و التي عقد  عني بھ تعديلنساسي و الجوهري و الأ

 بها التعديل الثانوي في منظور الفقھ القديم.

أو حتى الشغل أو تغيير توقيتھ أو طبيعتھ   يير مكانغكت -وهرية جال فالتعديلات  

عاقدية عليها، بحيث يلعب مبدأ العقد شريعة تتفاق طرفي العلاقة الإلا بعد إلا تقع  -الأجر

 جير .نما تشترط موافقة الأإنفراد بهذا التعديل ولا يجوز للمشغل الإوالمتعاقدين دوره كما هو 

ى الثانوية هي عل في حين أن التعديلات غير الجوهرية  والتي كانت تعرف بالتعديلات

جير تنفيذ هذه ذا ما رفض الأإخلاف التعديلات الجوهرية تجيز للمشغل أن ينفرد بتعديلها و

يستحق عليھ عقوبة تأديبية  إيعتبر والحالة هاتھ مرتكبا لخط التعديلات التي مست عقد الشغل

 .فصللى الإقد تصل 

بحيث لم ة، على استنباط نوع جديد من المقارب قد عملت محكمة النقض الفرنسية و   

 أصبح يتعلقنما إمر يتعلق بالمقارنة بين التعديلات الجوهرية و التعديلات الثانوية، ويعد الأ

 بين تعديل عقد الشغل من جهة وتغيير ظروف الشغل من جهة ثانية. بمحاولة التمييز

                                                           
1
 - la durée du travail : les dossiers thematiques N°22-2003 Edition Liaisons P.145. 
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مرتبطا فقط بالتغيير  - تجاهحسب أصحاب هذا الإ -ن تغيير ظروف الشغل لن يكون إ  

لى العلاقات التعاقدية التي تجمع بين المشغلين و إلكن أيضا بتغيير زاوية النظر اللفظي، و

ستنبني على التمييز بين الطبيعة التعاقدية للعلاقة من جهة وعلى السلطة  ذإجراء، الأ

التنظيمية للمشغل من جهة أخرى، وهذا يعني أن أي تعديل ولو بسيط لعقد الشغل سيتطلب 

أساسي، في حين  عمال مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بشكل إوسيتم  نساس موافقة الطرفيبالأ

ذه ساس بعلاقة التبعية التي يكرسها عقد الشغل لفائدة المشغل هأن تنفيذ الشغل سيرتبط بالأ

التغييرات ما يراه مناسبا، ويحق لھ القيام ببكنة تسمح للمشغل بتنظيم تنفيذ الشغل حسالم

نتاج أو مكان الشغل، شكل كامل أو طريقة الإبل أو تنظيم الشغل الشغ المناسبة كتغييرمواقيت

عد ينھ إجير فلم يلتزم الأ قاها من المشغل، وفي حالة مالوامر التي تحترام الأإجير ملزم بوالأ

مع المشغل لتزام الذي تضعھ على عاتقھ علاقة، التبعيةمرتكبا لفعل مخل بالإ
1
. 

ضمن التنظيم القانوني لمدة الشغل و التي تدخل ضافية تندرج وباعتبار الساعات الإ  

الساعات يعتبر  هذه لىإستنتاج أن اللجوء إلى إن هذا يدفعنا إالشغل، ف بدورها ضمن ظروف

جير و تعديلا ثانويا في عقد الشغل و بالتالي يمكن للمشغل أن يفرضها بصفة انفرادية على الأ

ترام القواعد القانونية ومبدأ حسن النية في طار احإمتثال لكن في لا الإإخير ماعلى هذا الأ

 لتزامات.تنفيذ الإ

بة من خلال قرارين روعلى المستوى القضائى فقد اعتمد القضاء الفرنسي نفس المقا  

نموذجيين لمحكمة النقض الفرنسية، ففي نازلتين موضوع نزاع حول تعديل شروط العقد 

نهاء النشاط تبعا إبأنھ غير جوهري وجير لتعديل ثبت ن رفض الأأقضت محكمة الموضوع ب

 .ستقالةھ بالإيرادة المنفردة شببالإ لذك يرخص للمشغل اتخاذ قرار الفسخ

 الرتبة المهنية نتيجة عدم كفايةولى يتعلق بتخفيض فالتعديل المرفوض في النازلة الأ

كلف بھ، وقد مر للعمل المالمردودية، وفي النازلة الثانية يتمثل في رفض استئناف المعني بالأ

جير لمحكمة النقض الفرنسية هاتين القرارين بعلة "أن رفض الأ الاجتماعيةنقضت الغرفة 

                                                           
1
ئي، سلسة أعمال جامعية، مطبعة المعارف الجديدة الطبعة عصام الوراري : تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضا -  

 .37ص  2013الأولى 
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طار إعد تغيير شروط العقد المقررمن قبل المشغل في بالعقد واستئناف العمل  متابعة تنفيذ

يخول للمشغل أن يتخذ في شأنھ عقوبة  اشكل مبدئيا خطأ جسيمدارية يممارسة سلطتھ الإ

ة، فالعقد لم يفسخ بحيث لا يمكن ذا لم تطبق مثل هذه العقوبات كما في هذه الحالإصل، والف

جير طلب أي تعويض"لأل
1
. 

ن وجود استقالة  لا يمكن أن تكون ثابتة أبولى وهكذا فقد صرح القضاء في المرحلة الأ

برر فصلھ خير يجير، و بالمقابل فالسلوك الخاطئ لهذا الأرادة لا لبس فيها للأإفي غياب 

خطأ جسيم، وفي مرحلة ثانية استبدل القضاء من أعلى درجة في فرنسا مفهوم تعديل ل

التنظيمية و التي  غيرجوهري بتغيير شروط الشغل التي يقوم بها المشغل في نطاق سلطتھ

 .جيرخطأ عدم التنفيذعند رفضها من طرف الأ تشكل مبدئيا

فرنسية هذه النتيجة في مداخلتھ اللنقض لمحكمة ا الاجتماعيةوقد لخص رئيس الغرفة   

ميز ين فصاعدا ماعي أصبح من الآتجن القاضي الاأأثناء مناظرة للغرفة المذكورة قائلا ب

لا إالشغل (والتي لايمكن تغييرها  معتبرة جوهرية في عقدالتعديلات التي تمس العناصر ال"

شروط تنفيذ العقد النابعة من  لا تشكل سوى مجرد تغيير فيالتي جير) من تلك باتفاق مع الأ

جير....)دارية للمشغل " (ويكمن أن تجرى عليها تغييرات تفرض نفسها على الأالسلطة الإ
2
. 

غل تجير أن يفرض نفسھ على المشغل ليشللأ هل يمكنفي مقابل هذا التصور  و  

 ضافية و لو لم يطلب منھ ذلك؟.الساعات الإ

نھ يمكن اعتبار كقاعدة إضمن مدونة الشغل فلى هذه المقتضيات إشارة رغم عدم الإ

افية حسب ظروف ضجير للساعات الإعامة ضرورة موافقة المشغل على اشتغال الأ

                                                           
1
- Cass.soc . 10/07/96, Bull. V.N° 278, arrêt n° 1, Vander odor CKT/G.A.N arrêt N° 2 le 

berre/ société Socorem-Droit soc 1996 P.976. 

أ استقرار الشغل (دراسة مقارنة) أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق أورده ميمون الوكيلي : المقاولة بين حرية التدبير ومبد 

 2007-2006جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 

 .473ص 
2
- Intervention de Gerard.G Lineau – Larivet, président de la chambre sociale de la cour de 

cassation-collogne cham.soc de la cour de cass A.F.D.T.E.N.M-I.E.F.P des 29-30 sept 1999 

 .474أورده ميمون لوكيلي م.س.ص 
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شغال أجراء مثلا للقيام بفلا يجوز عند اختيار المشغل لمجموعة من الأ .ومتطلبات المقاولة

لذين لم يتم جراء اضافية أن يتذرع باقي الأإستمرار في الشغل لساعات تستدعي الإ

ضافية أسوة بزملائهم الذين تمت المناداة شتغال الساعات الإإحقيتهم في أاستدعاؤهم كذلك ب

ن مدونة الشغل عندما أجازت للمقاولات تشغيل أجرائها خارج إعليهم في هذا الصدد، ولهذا ف

على  قتصارجراء، بل يكمن الإنها لا تعني بذلك ضرورة تشغيل كل الأإف العادية مدة الشغل

البعض منهم ضمن السلطة التقديرية المخولة للمشغل في تدبير مقاولتھ بالطريقة التي يراها 

 .أمثل

المقتضيات المنظمة  رقخجير ببقي أن نتساءل بهذا الخصوص، هل موافقة ورضاء الأ

 ضافية ينفي عن هذا التجاوز صفة التجريم؟.للساعات الإ

ل المغربي ولا في قانون الشغل المقارن يفيد لم يرد نص قانوني سواء في قانون الشغ  

ضافية القانونية من شأنھ أن يضفي صفة جير بخرق مدة الشغل و الساعات الإأن رضاء الأ

مكانية تدخل القانون الجنائي كقانون رادع لمثل هذه إالشرعية على هاتھ المخالفة، وينفي 

بخصوص هذا  الصعاب يللذعفنا في تسالتصرفات، ولم نعثر على عمل قضائي مغربي ي

اء الفرنسي قد سبق لھ أن أدلى بدلوه في هذا الميدان و اعتبر خرق مدة ضلا أن القإالموضوع 

رادتھ فعلا مجرما، ونفس الموقف تبناه بشأن إجير و بالشغل القانونية الذي  تم بمبادرة من الأ

تفاق الذي يتم مع ء أو بالإجراتفاق مع أغلبية الأإسبوع بالأ يجراء على أربعة أيام فتقسيم الأ

شتغال مدة الشغل القانونية مؤدى عنها في شكل مكافآتجرء على الإالأ
1
. 

من م.ش يلاحظ أن المشرع أورد مقتضيات زجرية تتعلق  203مادة للوبالرجوع 

ن كانت إمدة الشغل القانونية وفرض على مخالفيها غرامات مالية، ول القواعد المنظمة خرقب

السماح  نلى ذلك لكن دوإالمشغل على تجاوزها كلما دعت الضرورة  هزيلة قد تشجع

 جير على ارتكاب  هذه المخالفة.تفاق المباشر مع الأبالإ

                                                           
1
 .107سميرة كميلي: القانون الجنائي للشغل، م.س.ص  -  
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جير يستحق عن ن الأإضافية فلى الساعات الإإوكيفما كانت أسباب أو ظروف اللجوء   

فيھ هذه  زختلاف التوقيت الذي تنجإلى أجره العادي يختلف بإضا يضاف ياشتغالها تعو

 شغال.الأ

 ضافيةالتعويض المصتخل عَ الصاعات الإ الجالجة:الفكرة         

ضافية لا بأس أن نقوم بداية قبل الخوض في التعويض المستحق عن الساعات الإ

في حكمها  بتحديد هذه الساعات، حتى يتسنى لنا معرفة نقطة بداية احتسابها وما يعتبر

 شابهة لها.مال وتمييزها عن غيرها من الحالات

 ضافية�ديد الصاعات الإ أولا:         

من م.ش مدة الشغل  184مما لاشك فيھ أن المشرع المغربي حدد من خلال المادة      

سبوع، ساعة في الأ 44ساعة في السنة أو  2288العادية في النشاطات غير الفلاحية في 

من م.ش التي  238لى المادة إرجوع ساعة في السنة، وبال 2496وفي النشاطات الفلاحية في 

نها تعد كل فترة شغل متصلة أو غير إأوردت عند معرض حديثها عن العطلة السنوية 

ساعة في النشاطات الفلاحية  208ساعة في النشاطات غير الفلاحية و 191مدتها  متصلة

 بمثابة شهر من الشغل.

لشغل موضوع تحديد اتفاقي التحديد التشريعي يمكن أن تكون مدة ا هذا لىإضافة إو  

 قات الجماعية.اتفتفاقيات أو الإسواء عن طريق عقود الشغل أو الإ

ضافية كلما توفرت لى الساعات الإإجوء لن المشرع لما سمح للمشغل بالإا فذوله  

بين متى تحتسب هذه ينھ إسابقة، فالالشروط و الظروف التي سبق أن تطرقنا لها في الفقرات 

ء جير سوانتهاء مدة الشغل العادية المقررة لشغل الأإمباشرة بعد  تبدأ عادة الساعات و التي

اتفاقيا منها المحددة تشريعا أو 
1
. 

                                                           
1
 من مدونة الشغل. 197المادة  -  
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نها تعتبر في حكم الساعات أمن م.ش  199من خلال المادة  كذلك وضح المشرعأكما   

ة عشر، بتداء من الساعة الحاديإتتجاوز مباشرة عشر ساعات يوميا أي التي  ضافية تلك الإ

وذلك لاعتبار أن العشر ساعات تعتبر كحد أقصى لمدة الشغل اليومية كما نص على ذلك 

... من م.ش) وذلك في المقاولات التي  991و  184المشرع في مجموعة من المواد (المادة 

ذا كان توزيع مدة الشغل السنوية بشكل إأما  تقسيم مدة الشغل بشكل غير متساو تعرف نظام

فما فوق  2289بتداء من الساعة إضافية تعتبر تلك التي تنجز سنويا الساعات الإن إف متساو

سبوعية العادية في النشاطات غير الفلاحية كما تعتبر كل ساعة شغل تنجز بعد مدة الشغل الأ

من مدونة الشغل،  189و 184ضافية، وهذا أمر ينسجم مع مقتضيات المادة إبمثابة ساعة 

المتعلق بمدونة الشغل الذي  8-95ليها مشروع قانون إبق أن أشار وهي نفس الفكرة التي س

ذا كانت مدة الشغل مقسمة على فترة زمنية إعلى أنھ "  190نص في الفقرة الثالثة من المادة 

لا ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية إ ةضافيإنھ لا تعتبر ساعات إف سوعغير الأ

 المقررة لتلك الفترة".

في مادتھ الرابعة الساعات  2-04-570النشاطات الفلاحية فقد حدد المرسوم رقم وفي  

ساعات في  8غل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في ضافية في كل ساعات الشالإ

 .توزيع مدة الشغل بشكل غير متساو ساعات في حالة 10و التي تتجاوزأاليوم 

شغال الفلاحية أخذ بعين الاعتبار طبيعة الأ ويتبن من خلال هذه المادة أن المشرع  

ضافية المتسمة بالتقطع و الموسمية فاعتمد على عنصر زمني ضيق في تحديد الساعات الإ

ذا كان قد اشتغل لساعات إفيما  جير ساعات شغلھ العادية ونتهاء اليوم يتبين للأإوهكذا فعند 

 ضافية أم لا.إ

أو اليومي أضاف المشرع حالة تعتبر في حكم  سبوعيوخارج التحديد السنوي أو الأ   

سبوع خارج أوقات الشغل بالنسبة ضافية كل ساعة شغل تنجز خلال الأالشغل الإ ساعات

استقالتھ أو استفاذتھ من  ن الشغل أوما بسبب فصلھ مإسبوع بكاملھ، جير الذي لم يشتغل الأللأ
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ض مهني أو استفاذتھ من يوم عيد لحادثة شغل أو مر ھسنوية المؤدى عنها أو تعرضالعطلة ال

ومن يوم عطلةأجر الأمؤدى عنھ 
1
. 

ضافية وفقا لما وما يجب التأكيد عليھ بهذا الخصوص هو أنھ عند تحديد الساعات الإ

شغال شغال المستعجلة أو الأالساعات المنجزة بمناسبة الأ اةسبق ذكره يجب مراع

من مدونة الشغل 219-190التحضيرية أو التكميلية الخاضعة للمادتين 
2
. 

ا مضافية في كونهشتباههما مع الساعات الإوقد ركز المشرع على هاتين الحالتين لإ  

لتباس في مدى حيان خارج مدة الشغل العادية مما قد يخلق نوعا من الإينجزان في غالب الأ

لة ح النص خلافا للحايصربضافية أم لا، لذا حاول المشرع استثناءهما إاعتبارهما ساعات 

فهي ساعات تنجز داخل مدة الشغل العادية  )ستدراك ساعات الشغل الضائعةإ(ولى الأ

لى إشارة ت الإبقسباب عارضة أو قوة قاهرة كما سستدراك ساعات توقف الشغل فيها لألإ

ضافية التي تحتسب بعد مدة الشغل الساعات الإي فهي بعيدة عن التشابھ مع ذلك، و بالتال

ن في ين متتاليتاخيرة حيث تأتي الحالتيضا بعد انتهاء مدة هذه الحالة الأأ يالعادية، وقد تأت

ستدراك الساعات الضائعة وبعد من ساعات شغل عادية لإ قىولى قد تكمل ما تبالزمن، فالأ

 ضافية.إطار ساعات إشتغال خارج مدة الشغل العادية في جراء في الإذلك يبدأ الأ

الحكومي في بيروت أن ساعات الشغل  وفي نفس السياق اعتبر مجلس العمل  

حوال أخير في جير تعويض عنها هي التي يقوم بها هذا الأالتي يترتب للأ ضافيةالإ

جير زيادة عن ختلاف عن ساعات الشغل التي يقوم بها الأوهي تختلف تمام الإ اضطرارية،

تعويض يدخل في  و لشروط العقد ووفقا لمضمونھ ولقاءأا لنظام الشغل ذافنإالمعدل القانوني 

ضافيا عن ساعات الشغل المذكورة إجير تعويضا فلا يستحق الأ ساسي،جر الأصلب الأ

 جور.دنى للأحكام المتعلقة بالحد الأشرط عدم مخالفة الأ

                                                           
1
 من م.ش. 200المادة  -  

2
 من م.ش. 197رة الاولى من المادة الفق -  



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

288 
 

جير القيام بها نتيجة ضافية التي يضطر الأمكانية تحديد الساعات الإإوفي حال عدم    

جير تحديد التعويض المترتب للأ حق ضاء المختصلطبيعة وماهية شغلھ الخاص، يعود للق

جر، وعلى ضافية ومقدار الأشغال الإعتبار ماهية الأخد بعين الإبصورة مقطوعة بعد الأ

ضافيةإوجبت عليھ القيام بساعات عمل أضطرارية التي حوال الإثبات الأإ يير المدعجالأ
1
. 

وقت الشغل  حق في تنظيمدارة اللھ من سلطة في الإ مابموجب ذا كان للمشغل إو   

  جراء ساعات نتاج وجرت عادتھ على تشغيل الأاليومي طبقا لحاجة الشغل وظروف الإ

 قصى المقرر قانونا،لى الحد الأإالرفع من ساعات الشغل اليومي  ضرورة ذا رأىإنھ إقل، فأ

عليها عن الفرق بين عدد الساعات التي كان يجري  ضافيةإجير المطالبة بأجور فلا يصح للأ

نھ لم يحصل تجاوز للحد نظام الشغل في المقاولة وتلك التي حددها القانون كحد أقصى لأ

قصى المقرر قانونا لساعات الشغلالأ
2
. 

ضافية هي ساعات الشغل الفعلية المنجزة وحسب قانون الشغل الفرنسي فالساعات الإ   

ةيخارج المدة القانون
3

 3121-9   ه المدة كما حددتها المادةمدة معادلة لهذكأو المدة المعتبرة ، 

L من قانون الشغل الفرنسي
4
. 

نھ بمجرد ثبوتها يستحق إضافية أو طريقة احتسابها فمهما كانت كيفية تحديد الساعات الإ و  

لى أجره إجير مقابلا عنها قد يكون راحة تعويضية وقد يكون تعويضا ماديا يضاف الأ

 العادي.

                                                           
1
حسين عبد اللطيف حمدان : قانون العمل (دراسة مقارنة) مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان الطبعة  -  

 .408ص  2003الاولى 
2
 .381: الوسط في التشريعات الاجتماعية : م.س ص.  أحمد شوقي المليحي -  

3
 - L3121-10 : » la durée legale du travail effectiff des salaries  est fixée à trente cinq heures 

par semaine civile…. » 

  - L3121-15 : Les heures  prise en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures 

suplementaire sont celles acomplies au dela  de la durée légale.  
4
 - Pascal Lokiec : Droit du travail : Tome I : Les relations individuelles de travail 1ere 

Edition 2011 présses Universitaires de France P.365. 
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 ضافيةت الإض الصاعايوثاٌيا: تع      

ضافية خارج مدة الشغل القانونية أو الاتفاقية إجير لساعات ن اشتغال الأأمن البديهي 

يجاد صيغة لى التدخل لإإخير وصحتھ، مما جعل المشرع يبادر تترك أثرا على نفسية هذا الأ

شتغال هذه الساعات بنفسية مريحة وعن طيب إقبال على جير على الإمناسبة تحمس الأ

ما بواسطة راحة تعويضية في حالات معينة أو بتسعير إلك من خلال منحھ لمقابل وذ خاطر،

 لك تحقيقا لمفهوم الشعار الفرنسيذضافية يفوق أجر الساعة العادية، ولأجر الساعة الإ

والذي تم  " travailler plus pour gagner plus "" ربح أكبر "اشتغل أكثر لتحقيق 

غشت  21الفرنسية نيكولاس ساركوزي كموضوع لقانون تبنيھ في عهد رئيس الجمهورية 

لأجراء"لتحت عنوان "دور وقيمة الشغل والتشغيل في تطوير القدرة الشرائية  2007
1
. 

مارس  15مكرر من قرار  11ففي ظل تشريع الشغل المغربي السابق جاء في الفصل 

ضية كتعويض على افية يعطي للأجير الحق في راحة تعويض، أن نظام الساعات الإ1937

يوما  15وتعطى هاتھ الراحة خلال  و مؤقتة،أددة سواء بصفة مستمرة ممدة الشغل الم

 ضافية.إشتغال لساعات الموالية للإ

عطاء أجرائھ راحة تعويضية أن يعلق إنھ يجب على كل مشغل ملزم بأكما أضاف    

تش الشغل قبل كل لى مفإمؤسستھ تكون في متناول الأجراء، ويبعث بنظير لها بلائحة 

ءات المهنية لكل اسماء الشخصية والعائلية والكفتسجيل، ويجب أن تتضمن هاتھ اللائحة الأ

وتاريخ  نتهائھ،إضافي وساعات أجير لھ الحق في راحة تعويضية، وساعات بدء الشغل الإ

ذا كانت فترة الراحة تقل عن يوم يجب تضمين اللائحة ساعة بدء إو الراحة التعويضية،

                                                           
1
 - Antoine Mazeaud : Droit du travail, 7eme Edition 2010 Edition montchrestien lextenso 

Paris P.557. 
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نتهاء فترة الراحةإو
1

المستفيد من الراحة التعويضية  13كما استثنى نفس القرار في فصلھ  ،

ضافية من الحصول على أجر تلك الساعاتفي مقابل الساعات الإ
2
. 

، هذا 1976يوليوز  6ى قانون أما في فرنسا فقد تم اكتشاف العطلة التعويضية بمقتض

و الذي بدأ تطبيقھ  2000يناير  19ذاك قانون ها آنير الذي عرف عدة تعديلات كان آخرخالأ

ا فوق ليتم بعد من أجيرا فيبالنسبة للمقاولات التي تشغل عشر 2001نتقالية سنة إكمرحلة 

تعميمها على جميع المقاولات بما فيها الصغيرة جدا 2003ذلك سنة 
3
.  

الحاليالفرنسي طار تشريع الشغل إوفي   
4

كل أو مكانية تبديل إنص المشرع على  ،

ذا خلت إتفاق. بينما إضافية براحة تعويضية، وذلك بموجب بعض من أجر الساعة الإ

تفاق ينظم هذا التبديل يستطيع المشغل أن يقرر إالمؤسسة من التمثيل النقابي وعدم وجود أي 

 جراء في حالة وجودهم.ذلك من جانب واحد بشرط أن لا تعارضھ لجنة المقاولة ومندوبو الأ

ضافية دون جير الذي اشتغل الساعات الإالأ نإالمغربي ف مستوى التشريعأما على   

الحصول على تعويض مادي، اهتم المشرع  يستحق ستفادة من راحة تعويضية،التمكن من الإ

من  13ولى المتعلقة بتنظيم علاقات الشغل، فقد أقر الفصل صداره للقوانين الأإبتنظيمھ منذ 

جير لهذه التعويضات مع ضرورة التمييز حسب الوقت لأباستحقاق ا 1937مارس  15قرار 

ذا تم تنفيذ إنشطة غير الفلاحية، جير بهذه الساعات من الشغل، وهكذا ففي الأفيھ الأالذي قام 

 ن التعويض يتحدد بزيادة إضافي بين الساعة الخامسة صباحا و العاشرة ليلا فالشغل الإ

من   191وذلك حسب ما نص عليھ الفصل سبوعي أو الشهري جر العادي الأمن الأ  25%

من  مدونة الشغل مع تغيير  201ولى من المادة ك الفقرة الألوأكدت عليھ كذ 1995مشروع 

في تحديد وقت تنفيذ الشغل
5
. 

                                                           
1
 .109س.ص سميرة كميلي: م. -  

2
عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي المغربي على ضوء مدونة الشغل و أنظمة الحماية الاجتماعية و في ظل  -  

 .174منشورات دار القلم الرباط ص  2010المستجدات الاقتصادية و التكنولوجية الحديثة، الطبعة الر ابعة 
3
 - Jean Pelissier Alain supiot Antoine Jeammaud : droit du travail 20 eme Edition, Edition 

Dalloz. Paris Cedex 14, 2001 P.927. 
4
  - Article  L 3121-24 du code de travail français. 

5
 حيث أصبحت المدة محددة بين السادسة صباحا و الساعة التاسعة ليلا -  
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ذا تم تنفيذ الشغل بين الساعة العاشرة ليلا و الخامسة صباحا  فيكون التعويض إأما   

ينص عليھ الفصل  أو الشهري، وهذا أيضا ما سبوعيجر العادي الأمن الأ %50بزيادة 

مع تغير في تحديد وقت  201ولى من المادة من مشروع مدونة الشغل وأيضا الفقرة الأ 191

تنفيذ الشغل
1

 . 

المتعلق  1973ول من ظهير الأ لنشطة الفلاحية فقد أشار الفصوفيما يتعلق بالأ  

بالقطاع الفلاحي
2

جر اليومي من الأ 6/1ضافية يحدد في لى أن التعويض عن الساعات الإإ ،

 ذا تم تنفيذ الشغل ليلا.إجر اليومي من الأ 5/1ذا نفذ الشغل نهارا و إ

ضافية جر عن الساعات الإهذا في حين عملت المدونة على توحيد نسبة الزيادة في الأ  

نشطة الفلاحية أو غير الفلاحيةفي الأ
3
. 

جر سواء في القطاع نسبة الزيادة في الأ ن المشرع اعتمد في تمييزإوعلى العموم ف  

بين  ما -لفترة النهارية اضافية، فخص الفلاحي أو غير الفلاحي على توقيت أداء الساعات الإ

و صباحا بين الخامسة  سعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية و مااالسادسة  صباحا و الت

 -جير العادي، و الفترة الليلية ى الألإ %25زيادة نسبة  -الثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية 

بين الثامنة ليلا و  بين التاسعة ليلا و السادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية  وما ما

جر العادي، كما رفع هذه لى الأإ %50زيادة نسبة  -الخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية 

جير الساعات ذا قضى الأإ 100%لى إو %50لى إالزيادة على التوالى بالنسبة للفترتين 

ضت فترة الراحة براحة وسبوعية حتى ولو عضافية في اليوم المخصص لراحتھ الأالإ

تعويضية
4
. 

                                                           
1
تاسعة ليلا و السادسة صباحا فالمشرع قام بتقليص المدة النهارية تم تغير الفترة الليلية حيث أصبحت تحدد ما بين ال -  

 وتمديد المدة الليلية.
2
المتعلق  1973أبريل  24الفصل الأول من قرار وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة بتاريخ  -  

 ين واداء أجورهمالمحددة بموجبھ شروط تشغيل المأجورين الفلاح 1973أبريل  24بتطبيق ظهير 
3
رقاني، محمد القوري اليوسفي : مدونة الشغل مع تحليل لأهم المستجدات، مطبعة عبد العزيز العتيقي، محمد الش -  

 53ص  2004سجلماسة طبعة يناير 
4
 من م.ش. 201الفقرة الاخيرة من المادة  -  
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ة كيفي المشرع بتحديد لطار ضبط العملية ووضعها في صورة أوضح فقد تكفإفي  و  

ش من م. 202ضافية، حيث بين من خلال المادة احتساب التعويض عن الساعات الإ و أساس

ليها إجرة الحقيقية وعلى ما يضاف سب على أساس الأتضافية يحالساعات الإ  أن تعويض

منح التي تدفع الالعائلية و التبرعات، و التعويضات أو  اتمن تعويضات، باستثناء التعويض

جير في مقابل صوائر ومصاريف أنفقها و لاسيما التعويضات الممنوحة عن النقل و عن للأ

جير داخل المؤسسة ات التي قد يتحملها الأؤوليات الخاصة ببعض المسكل و التعويضالأ

بسبب شغلھ
1

التي قد تمنح لبعض  ضاتيبناك و التعو، كمسؤولية الصندوق كما في الأ

هم، وذلك مثل التعويض عن الشغل خارج مقر مجراء تحملا منهم لأوضاع خاصة لا تلائالأ

جيرالسكن أو خارج بلد الأ
2
. 

ئري كغيره من التشريعات المقارنة اريع المقارن، فالتشريع الجزوعلى مستوى التش

جير في فترات معينة يجابي لتلك الساعات من الشغل وحاجة المقاولة للأراعى الجانب الإ

 جيرنوحة للأملأداء ساعات تفوق المدة القانونية، وتضاعف الشغل وتقلص من الراحة الم

عن الساعة العادية أو لكل الساعات  %50ل عن جر لا تقفي الأ م منح زيادةرض تغلهذا ال

كان في السابق ماكيليها   دون التفرقة بين الساعات الأولى وما
3

دون التمييز بين  وأيضا ،

 خرى من بينها التشريع المغربي.الأالساعات الليلية والنهارية كما في بعض التشريعات 

ضافية قة بالساعات الإوقد ترك المشرع الجزائري أمر تدبير المقتضيات المتعل

سوى لتحديد  21-96من أمر  32للاتفاقيات  والاتفاقات الجماعية، بحيث لم تتعرض المادة 

ضافية الحق في زيادة لا إداء ساعات أجر حيث جاء فيها : "يخول دنى للزيادة في الأالحد الأ

  .جر العادي للساعة"من الأ %50حوال عن  تقل بأي حال من الأ

                                                           
1
 - Abdellah boudahraine : op .cit P.575  

2
 .263: م.س. ص عبد اللطيف خالفي  -  

3
من  %50تعطى زيادة لا تقل عن  75/31من أمر 189في ظل القوانين السابقة لم تكن هذه النسبة موحدة : المادة   -  

 من نفس الأجر فيما زادعن ذلك.  %75الأجر المتعلق بساعات الدوام في الأربع ساعات الأولى وتصل الى 
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جور الساعات ك يمكن للاتفاقيات الجماعية أن تنص على جدول لأتطبيقا لذل و

دنى الذي نصت عليھ المادة السابقةضافية مع مراعاة الحد الأالإ
1
. 

سبوعية في هذا في حين ركز المشرع التونسي على معيار نظام توزيع مدة الشغل الأ

فية، وهكذا فقد حدد ضاإجر العادي لكل ساعة لى الأإضافتها إتحديد نسبة التعويض الواجب 

أجر الساعة العادي في ميادين كزيادة من  %75 من قانون العمل التونسي نسبة 90 الفصل

لى هذه إربعين ساعات عن كل ساعة تضاف النشاط الخاضعة لنظام أسبوعية الثمان و الأ

ربعين ساعة تضاف عن الساعات الزائدة عن المدة، وفي ميادين النشاط الخاضعة لنظام الأ

جر عن الساعة بالنسبة لكل من من الأ   %25جور لا يمكن أن تقل عنذه المدة زيادة في الأه

 فيفيما يخص كل من الساعات الموالية المقتضية  %50ولى و الساعات الثمانية الزائدة الأ

وع الواحدبسالعمل أثناء الأ
2
. 

الجزائري خاصة  نظيرهخر نفس السياق الذي نهجھ شرع الليبي فقد تبنى هو الآمأما ال

فيما يتعلق بعدم التمييز بين الفترة الصباحية و الفترة الليلية كعاملين مؤثرين في احتساب 

 58من قانون العمل الليبي رقم  87ضافية، فالمادة التعويض المؤدى عن الشغل بالساعات الإ

ة ضافيضافي للساعات الإجر الإجاءت بصيغة العموم حيث نصت على أن الأ 1970لسنة 

هذه النسبة كحد جر المعتاد، فالمشرع الليبي حدد زيادة عن الأ  %50قل عن ييجب أن لا 

تفاق على نسب أخرى شريطة أن تكون أعلى مقارنة بتلك المحددة في أدنى يمكن للطرفين الإ

شتغال زيادة عن الساعات جير الذي يقبل الإهذه المادة، و في المقابل حرم المشرع الليبي الأ

ضافية من أي تعويض عن عتبرة كسقف للساعات الإمفي أربع ساعات يوميا و ال المحددة

الاجتماعيةعمال التي يحددها قرار من وزير العمل و الشؤون ذلك باستثناء الحالات و الأ
3
. 

                                                           
1
جر الاضافية تعطى الحق في زيادة الأ ية لمؤسسة سونطراك أن :"الساعاتمن الاتفاقية الجماع 102جاء في المادة  -  

ول فيها اليوم الأ داة في أيام العمل بماؤولى المربع الأبالنسبة للساعات الأ %50على التوقيت العادي حسب النسب التالية: 

ضافية التي  نسبة للساعات الإبال %100ساعة أسبوعيا  44ضافية فوق بالنسبة للساعات الإ 75%من الراحة الاسبوعية و 

في أيام الاعياد  ىالتي تؤدى في الليل أو التي تؤد بالنسبة للساعات الاضافية %125في أيام الراحة القانونية و  ىتؤد

 المدفونة الاجر" .

 .230ده مهدي بخدة م.س.ص رأو
2
 .1966لسنة  27من قانون العمل التونسي عدد  90الفصل  -  

3
 .1970لسنة  58من قانون العمل الليبي رقم  87المادة  -  
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ولى للشغل، فقد الأ ھصدار قوانينإوقد اهتم المشرع المصري بدوره بهذا الموضوع منذ 

من القانون  121والتي تقابلها المادة  - 1981لسنة  137رقم  من قانون 140أوجبت المادة 

جيرساعات يومية قام بتشغيل الأ الذيشغل ملزام الإعلى  -1959لسنة  91الذي قبلھ رقم 

ضافيا عن الساعات الزائدة، ويقدر هذا إقصى المقرر قانونا أن يمحنھ أجرا تزيد عن  الحد الأ

على  %25ليھ إجير يستحقھ عن هذه الساعات مضافا جر الذي كان الأجر بما يوازي الأالأ

-وغروبها بين شروق الشمس  أي في الفترة ما - ضافي يتم نهاراذا كان التشغيل الإإقل الأ

بين غروب الشمس  أي الفترة ما -ضافي يتم ليلاالإ ذا كان التشغيلإقل على الأ 50%

ي عقد الشغل الفردي أو الجماعي يجوز الاتفاق ف قل تدل على أنھ وعبارة على الأ -وشروقها

جير نسبة أعلى عند التشغيل بساعات شغل يومية أو النص في لائحة نظام العمل على منح الأ

ضافيةإ
1
. 

لسنة  12وقد احتفظ المشرع المصري بنفس المقتضيات في قانون الشغل الحالي رقم 

غلا لساعات جير الذي أدى شمع تغيير في نسبة الزيادة حيث أصبح يستحق الأ 2003

على الأقل عن   %35ضافية نسبة لى أجره الذي كان يستحقھ عن الفترة الإإضافة إضافية إ

يةلعن ساعات الشغل اللي %70ساعات الشغل النهارية و
2

ولى من ، والليل طبقا للمادة الأ

ضافي جر الإجير الأبين غروب الشمس و شروقها، ويستحق الأ نفس القانون هو الفترة ما

ساس الذي يقدر بناء عليھ صلي، أما من ناحية الأبها أجره الأ كانت الطريقة التي يحددأيا ما 

عانة إصلية بما فيھ جير من أجر عن ساعات العمل الأضافي فهو ما يتقاضاه الأجر الإالأ

غلاء المعيشة
3
. 

جير أجره تعويضا عن هذا اليوم ويمنحھ ذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق الأإف 

ذا وقع الشغل في يوم الراحة إي، فالسبوع التغل يوما أخر عوضا عنھ خلال الأالمش

ضافيةإسبوعية كانت ساعات الشغل في هذا اليوم جميعها ساعات شغل الأ
4
. 

                                                           
1
 .380احمد شوقي المليحي: م.س.ص  -  

2
 .2003من قانون العمل المصري رقم لسنة  85المادة  -  

3
 .348ق : أورده محمد حسين منصور م.س.ص  56س  1133طعن  1/11/1987نقض  -  

4
 348س.ص ، أورده محمد حسين منصور م. 1203ص  15س   23/12/1964نقض  -  
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أما التشريع الفرنسي فقد ميز في البداية بهذا الخصوص بين المقاولات التي تشغل   

نسبة  تحيث حدد 2000ظام منذ سنة نذا اله في تطبيق عشرين أجيرا فما فوق و التي بدأت

ربع ساعات الثانية من الساعات و الأ %10ولى في ربع ساعات الأالزيادة بالنسبة للأ

ضافية وابتداء من فيما تجاوز ذلك من الساعات الإ %50ونسبة   %25ضافية في زيادة الإ

ة في بسنونفس ال 25%لى إلى وربع ساعات الألأة بالنسبة لدت نسبة الزياارتفع 0120سنة 

ابتداء من الساعة الثامنة فما فوق أما المقاولات التي  %50الأربع ساعات الثانية ونسبة 

التي النسبة  ، هذه 2002سنة  1%0ن نسبة الزيادة كانت إقل عشرين أجيرا فتشغل على الأ

 5%0و الثانية ونسبة  ىولربع الأبالنسبة للساعات الأ 2003سنة  %25لى نسبة إارتفعت 

ضافية اللاحقة على ذلكبالنسبة للساعات الإ
1

ساعة أسبوعيا وقد  48 ىلإوالتي قد تصل  

ساعة استثناء 60لى إتتجاوز ذلك لتصل 
2
. 

ذا في حين حاول التشريع الفرنسي الحالي تجاوز هذا التمييز بين المقاولات واعتمد ه

 %25جير نسبة ق الأضافية، حيث نص على استحقاعلى معيار وحيد هو عدد الساعات الإ

عن  %50ولى وزيادة نسبة ضافية الألى أجره العادي عن الثمان ساعات الإإضافة إ

اعية داخل المقاولة أو من اتفاقية الشغل أو الاتفاقية الجإالساعات الموالية لذلك مضيفا 

ع جميفي المؤسسة يمكن أن تحدد نسبا للزيادة مختلفة عن تلك السالف ذكرها على أن لا تقل 

 %10حوال عن الأ
3

. 

                                                           
1
- Jean-François Bernardin et Joel saher : 35 heures, comment faire face, Gualino Editeur, 

Paris-2000.P79. 
2
 - Jean Pelessier, Alain Supot, Antoine Jeammaud, Droit du Travail OP.CIT.P.327. 

3
- Article L3121-22 : les heures suplementaires accomplies au-delà de la durée légale 

hebdomadaire fixée par l’article L3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, 

donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune. les huit premières heures 

suplementaires. Les heures suivantes donnet lieu à une majoration de 50% . 

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise 

ou d’établissement peut prevoir un taux de majoration different. Ce taux ne peut être inferieur 

à 10% . 
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ن مكاق جماعي أو ممارسة أو عقد  لاين كانت القاعدة العامة تقضي أن أي اتفإهذا و  

حكام المحددة للمدة القانونية وأجور الساعات لأل اأن يكون خارج ما يقرره القانون ولامخالف

 جير على ذلك.حتى ولو وافق الأ

بأنھ لا يمكن أن تكون أجور  ةالفرنسي لما سبق قضت محكمة النقض تطبيقا و   

جيرضافية وفق النسبة العادية حتى ولو بموافقة الأالساعات الإ
1

 

ضافية زيادة عن الحدود القصوى إنجاز ساعات إكما أقرت نفس المحكمة أن   

جير من الحق في طلب أجرها طالما أن أداءها كان بطلب من المشغل المسموح بها لاتمنع الأ

ولو ضمنيا
2
. 

طرفا ضعيفا حسب بعض  هباعتبار -جيرار الحماية المطلوب توفيرها للأطإوفي 

الفقھ
3

ضافية من النظام المتعلقة بالتعويض عن الساعات الإ ن هناك من اعتبر المقضياتإف -

جير، وعليھ فلا شيء يمنع مصلحة الأللا إلايمكن الاتفاق على مخالفتها  نھإف العام، وبذلك

ن  لأ تفاق على منح نسب أعلى مما هو منصوص عليھ قانونا،لإأطراف العلاقة الشغلية من ا

أن يمزج بين  تفاق في هذه الحالة لا ينبغي دنى فقط، علما بأن الإخير يضمن الحد الأهذا الأ

جور التي يمكن أن تتم اعتمادا على ضافية و الزيادة في الأالتعويض عن الساعات الإ

جراء من أجل لذي قد يبرم بين بعض المقاولات والأتفاق ان الإإولهذا ف ،قدمية في الشغلالأ

 ضافية ينبغي أن يراقب مراقبة دقيقة من قبل قضاةأداء تعويض جزافي عن الساعات الإ

 حترام النظام العام في هذا الموضوع.امن مدى على حدة حالة الموضوع للتأكد في كل 

كنظير لقاء العمل  ومما لاشك فيھ أن هذه المقتضيات تعكس أهمية التعويض المؤدى

جير الذي قبل يجابا على أجر الأإيؤثر لامحالة  ضافية، هذا التعويض الذيبالساعات الإ

نخراط في هذا النظام سواء بطواعية أو لضرورة كلما استلزمت ظروف المقاولة اللجوء الإ

                                                           
1
- Soc . 29 Oct 1996 ds.soc 1996 P.1013. 

 .231أورده مهدي بخدة : م.س.ص 
2
 - Soc . 20 mars 1980 J.C.P 1980 N° 8864 P.190. 

 .231: ص  م.س بخدة، أورده مهدي

111: م.س.ص  محمد سعيد بناني - 
3
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"رابح رابح" بالنسبة  إلى هذا النظام، وهكذا يكون المشرع قد حرص على احترام مبدإ

 طرفي العلاقة الشغلية.ل

واجھ تيعتبر التنظيم القانوني لعلاقات الشغل من أصعب المهام التشريعية التي  و

لى كون ميدان الشغل يتضمن أطراف غير متكافئة اقتصاديا إمختلف الدول، وذلك راجع 

حيث يتوجب على مشرع قانون الشغل أن يراعي البعد الاجتماعي للمقاولة من خلال السهر 

جراء من تعسف قد يطالهم من قبل رساء مقتضيات قانونية قادرة على حماية الأإعلى 

جراءات قانونية، كفلية بضمان إمن خلال  يالمشغلين من جهة وأن يراعي البعد الاقتصاد

استمرار المقاولة و الحفاظ على قدرتها التنافسية من جهة أخرى
1
. 

مھ للروابط الشغلية أن سن طار تنظيإحرص المشرع المغربي في ذلك و من  أجل 

أنها شللمشغل هامشا واسعا للتصرف واتخاذ القرارات الملائمة التي من  يحقواعد مرنة تت

زمات ذات المصادر المختلفة خاصة و أن عالم ومواجهة الألمقاولتھ تعزيز القدرة التنافسية 

وأصبح المشغل  قرار، عمال صار اليوم أكثر من أي وقت مضى عالما متقلبا لا يعرف لھالأ

نتاجھ أو مقاولتھ، وأصبح  عاجزا كذلك عن بنفسھ عاجزا عن معرفة القدرة التنافسية لإ

بسبب التحرر  معرفة كل العناصر التي تتحكم في تقلبات السوق الداخلي و الخارجي، وذلك

و التطور المدهش في وسائل الانتاج و العمل
2
. 

جراءات الكفيلة بتمكين وع التضحيات و الإمر لحرية المشغل في تحديد نلا أن ترك الأإ

نھ قد جراء لأالمقاولة من النهوض بدورها من جديد قد ينذر بمخاطر شتى في غير صالح الأ

قرار تدابير تتجاوز آثارها الصعوبات التي قد تكون بطبيعتهاعابرة و لا توازي المصالح إيتم 

 اجة ماسة للرعاية.جراء كفئة هشة في حالتي تمت التضحية بها من جانب الأ

                                                           
1
: "حدود السلطة التأدبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل" دراسة مقارنة، اطروحة لنيل دبلوم  عبد القادر بوبكري - 

معية جاادية و الاجتماعية وجدة السنة الي القانون الخاص، جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية و الاقتصالدكتورة ف

 .294. ص.2012-2013
2
 1997ماي  –أبريل  42الحاج الكوري : المرونة في القانون الاجتماعي المغربي مجلة عالم التجارة و الصناعة العدد  -  

 .177راسي م.س.ص ردتھ : مليكة الع، أو16ص. 
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لجميع الكافية ووعيا من المشرع بضرورة وضع قواعد قانونية كفيلة بتحقيق الحماية   

المرونة الكافية في التصرف في مدة الشغل بما يحقق السير  طراف، وبعدما خول للمشغلالأ

نھ في المقابل و حماية للجانب الاجتماعي داخل المقاولة فرض بعض إقاولتھ فمالعادي ل

حرية المشغل في التصرف في مدة الشغل العادية وهذا ما  تحد مند والضوابط و القي

 سنحاول معالجتھ في الفرع الثاني من هذه الدراسة.
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ة المصػن في التصرف في طمالضوابط المكيدة لص الفرع الجاٌي:

 ودة الصػن

 الاجتماعيةالعدالة  ر مناخ تسوده الطمأنينة ولاشك أن ضمان السلم الاجتماعي وتوفي  

مسؤولية أصبحت أكثر من أي وقت مضى ملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها، فلا أحد ينكر 

، وذلك في الاجتماعيةو الاقتصاديةالدور الذي أصبحت تلعبھ الدولة في التدخل  في الحياة 

مخض عنها ت خيرة وماو السياسية التي عرفها العالم في العقود الأ الاقتصاديةظل التطورات 

من هيمنة رأسمالية وقيمها على مختلف المجالات بما في ذلك القوانين المنظمة للعلاقات 

لى خدمة مصالح إ فأكثر داخل المجتمع، حيث أصبحت قواعد القانون الاجتماعي تتجھ أكثر

ائع مختلفة من قبيل الحفاظ على استقرار المقاولة ووقايتها من الركود ذرالمشغلين تحت 

ادي وحمايتها من الوقوع في المساطر الجماعية و بالتالي الحفاظ على مناصب الاقتص

الشغل
1
. 

دارة مشروعھ و تنظيم مقاولتھ، وتحديد ظروف إوباعتبارالمشغل صاحب السلطة في  

الشغل و التشغيل داخلها بما يضمن لھ رفع المردودية ومسايرة التطور الاقتصادي وجميع 

حاول قدر  ن المشرعإالمستوى المحلي أو الوطني أو الدولي فمظاهر التنافسية سواء على 

منح المشغل المرونة الكافية في ط الملائمة لتحقيق هذه الغاية في مكان توفير الشروالإ

 التصرف في مدة الشغل وتكييفها حسب ما يراه مناسبا للنهوض بالمقاولة.

جراء وحفاظا على حقوق الأداخل المقاولة  الاجتماعيةحماية للودعما لكن في المقابل 

كفاعلين رئيسيين في منظومة التشغيل حاول المشرع فرض بعض الضوابط تلزم المشغل 

خلال تدبيره الاستثنائي لمدة الشغل، وذلك بسن مقتضيات تقيد حريتھ في التصرف في مدة 

تثنائي جر في حالة تطبيق التدبير الاسول) وأخرى تعالج مصير الأالشغل العادية (المبحث الأ

 (المبحث الثاني).

                                                           
1
دراسة تحليلية مقارنة اطروحة لنيل الدكتوراة في القانون  –محمد أطويف : الطرق البديلة لتسوية نزاعات الشغل  - 
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وعاِر الكيود الواردة عمى حل التصرف في ودة الصػن  الأوه:المبخح 

 العادية

ن أي مشروع اقتصادي إلى حد بعيد، فإذا كانت مصالح المقاولة تمس الصالح العام إ  

كجزء مكون للاقتصاد   لم يعد في المنظور الحديث مجرد مشروع فردي، بل يعامل باعتباره

مكان، حيث أصبح تغيير الرؤى أمرا ي، وتبعا لذلك ينبغي مراعاة مصالحھ بقدر الإالوطن

ما لكون المقاولة ليست في خدمة من يشتغلون بها أو يسيرونها فحسب، بل ملزمة بخلق ومحت

مر الذي يبرر أحقية المواطن في المطالبة بازدهارها، و مناصب الشغل وتقديم الخدمات، الأ

 ارها طريقا سويا للحفاظ على استقرار الشغل وديمومتھ.لاريب في كون استمر

تسير إشكالية التعارض بين سلطة المشغل في ولعل الاعتبار المذكور هو الذي يطرح 

من طرف الطبقة  دارة مقاولتھ من جهة، مع ما يستلزم ذلك من مرونة في التشغيل وتفهمإو

لعلاقة الشغليةخيرة كطرف ضعيف في االعاملة وبين حماية حقوق هذه الأ
1
. 

لى إقراره لمدونة الشغل الوصول إالمشرع من خلال وكأي تشريع وضعي، سعى 

الشغل عن طريق تحقيق  السلم  الاجتماعي بتقريره وسائل فنية وتقنية لتحقيق استقرار 

رضاء متطلبات المشغل بتقرير إلى تحديد مدة الشغل وإعلى اللجوء  فرض قيود تشريعية

المتمثلة في قدرة المؤسسة على الملاءمة بين عدد أجرائها وايقاع العمل يل التشغالمرونة في 

 وتنوع الطلب.

ذا كان المشرع المغربي قد أرسى علاقة الشغل على فكرة العقد وحده واكتفى في ذلك إف

بينهما على أساس التقابل بين بافتراض المساواة النظرية  بين طرفيھ، فأقام التوازن 

جاءت جير و المشغل ن هذه الصورة القانونية للتوازن بين الأإف )ر والتبعيةجالأ(الالتزامات 

ضع أقوى اقتصاديا رضة مع الصورة الواقعية التي تستمد من وجود، المشغل في مود متعاج

رساء إيفرض مر الذي جير، و التي كشفت عن اختلال مستمر للتوازن  بينهما، الأمن الأ

                                                           
1
اطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص م.س  -الضمانات و الاثار –مدة الشغل العادية و عيسى : تقليص محمد أ -  
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أن الطابع الاقتصادي  جير لدى  المشغل، كمالتعاقدي للأامركز قانوني مختلف عن المركز 

الحديث الذي يتميز باتساع ونمو كبير للمؤسسات و المقاولات الكبيرة و المتوسطة التي تعمل 

جراء ومشغليهم على خلاف ما كان عليھ الشأن لى ضعف العلاقة الشخصية بين الأإفيھ أدى 

نتاج : تصال و التواصل بين عنصري الإلمؤسسات الصغيرة، مما خلق مشكل الافي ظل ا

لى الصراع في كثير من إلى ضعف التعاون بينهما بل و إمر الذي أدى العمل و الرأسمال، الأ

دارتها إفرز هذا التطور الحديث تغييرا في مفاهيم الملكية الخاصة ونظم أحيان، وقد الأ

وتسيرها
1
.  

ذات المهام المتنوعة ختلفة لذلك كان من الضروري خلق مجموعة من الهيئات الم

بهدف مساعدة المشرع في ايجاد الضوابط الكفيلة بحسن تنظيم وحكم علاقات الشغل و الحد 

لى آليات إزمنة يحتاج دائما مكنة و الأذ أن صدور القوانين باختلاف الأإمن التجاوزات، 

 لمراقبة تطبيقها و الحرص على تنفيذها.

دارية إالمغربي من خلال مدونة الشغل هيئات وتحقيقا لذلك فقد أحدث المشرع   

راكمھ من  دور الرائد للقضاء مع ماالول) دون أن ننسى ومؤسساتية للرقابة (المطلب الأ

هذا باجتهادات قضائية في الموضوع في تحقيق الرقابة القضائية على تصرفات المشغل 

 (المطلب الثاني). صوصخال

 داريةالإ وه : الرقابة المؤشصاتية والمطمب الأ

يد  دالج لا تكريس للتوجھإلاشك أن تنظيم المشرع المغربي لعقود الشغل، ما هو    

 الاقتصاديةوضاع لمسايرة الأالمتعلق بمدونة الشغل وذلك في محاولة  65-99لقانون 

العالمية من خلال الاتفاقيات الدولية، واعتماده على مفاهيم جديدة كمفهوم المرونة بهدف 

التي  الاقتصاديةولة المغربية واكتسابها التنافسية المتطلبة في ظل الرهانات تطوير المقا

غة المناسبة يلتوجھ، السماح للمشغلين بوضع الصتقتضيها العولمة، ومن أبرز مظاهر هذا ا

يرونھ ملائما لتطوير  لنظام الشغل داخل المقاولة من خلال التصرف في مدة الشغل حسب ما

                                                           

  130- 129أسماء الشرقاوي : م,س,ص  - 
1
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لا أن هذه السلطة لم تكن مطلقة بل قيدها المشرع بضرورة إح، ربانتاج وتحقيق الأالإ

ولى) مراقبة داخلية ومؤسساتية (الفقرة الأ تحت حترام و الخضوع لمسطرة معينة تتملاا

 (الفقرة الثانية). دارية المختصةورقابة خارجية خاصة منها الصادرة عن الجهات الإ

 تيةولى : الرقابة الداخمية أو المؤشصاالفكرة الأ

بعدما حدد المشرع المقتضيات الواجب احترامها في التصرف في مدة الشغل و التي   

، من ضرورة توفر حالات محددة قانونا، وسلك مسطرة المدة تسمح بالتدبير الاستثنائي لهذه

لى خلق أجهزة وأنظمة داخل إلى احترام سقف زمني محدد، عمد المشرع إضافة إمعينة، 

نب المشغل الذي يتمتع بسلطة واسعة في هذا المجال وذلك لمراقبة مدى لى جاإالمقاولة تقف 

 .القانونية احترام هذه المساطر

لى أن المشاركة إهذا وقد ركزت غالبية الدراسات الفقهية على الجانب المالي اعتبارا   

لى مساهمين يتمتعون بنفس إجراء داخل المقاولة عن طريق تحويلهم تقوم على اشراك الأ

المشاركة  إلمبددارة في دراستھ هناك من يركز على جانب الإلطة المقررة للمشغلين. والس

جراء بالمقاولة بدور دائم ومنظم في باعتباره يقوم على الاعتراف القانوني لمجموعة من الأ

دارتھ العادية على نحو ينقص من سلطات إأو في  ير المقاولةسوضع السياسة العامة الملزمة ل

فيھ، على أن يعترف بهذا الدور  لمطلقة في حكم المقاولة و اتخاذ القراراتالرأسمال ا

ن كان البعض إلى أساس قانوني آخر، وإا دللعاملين في المقاولة بوصفهم أجراء، وليس استنا

المشاركة  إخر لم ير ضرورة للفصل بين الجانبين معتبرا كلاهما ضروريا لقيام مبدالآ

في وظيفة المشغل  االذي يثبت فيھ لعنصر الشغل في المقاولة دور العمالية التي عرفها النظام

 بمظهريها السلطة والفائض معا.
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لى إالمشاركة في هذا المقام ينصرف فقط  إن مانقصده من مبدإمر كذلك فذا كان الأإو

لظروف الشغل داخل المقاولة دون الجانب المالي في هذه  يجوانب القرار التدبير

المشاركة
1
. 

بداء آرائهم و اقتراحاتهم في تدبير إجراء في صل هو مشاركة جميع الأكان الأذا إو 

نھ وأمام إراية بظروف الشغل، فدمدة شغلهم لتواجدهم داخل المقاولة أولا، ولكونهم أكثر 

تعذر المشاركة المباشرة و الشخصية لكل أجير خاصة في المقاولات المتوسطة و الكبرى 

جراء من ن المشرع وحفاظا على حقوق هؤلاء الأإجراء، فالأ من اكبير االتي تستقطب عدد

من  خيرةعرقلة السير العادي للشغل داخل المقاولة و الدفع في اتجاه تقوية هذه الأ وعدم جهة

جراء بطريقة غير مباشرة من خلال تمثيلياتهم النقابية، وذلك مشاركة الأجهة أخرى نظم 

السلم الاجتماعي وتحقيق الديمقراطية داخل لى الحفاظ على إوفق ضوابط محددة تهدف 

 ثيلية أحد مظاهرها.المقاولة و التي يعتبر التشاور و التفاوض مع هذه المؤسسات التم

طار، فقد عملت على توسيع مجال تدخل الإ هذا فمدونة الشغل بدورها لم تخرج عن  

ة تقليص مدة الشغل مسطرارات لتضم شراكها في مختلف القرإجراء و الهيئات التمثيلية للأ

 قدام على تمديدها.العادية وكذا حالة الإ

ين التشاور و التفاوض، فرغم ءجرالى التمييز بين الإإوهكذا فقد اتجهت نية المشرع 

ا من حيث ملا أن الاختلاف يبدو واضحا بينهإاتحادهما من حيث الموضوع و الأطراف 

 .ماو الآثار المترتبة عنه ىالمضمون و المحتو

    

 

                                                           
1
لأجير (دراسة في أفق تبني الوظيفة التنظيمية للقانون الإتفاقي) اطروحة لنيل الدكتوراه في لالغرار : مبدأ الأفيد  دجها -  

ص قانون خاص، مركز دراسات الدكتوراة في القانون و الاقتصاد و التدبير، مختبر البحث في القانون و الحقوق تخص

 .420ض  2017-2016بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس السنة الجامعية التنمية 
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 : ورحمة التصاورأولا  

لى إجراء شراك الأإصباغ الصفة الديمقراطية على المؤسسات تقتضي إلا شك أن 

 بالمقاولات لأداء دورها التنموي جانب المشغل في تدبيرها، و المساهمة في النهوض 

 .الاقتصاديةبالتالي المساهمة في تحريك العجلة و

بھ مدونة الشغل بخصوص التدبير  لى التنظيم التشريعي الذي جاءتإفبالرجوع  

جراء و الممثلين النقابيين نها تنص على امكانية استشارة مندوبي الأإالاستثنائي لمدة الشغل ف

بالمقاولة عند وجودهم
1

لال لجنة المقاولة حإمكانية إقدام عليھ، هذا مع ون الإديرجراء يإبكل  

جراء عن ت التي يزيد فيها عدد الأو الممثلين النقابيين في المقاولا جراءمحل مندوبي الأ

خمسين أجيرا
2
. 

لزاميا في المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن إجراء ذا كان تواجد مندوبي الأإف

لزامي بالمؤسسات الشغلية مهما كان ن تواجد الممثلين النقابيين غير إإجراء دائمين، فأعشرة 

لى استشارة الممثلين النقابيين إالمواد المنظمة  جراء الذين يشتغلون بها، لذلك أشارتعدد الأ

ن المشغل يكتفي بتبليغ إبالمقاولة في حالة تواجدهم بهذه المقاولة، أما في حالة عدم تواجدهم ف

جراء و البدء في التشاور قل من تاريخ الشروع في الإمندوبي الأجراء قبل أسبوع على الأ

ثار التي يمكن أن راءات المزمع اتخادها و الآجالإمعهم بعد تزويدهم بكل المعلومات حول 

تترتب عنها
3
. 

ملموسا  لاخيرة تحوونة الأنتماء النقابي أصبح يعرف في الآهذا مع العلم أن تنظيم الإ  

في اتجاه تقوية الضمانات الحمائية للحرية النقابية، خاصة مع صدور مدونة الشغل التي 

ساسية في الأى أن "الحرية النقابية حق من الحقوق تهاعلباجلى التأكيد منذ ديإسارع واضعها 

                                                           
1
 من م.ش بالنسبة لمسطرة التقليص 185المادة  -  

 النسبة لمسطرة التمديدمن م.ش ب 189المادة  -   
2
 من م.ش في فقرتها الاخيرة. 186المادة  -  

3
 نفس المادة السابقة. -  
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طار الوسائل المعترف بها للعمال و للمشغلين للدفاع عن إها في تالعمل، تندرج ممارس

 "...و المهنية الاجتماعيةو  الاقتصاديةحقوقهم المادية و المعنوية ومصالحهم 

ط في النقابة وذلك ما يخص الحق في الانخرايكما كانت مدونة الشغل أكثر وضوحا ف  

          على أنھ  398عندما نصت صراحة في مادتها  1957يوليوز  16قياسا لظهير 

جراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم" "يمكن للمشغلين و الأ

بحيث أكدت المدونة ما قضت بھ جميع الدساتير المغربية من حق جميع المواطنين في 

ارهم، و لايمكن وضع حد لممارسة هذه ينخراط بكل حرية في أي منظمة نقابية حسب اختالا

لا بمقتضى القانونإالحرية 
1
. 

نخراط فيها أصبحت المؤسسة الحرية في انشاء النقابات و الإو ومع هذا التطور 

لمشغل ذا كان اإالشغلية تحتوي على تمثيليات نقابية متعددة، مما يثار معھ التساؤل حول ما 

 ؟ بالاستشارة مع كل هذه التمثيليات أم يكتفي ببعضها فقط املزم

ة الشغل التي حددت معايير هذا السؤال أصبح واضحا مع مدون ننعتقد أن الجواب ع  

جدر بالاستشارة طالما أنها خيرة تبقى هي الأكثر تمثيلا، وهذه الأتحديد النقابات الأواضحة ل

الصعيد الوطني أو على صعيد المقاولةتحظى بأكبر تمثيلية سواء على 
2
. 

ن إقاولة أصلا فمشارة الى ذلك ففي حالة عدم وجود تمثيلية نقابية بالوكما سبقت الإ

جراء فقط، هذا النظام الذي تم العمل بھ في المغرب شارة مع مندوبي الأستالمشغل يكتفي بالا

شتنبر  6بمقتضى ظهير ول مرة داخل المؤسسات و المقاولات الخاضعة لقانون الشغل لأ

                                                           
1
محمد الشرقاني : النظام القانوني للمفاوضة الحماعية (دراسة مقارنة) اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق  -  

لقانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء الموسم كلية العلوم ا -عين الشق –(القانون الخاص) جامعة الحسن الثاني 

 .154ص  2010-2009الجامعي 
2
من م.ش على أنھ :" لتحديد المنظمة النقابية الاكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين  425تنص المادة  -  

 الإعتبار مايلي:

 نتخبين في القطاعين العمومي و الخاص من مجموع عدد مندوبي الأجراء الم %6الحصول على  -

 الاستقلال الفعلي للنقابة. -

 القدرة التعاقدية للنقابة. -

 لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة بتعين الأخذ بعين الإعتبار ما يلي:

 لمنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة.على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء ا %35الحصول على نسبة  - 

 القدرة التعاقدية للنقابة. -
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، ثم 1946أبريل  16المؤرخ في  46، مستلهما مقتضياتھ من القانون الفرنسي رقم 1955

دون أن يحدث تغييرات جوهرية على مستوى  1962أكتوبر  29ألغي بموجب ظهير 

 3فصولھ هو الفصل لغاء فصل هام من إمضمونھ أو على مستوى نطاق تطبيقھ، باستثناء 

نشاء لجنة اجتماعية تحت رئاسة رئيس  المؤسسة أو ممثلھ تسهر إى الذي كان ينص عل

جراء كما تشارك في صلاح شؤون الشغل الجماعية، ومعيشة الأإدارة على بالتعاون مع الإ

جراء وعائلاتهم ضمن الشروط المنشأة في المؤسسة لمصلحة الأ الاجتماعيةعمال دارة الأإ

أكتوبر  20خير وأكمل بظهير هذا الظهير الأوزاري، وقد عدل  رانذاك بقرأالتي حددت 

خير المعوض للظهير وقد وسع هذا الأ 1970يونيو  31ثم بالظهير الصادر في  1969

نشطة  ومن حيث التقليص من عدد السابق من نطاق تطبيقھ من حيث شمولھ لمختلف الأ

 لى عشرة فقط.إجراء المتطلب كشرط لتطبيقھ وذلك من خمسين أجيرا الأ

 تالمعدل، حيث حل 1962لغاء ظهير أكتوبر إم ت 2003ور مدونة الشغل لسنة وبصد  

لى إ 430الثالث من مدونة الشغل ضمن المواد من محلھ مقتضيات القسم الثاني من الكتاب 

جراء محاولة تجاوز مختلف السلبيات التي كانت حكام نظام مندوبي الأالتي تطرقت لأ 463

ستجابة الإ كذلك و . 1955شتنبر  16تمدها من ظهير اسكما  1962تعتري ظهير أكتوبر 

لى إ و الاستجابة كذلك الاجتماعيةو  الاقتصاديةلمختلف المتطلبات على مستوى الساحتين 

ثر تطور مفهوم المقاولة و إجراء و المشغلين على لى تنظيم العلاقة بين الأإضرورة الحاجة 

لى تنظيم مؤسسة إلى المشرع العودة جرائها، مما حتم عأعدد  دازديا اتساع نشاطها و

جراء و  جراء وتطويرها وفق المتطلبات الحديثة كجهاز للتواصل بين الأمندوبي الأ

المشغل
1
. 
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جراء وهو أمر مستحسن طالما أن ذا كان المشرع المغربي لم يعرف مندوب الأإو 

ن بعض الفقھإف التعاريف مسألة فقهية،
1

أو أجيرا  عرفھ بكونھ كل عامل مستخدما كان ،

 قل لتمثيلهم و النيابة عنهم.ينتخبھ عمال مؤسسة تضم عشرة أجراء على الأ

خرفيما عرفهم البعض الآ 
2

ليها إجراء داخل المقاولة يعهد بكونهم هيئة منتخبة من الأ ،

ذا استمر إلى مفتش الشغل إحالة تلك الشكوى إتقديم جميع الشكايات الفردية للمشغل، و

د ك فيما يتعلق بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقالخلاف بشأنها، وذل

 تفاقية الجماعية.الشغل أو النظام الداخلي أو الإ

انونية تكفل لھ ق حمايةبجراء ونذكر أن المشرع المغربي قد أحاط نظام مندوبي الأ  

ياريا أو حترام من طرف أرباب المقاولات و المؤسسات التي تتبنى اختحسن التطبيق و الإ

حكامھ المحددة لزاميا لهذا النظام و ذلك بفرض غرامات مالية على كل مخالفة لأإخضع ت

ثلاثين ألف  لى إوتصل  درهم كحد أدنى ألفينمن م.ش التي تبتدئ من  462حصرا في المادة 

ويمكن أن تتضاعف الغرامة  نتخابات، بلجراء الإإدرهم كحد أقصى في حالة عدم التقيد ب

درهم ستين ألفلى إخيرة في حالة العود لتصل الة الألهذه الح
3
. 

جراء ومهام الممثلين النقابيين داخل نفس وحتى لا يقع تداخل بين مهام مندوبي الأ  

هذا التداخل الذي كان يقع عمليا ويطرح جدلا في لحسم با قامتن مدونة الشغل إالمقاولة ف

بين المندوبين و الممثلين النقابيين، ويمكن  طار مهام  التمثيلية داخل المقاولةإقانونيا في 

جراء لهم تمثيلية مهنية ومهامهم بصفة عامة تنحصر في الطابع القول بأن مندوبي الأ

نها ذات طبيعة نقابية تفاوضية تتعلق بتمثيل المصالح إالمهني، أما مهام الممثلين النقابيين ف

الجماعية وتنميتها
4
. 
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تين هناك هيئة ثالثة متمثلة في لجنة المقاولة التي تحل لى الهيئتين السابقإضافة إو  

جراء عن جراء و الممثلين النقابيين في المقاولات التي يزيد فيها عدد الأمحل مندوبي الأ

لا في نطاق ضيق من إمدونة الشغل لم يكن تنظيمها ظاهرا قبل صدورو التي  خمسين أجيرا،

عية، فقد كان تطبيقھ يقتصر على المؤسسات طاراتفاقيات الشغل الجماإالقطاع الخاص في 

ساسي لمستخدمي بشأن النظام الأ 24/11/1960المنجمية و المعدنية بمقتضى ظهير 

 المقاولات المنجمية.

و يلاحظ أن غياب نظام لجان المقاولة في التشريع المغربي الخاص طيلة عقود من   

مبرر لھ، سيما وأن التشريع  لى تاريخ صدور مدونة الشغل، هو غياب لاإالسنين تمتد 

للتشريع المغربي قد أخذ بهذا النظام في وقت سابق، وهكذا فقد  االفرنسي الذي يعتبر مصدر

 1945فبراير  22مر الصادر في تقرر نظام لجان المقاولة  في فرنسا أول مرة بمقتضى الأ

 1946ماي  16ون الذي جاء عاما و شاملا لجميع أنواع المقاولات قبل أن يتم تعديلھ بقان

أجير فقط كشرط لتطبيق هذا النظام  50الى  100جراء المستخدمين من عتبة الأ خفضالذي 

تشريعا  ليصبح 1966يونيو  18للجنة، ثم بقانون  الاقتصاديةقاولة ودعم الصلاحيات مفي ال

لمانيا بصدور القانون أقاولة في موتم العمل بنظام لجان ال مستقلا عن قانون الشركات.

 الذي يعد بمثابة دستور للمؤسسات الشغلية. 1952ساسي للمقاولات سنة الأ

، ثم 1959لسنة  91نظام لجان المقاولة في مصر لأول مرة بموجب قانون  كما ظهر  

ھ القانون الجديد ي) ولم ينص عل77الملغى (المادة  1819لسنة  137بالقانون اللاحق رقم 

 .71المنصوص عليها في المادة واكتفى باللجنة الرباعية  2003لسنة 

لا مع صدور إأما المشرع المغربي فلم يتبن نظام لجان المقاولة بشكل موسع ودقيق   

منها 464مدونة الشغل وخاصة المادة 
1
. 
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جراء جهزة التمثيلية الهامة التي يراهن عليها ممثلي الأوتعتبر لجنة المقاولة من الأ  

مسخدمين  واغة خاصة باعتبارهم شركاء مصالح وليسلتكون مشاركتهم في التدبير ذات صب

س ميمنة لعدم انحرافها بشكل افحسب كما تعتبر جهازا مراقبا لسلطات رئيس المقاولة وض

استقرار الشغل بصفة عامة
1
. 

وهكذا ومن خلال التدقيق في المواد المنظمة للتدبير الاستثنائي لمدة الشغل يتضح أن 

م بأية مبادرة للتصرف في مدة الشغل العادية سواء بالزيادة أو قبل القيا االمشغل يبقى ملزم

وذلك بمجرد  - حسب حجم وطبيعة المقاولة -حدى الهيئات السالفة الذكر إاستشارة بالنقصان 

 مكانية.رهاصات الأولى للأسباب التي تخولھ هذه الإظهور الإ

منيا بمنطوق الفقرة زدا ن هذه الاستشارة تبقى مقيدة تقيإفالبنسبة لمسطرة التقليص ف  

من م.ش، فالمشغل العازم على تقليص مدة الشغل العادية لمدة متصلة  185الثانية من المادة 

 أو منفصلة لاتتجاوز ستين يوما في السنة يكون ملزما باستشارة ممثلي الأجراء.

من م.ش  يلاحظ استعمال المشرع  189و  185و من خلال القراءة الأولية للمادتين   

لى الذهن أن هذا المصطلح يقصد حرية المشغل في استشارة إ لمصطلح "يمكن" لذا قد يتبادر

لى هذه التقنية بينما الصواب هو أن هذه إممثلي الأجراء أو اتخاذ المقرر مباشرة دون اللجوء 

ستثنائي من عدمھ، أما لى التدبير الإإللجوء افي تقديره  مكانية تنحصر في سلطة المشغلالإ

جراء غير الإذ بدونها سيصبح إستشارة : فتعتبر من القواعد الشكلية الواجب اتباعها ة الإمسأل

 ا.يمشروع وأي أثر ترتب عنھ يكون تعسف

أوجب المشرع من خلال الفقرة  هاستشارة السالف ذكرو قبل الشروع في عملية الإ  

قليص مدة الشغل قدام على تبلاغ عزمھ الإإمن م.ش على المشغل  186الأولى من المادة 

م في قل من تاريخ الشروع في العملية، وأن يزودهجراء قبل أسبوع على الأالعادية لممثلي الأ

 مع اتخاذها و الآثار المحتملة لذلك.زجراءات المنفس الوقت بكل المعلومات حول الإ
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طار القانون إوما دام المشرع لم يحدد طريقة التبليغ وترك كيفية تنظيمها لتتم في   

بالغرض المتمثل في  فين أي وسيلة تإالداخلي للمؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرهما، ف

لال بها في دة يمكن الاستجية المشغل في تقليص مدة الشغل العادية تعتبر حن ءجرابلاغ الأإ

 حالة وقوع نزاع بين الطرفين.

لى التمييز إ تمن م.ش يتبن أن نية المشرع توجه 186فمن خلال مقتضيات المادة  

حتوى كل مجراء وبين استشارتهم وذلك من خلال اختلاف مضمون وبلاغ ممثلي الأإبين 

حيث عرف الاستشارة بوجود  ذا فقد ميز القضاء الفرنسي بين المصطلحيناحد منهما، وهكو

ستشارة حول الوضع المالي للمؤسسة وطبيعة تبادل للآراء وبكل حرية وأن تنصب هذه الإ

لى إجراء خبار ممثلي الأإرقى مجرد يالتي ينوي، المشغل اتخاذها في حين لا جراءات الإ

مستوى الاستشارة القبلية التي يفرضها المشرع فيقتصر فقط على ايصال نية المشغل بما 

يعتزم القيام بھ
1
. 

ن هذه الاستشارة تبقى إجراء، فغم تنصيص وتأكيد المشرع على استشارة ممثلي الأرو 

يبقى مجرد حبر على ورق و لايلزم المشغل في ف لا، أما مضمونها إلي ليس جراء شكإمجرد 

قتراحات يلاء العناية اللازمة لإإشيء، وذلك بمباركة من المشرع نفسھ الذي لم يلزم المشغل ب

جراء واكتفى بفرض الاستشارة فقط خاصة في الحالات التي اعتبرها وتصورات ممثلي الأ

التقليص لمدة  جراء كحالة بليغا للأ اثرأن ذلك لايسبب إعليها فقدام المشرع بسيطة ورغم الإ

لا تتجاوز ستين يوما في السنة أو حالة التمديد لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب 

ذلك كما قلنا وغل جماعيا في مؤسسة أو جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، شتوقف ال

 ثل هذه التصرفات.ثر الذي قد يترتب عن سلوك ملبساطة الأ

م لا و استتبعتھ مسطرة تتلاءإجراء المزمع اتخاذه من طرف المشغل وكلما عظم الإ 

 جراء.وخطورة هذا الإ
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 التفاوض: وصطرة ثاٌيا       

لى أن المشرع اقتصر في إة هذه المسطرة لا بأس أن نشير قبل الخوض في مناقش  

دون غيرها، لذا سنحاول بدورنا التركيز  ستشارة فقطمعالجة مسطرة التمديد على تقنية الإ

-جراءعلى مسطرة التقليص، وهكذا فبعدما فرض المشرع على المشغل استشارة ممثلي الأ

لزمھ أنھ إيوما في السنة، ف 60كلما اعتزم تقليص مدة الشغل لمدة لا تتجاوز  -حوالحسب الأ

كر حول الفترة التي جراء السالفة الذبضرورة الحصول على اتفاق مع هيئات ممثلي الأ

سيستغرقها هذا التقليص وذلك كلما كان من المحتمل أن تزيد مدتھ عن ستين يوما في السنة، 

جراء يجاد صيغة توافقية تقلص الهوة بين المصالح المتعارضة لممثلي الأوذلك محاولة منھ لإ

لمنافسة من لى اإلى مساعدة المقاولة على تجاوز أزمتها و العودة إيهدف شكل بو المشغل 

جراء كذلك على اعتبار أن التفاوض يهم أجورهم ذات الصبغة ضرار بالأجديد وعدم الإ

 ية.يشالمع

 قتراحاتليھ تأتي بعد سلسة من المفاوضات و الاإتفاق أو عدم التوصل فمسألة الا

لا بتقديم إزمة، ولن يتم ذلك طبعا عطاء الحلول البديلة للتخفيف من الأإراء وومناقشة الآ

 جانبين.النازلات وتضحيات من كلا ت

ن ذلك يتطلب توفر مر الهين لأجراء ليس بالألا أن منح الدور التقريري لممثلي الأإ 

كفاءات مهنية ومؤهلات قانونية ونقابية في مستوى حجم مسؤؤليات التقرير في مصير 

غلون جراء الذين يشتالأ رالرزق للعشرات من أس مصدرالمقاولات، و بالتالي في مصير

جراء قابيين ومندوبي الأنثباتھ لحد الآن لدى أغلب الممثلين الإبالمقاولة، وهو ما يصعب 

جراء تكوينا جديا نظرا لغياب هيئات رسمية أو جمعوية تعنى بتكوين هذه الفئة من الأ

ومستمرا
1
. 
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حيث  مر يختلف نسبيا مع المقاولات التي تأخذ بنظام لجنة المقاولةن كان الأإهذا و

خيرة من عناصر مختلفة ومتمرسة داخل المقاولة وذلك نظرا للمهام الجسيمة كل هذه الأتتش

 ي تقوم بها.الت

بمناسبة الندوة الوطنية ستاذ عبد العزيز العتيقي جاء في مداخلة للأ السياقهذا في و

" ليس غريبا أن السادسة التي نظمتها هيئة المحامين وجمعية المحامين الشباب بطنجة  أنھ 

كون في أول قائمة اختصاصات هذه اللجنة التغيرات الهيكلية و التكنولوجية للمقاولة، وكان ت

المشرع يقر بالحافز الذي أقنعھ بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية و التفاوضية في معالجة 

 الاقتصاديةو  ختلالات التي قد تهدد وجود المقاولة أو تكييفها مع التغيرات التكنولوجيةالإ

كراهات العولمة، ذلك أن القدرة التنافسية للمقاولة رهين بتحقيق التماسك إلتي تفرضها ا

قتراح مسلك أمثل لإن التشاور الداخلي إها، لذلك فيتنتاجإالداخلي لتقوية استمراريتها و

التدابير و اقتناع مكونات المقاولات بما يفرضھ وضع معين من تغيرات وتجديدات...."
1
. 

ومة ظجراء باعتبارهم طرفا أساسيا في المنشراك ممثلي الأإف من ذا كان الهدإو

بداء رأيهم إشراكهم في البحث عن الحلول الكفيلة بتجاوز المقاولة لمحنتها وذلك بإالشغلية، و

 .في السنة ذا كانت ستتجاوز ستين يوماإبخصوص المدة التي سيستغرقها التقليص خاصة 

تفاق أخذ ملاحظات ومقترحات ي في هذا الإنھ ينبغي على المشغل كطرف رئيسإف  

نفرادية في اتخاذ القرار بتعاد عن الإعتبار ودراستها جديا و الإجراء بعين الإممثلي الأ

، مكانياتهاإشريطة أن تكون هذه المقترحات في الحدود التي تسمح بها ظروف المقاولة و 

جراء في ومشاركة الأ اعيةالاجتمتفاق يشكل أحد مظاهر الديمقراطية الإهذا خصوصا وأن 

 تدبير المقاولة و التي تعتبر مصدر رزقهم.

                                                           
1
: أي دعم للقدرة التنافسية للمقاولة" في الندوة الوطنية  : " المؤسسات المحدثة مداخلة الاستاذ عبد العزيز العتيقي بعنوان - 

السادسة التي نظمتها هيئة المحامين وجمعية المحامين الشباب بطنجة تحت عنوان مدونة الشغل ورهانات التوازن 

 بالمعهد العالي الدولي للسياحة. 2003دجنبر  13و  12السوسيواقتصادي يومي 

 .214ص  2011الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء مطبعة سوموكرام، طبعة أورده عمر التيزاوي : مدونة    
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جراء التدخل من خلالها قد يثار تساؤل حول الفترة الزمنية التي يمكن لممثلي الأ و

؟ أم بعد انتهاء مدة  في عملية التقليص أساسا ءلمناقشة هذه المسطرة، هل يكون ذلك قبل البد

 ؟  دعي فقط الاستشارةولى و التي تستالستين يوما الأ

رغم تنصيص المشرع على  -جوابا على هذه التساؤلات وفي نظرنا المتواضع   

وأنھ  -قل من تاريخ الشروع في التقليص جراء قبل أسبوع على الأخبار ممثلي الأإضرورة 

مر يصعب التكهن في البداية بالمدة التي سيستغرقها التقليص، هل سيكون في حدود مادام الأ

نھ يبقى منطقيا ترك عملية إفداخل نفس السنة، أم سيزيد عليها بالقليل أو الكثير  يوما ستين

تتضح الرؤى أن نذاك آولى للتقليص حيث يمكن لى حين انتهاء المدة القانونية الأإتفاق الإ

 وتتاح فرصة مناقشة المدة المتبقية.

زام فقد أورد لصباغها بطابع الإإوحرصا من المشرع على حماية هذه المسطرة و

الفعالية ضمان يغة الوجوب وشدد على ضرورة احترامها بهدف صببها  ضيات المتعلقة تالمق

ين قد يتعمدون مخالفة الضوابط المتعلقة ذجوة لتحقيق الردع المطلوب لبعض المشغلين الرالم

بمسطرة التقليص من مدة الشغل العادية، وقد يلجأون خاصة عندما يدركون أن من حق 

لى وسائل مختلفة وأحيانا غير مشروعة للضغظ على هذا إجراء التقليص إير رفض جالأ

كراهھ على القبول، وهذا ما يؤكد إخير و الحصول منھ على الموافقة، كالتدليس عليھ أو الأ

جير على هذا التقليص و الذي يشكل مظهرا من مظاهر تعديل عقد شغلھ بأن موافقة الأ

رادة سليمة وخالية من العيوب لتكون نتيجة هذه إة عن ضرورية، و يجب أن تكون نابع

 تھلعقد ولو مؤقتا مع ما يترتب عن ذلك من التزام بتنفيذه وفق وضعيلالموافقة تجديدا 

 ذا انطلى عليھإلا إحوال الحق في الرجوع عن هذه الموافقة المعدلة، و لايملك في جميع الأ

 كراه أثر على رضاه.تدليس أو خضع لإ

المساس  شغلھ وجير بقبول تقليص مدة لزام الأإابل فالمشغل لا يملك الحق في و بالمق 

من م.ش حتى و لو كان التقليص  186و  185حكام المادتين أبمركزه القانوني خارج نطاق 

حكام التشريعية  خيرة مقيدة مبدئيا بعدم مخالفة الأتفاقية جماعية مادامت هذه الأموضوعا لإ
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بالنظام العام الاجتماعيوالتنظيمية المرتبطة 
1
ومن هنا يبدو أن استقرارالشغل هو أهم مبدأ  .

 الاجتماعيةيجب أن يحكم حرية تدبير المقاولة  والمشاركة العمالية في تدبير بعض الجوانب 

ذا كان للمشغل حرية إتفاق، فليهم بمقتضى القانون أو الإإو التقنية المفوضة  الاقتصاديةو 

جراءات و ن جميع التدابير و الإإلى ذلك فإشارة ة كما سبقت الإالتدبير في حدود معين

القرارت المتخذة في هذا السياق و التي تمس بعلاقات الشغل لا تكتسي مشروعيتها باحترام 

لا اعتبرت تعسفية رغم أنها قد إاستقرار الشغل في الحدود الحمائية التي يكفلها القانون و إمبد

استقرار الشغل يتخلل جل  إقرار بمبدلاتخاذها، و الإ يجابيةة الإتتوفر على العناصر القانوني

النصوص التشريعية المنظمة لعلاقات  الشغل و لحرية تدبير المقاولة، فهو العنصر القانوني 

حداث التوازن بين سلطات المشغل النابعة من حرية التدبير و بين حق الشغل الضروري لإ

الذي يضمنھ الدستور
2
. 

جراء بكل المعلومات المتعلقة المشرع قد ألزم المشغل بتزويد ممثلي الأذا كان إو  

تترتب عنها دون التستر وراء  ثار التي يمكن أنجراءات المزمع اتخاذها و الآبالمقاولة و الإ

ذا كانت إخاصة  هذا السر  جراء يبقون ملزمين بالحفاظ علىر المهني فان ممثلي الأالس

خير التي تفرض لهذا الأ وضوعيةمهذا الطابع اعتبارا للسمة الالوثائق المدلى بها تكتسي 

طلاع غير معروفة لدى العموم ضرورة أن تكون الوقائع  و الوثائق أو البيانات موضوع الإ

جراء المقاولةأأو 
3
. 

التقليص  اتبما لھ علاقة مباشرة بموجب جراءفبسط المعطيات وتزويد ممثلي الأ  

و الملائم للتوصل لاتفاق مرن يعود بالمصلحة على المقاولة وآثارها يوفر لا محالة الج

طين اقتصاديا و اجتماعيا بهذه جراء باعتبارهم مرتبولى ثم بعد ذلك على الأبالدرجة الأ

ها سليمة و بعيدة عن كل ما من شأنھ أن يمس ئبقابلا إخيرة و لا يرضون بدون شك الأ

 أو يقلص  من مدى حياتها. باستقرارها

                                                           
1
 . 57خالد ايد يحيى : م.س.ص  -  

2
 133ميمون ا لوكيلي : م.س.ص  -  

3
 .121م.س.ص  -الضمانات و الآثار –: تقليص مدة الشغل العادية  محمد أوعيسى -  
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لى إجراء في التوصل سيرغب كل من المشغل وممثلي الأ على هذا التصور واعتمادا

اتفاق يرضي الطرفين ولو مع وجود بعض التنازلات وتقديم بعض التضحيات و ذلك بدل 

  .خرلى نتائج تخدم طرفا على حساب الآإلى مسطرة خارجية قد تؤدي إالوصول 

جراء شكلي إجراء يبقى مجرد الأ تفاق بين المشغل وممثليجراء الاإلا أنھ ورغم كون إ

مكانية التقليص إو ليس  -ويقتصر على التفاوض حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص

و التي تبقى من اختصاص المشغل وذلك حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة  -إكمبد

بر من مجرد أك اجراء دورمن م.ش، فانھ بالمقابل نلاحظ أن المشرع أعطى ممثلي الأ 185

برام اتفاق يكون لھ وقعھ إن رفضهم ذ منحهم صلاحية اتخاذ القرار لأإعلام، الاستشارة و الإ

ي اتفاق ألى إلزمھ  في حالة عدم التوصل أنھ و لايمكن للمشغل ضربھ عرض الحائط لأ

و أذن يسمح بالقليص من مدة الشغل العادية يسلمھ عامل العمالة إبضرورة الحصول على 

 من م.ش، وهذا ما سنحاول بسطھ في فقرة ثانية. 67م طبقا للمسطرة المحددة في المادة قليالإ

 الفكرة الجاٌية : الرقابة الادارية

جراء ها المشغل مع ممثلي الأيالمشاورات و المفاوضات التي يجر يعتبر فشل   

تها، لى النفق المسدود، بداية مسطرة مخالفة لسابقإبخصوص مسطرة التقليص، ووصولهم 

لزم المشرع أة وبين أطراف منتمين لهذه الأخيرة، لعدما كانت الأولى تنحصر داخل المقاوبف

لا بعد سلك إبعدم الشروع أساسا في عملية التقليص  -لى أي اتفاق إفي حالة عدم التوصل -

 من م.ش. 67مسطرة تتدخل فيها أطراف أجنبية عن المقاولة تطبيقا للمادة 

ثار التي يمكن أن تترتب المسطرة لدليل على خطورة الآ هذهلى حالة المشرع عإولعل 

عتبرها إذ إعن عملية التقليص من مدة الشغل العادية لمدة تزيد عن الستين يوما في السنة، 

لزم أهمية مع مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية لذلك بنفس درجة الأ

خيرة خاصة عند عدم المنظمة لهذه المسطرة الأجراءات المشرع المشغل بسلك نفس الإ

جراء حول الفترة التي سيستغرقها التقليص، وفي هذه الحالة التوصل الى اتفاق مع ممثلي الأ

قليم وفقا ذن بالتقليص يسلمھ عامل العمالة أو الإإيكون المشغل ملزما بالحصول على 
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 (أولا) وتنتهي بخلاصات  بالشغلقليمي المكلف ق من مؤسسة المندوب الإللمسطرة تنط

 قليم (ثانيا).قليمية التي يرأسها عامل العمالة أو الإاقتراحات اللجنة الإو

 دارية عمى وصتوى وٍدوبية الصػن: الرقابة الإأولا        

 اوض يتعين تحرير محضر المشاورات و التفأستشارة نتهاء من أعمال الإبعد الإ        

ون فيھ كافة النتائج المتوصل دجراء أو ممثليهم وتشغل و الأالمفاوضات المجراة بين المو

ذا كان التوقيع من جانب إجراء، لكن دارة المقاولة وممثلي الأإقعھ الطرفان أي وليها ويإ

ن الطرف الثاني لم يتضح المقصود بھ هل مندوب إدارة واضحا تصريحا وضمنا، فطرف الإ

 ؟. ؟ أم هما معا ؟ أم الممثل النقابي جراءالأ

ن كان إيتضح الطرف المعني و لامن م.ش  66خيرة من المادة فبالرجوع للفقرة الأ  

مكانية تسلم نسخة من المحضر بعد إجراء الذي خولھ المشرع يقصد ضمنيا مندوب الأ

 دارة المقاولة.إلى جانب إتوقيعها 

لى خمسين في حالة توفر المقاولة ع ھتن كانت في الحقيقة تقل أهميإفهذا التساؤل و   

جراء وضمنيا ستوقع ستحل بقوة القانون لجنة المقاولة محل مندوبي الأأجيرا فما فوق حيث 

عدم  حالة جراء و الممثل النقابي)  فإنھ وأماماللجنة على المحضر باسم الطرفين (مندوب الأ

ا و طرفين يلزم المشغل باستشارتهم كون أمامنجراء فسمن الأ توفر المقاولة على هذا العدد 

المفاوضات التي يمكن أن يدلي بها كلا والتفاوض معهما وتدوين نتائج المشاورات 

الطرفين
1
. 

قد يدون في هذا المحضر مقترحات جدية يكون مصدرها الممثلين النقابيين لكن  و  

حق في التوقيع على هذه المقترحات بل أكثر من ذلك ليس الرغم ذلك حرمهم المشرع من 

 لبة بنسخة من هذا المحضر.لهم الحق في المطا

                                                           
1
 .42جية أو هيكلية أو اقتصادية م.س.ص حسن صغيري  : فصل الاجراء لأسباب تكنولو -  
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ن إعداد المحضر دون غيرها فإدارة المقاولة بعملية إذا كان المشرع المغربي كلف إو  

البعض
1

لى إعداد محضر المشاورات و المفاوضات إجدر أن يعهد بيرى أنھ كان من الأ ،

جهة وسيطة بين طرفي العلاقة الشغلية كمفتش الشغل
2

 مثلا وذلك تجنبا لكل الضغوطات 

محضر نتائج المشاورات  إعدادفي  جراءدارة المقاولة على ممثلي الأإالتي يمكن أن تمارسها 

 و المفاوضات وضمانا كذلك لجدية المحضر وصحتھ.

ثبات تخول من هذا المنطلق فمحضر المشاورات و المفاوضات يعتبر حجة قوية الإ و  

ء مشاوراتھ، ويتم ذلك خاصة في حالة جراء الحق في مطالبة تنفيذ ما يلتزم بھ المشغل أثناالأ

 لى اتفاق يرضي الطرفين.إالتوصل 

أما في حالة فشل المفاوضات فيتعين على المشغل الذي يريد التقليص من مدة الشغل   

قليم ذن من عامل العمالة او الإإالعادية لمدة تزيد عن الستين يوما في السنة الحصول على 

 67وجية، أو هيكلية أو اقتصادية كما هي مبينة في المادة سباب تكنولطبقا لمسطرة الفصل لأ

 من م.ش.

حالة المشرع على المادة المذكورة و التي أحالت بدورها على المادة إستناذا على إو  

الممثلين أوجراء تفاق مع مندوبي الأذن في حالة عدم الإمن م.ش للحصول على الإ 66

قليمي المكلف لى المندوب الإإم طلبا دعلى المشغل أن يقنھ يتعين إالمقاولة، ف النقابيين أو لجنة

ثباتات أهمها محضر المشاورات بالشغل ويكون هذا الطلب مرفقا بمجموعة من الوثائق و الإ

 و المفاوضات الذي سبق تعريفھ في الفقرات السابقة.

قتضيات المنظمة لتقليص مدة الشغل موبالرغم من كون المشرع لم ينص من خلال ال

من م.ش أصبح من  67و  66 تينحالة على المادنھ بناء على الإإتحرير أي محضر ف على

 راء و نتائج المفاوضاتالواجب على المشغل تحرير محضر تدون فيھ جميع التدخلات و الآ

 كل ما يتعلق بمسطرة التقليص المتفاوض بشأنها.و

                                                           
1
  28عبد القادر بوبكري : م.س.ص  -  

2
فهذه الفئة من أعوان التفتيش لا يمكن مواجهتهم بالسر المهني و بالمقابل يعاقبون جنائيا في حالة افشائهم للأسرار التي  -  

 م.شمن  531يطلعون عليها اثناء عملهم وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

318 
 

حالة  قصاءإب مع العلم أن المشرع قام -سباب اقتصادية وفي حالة التقليص لأ  

ن الطلب يكون مرفقا علاوة إف -م.ش من  185الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة 

التي تستدعي تطبيق  قتصاديةالإسباب تقرير يتضمن الأبأعلاه  ةعلى الوثائق المذكور

عطاء فكرة عن السيرالعام للمقاولة وبيان حول وضعيتها مسطرة التقليص وذلك لإ

زمة وتحديد ول لكونھ يساعد على تشخيص الأمالية، وهو بيان مكمل للأو ال الاقتصادية

 سباب التي أدت الى حدوثها، وبالتالي تبرير تقليص ساعات الشغل.الأ

على أن هذه  .لى تقرير يضعھ خبير المحاسبة أو مراقب في الحساباتإضافة إهذا 

دارية كن السلطة الإما فيھ الكفاية حتى تتمبقنعة مثباتات يجب أن تكون واضحة والإ

 المختصة من الحصول على فكرة دقيقة وشاملة لحالة المقاولة.

دلاء بهذه كون غير ملزم بالإيمن م.ش أن المشغل  67وما يفهم من صريح المادة    

 اقتصادية، وكأن بالمشرع يضع حدوداخرى غير أسباب ذا كان التقليص يعود لأإالوثائق 

خرى مع أنھ في الواقع يصعب سباب المالية الأو الأ صاديةالاقتسباب دقيقة تفصل بين الأ

باعث الظروف الطارئة يكون لا محالة لھ تأثير مباشر على سباب عن غيرها، ففصل هذه الأ

مكانية إيخول للمشغل  ارئيسي اببسعتباره الى إنفسھ بالمشرع اقتصاد المقاولة مما دفع 

 التقليص من مدة الشغل العادية.

قليمي المكلف بالشغل أن يبسط رقابتھ على الطلب يجب على المندوب الإوبعد تسلم   

بحاث و التحريات التي يعتبرها ضرورية وكفيلة بالكشف تصرفات المشغل بالقيام بكافة الأ

 بر الوسيط المباشر بين المقاولة عن الوضعية الدقيقة و الحقيقية للمقاولة وذلك لكونھ يعت

ن إفي طلب التقليص اعتمادا على ما توصلت بھ من وثائق، بل  ثقليمية التي تباللجنة الإو

قليمي المكلف بالشغل ليھ المندوب الإإذن بالتقليص أو رفضھ سيكون مبنيا على ما توصل الإ

قليمية في شكل ملف داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من لى اللجنة الإإمن نتائج سيوجهها 

لاحيات الواسعة التي خولها المشرع للمندوب تاريخ توصلھ بالطلب ويبدو من خلال الص

لى إمر بالأ يشراك جهاز وزارة الشغل كطرف معنإقليمي المكلف بالشغل أن القصد هو الإ
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هذا  قليم نظرا لصعوبة مباشرةجانب وزارة الداخلية وذلك للتخفيف على عامل العمالة أو الإ

من جهة ومن جهة ثانية قد تبدو  للمقاولة الاقتصاديةخير لعملية التدقيق في الوضعية الأ

المكلف بالشغل أن يقوم بدوره  قليميالمهمة خارج اختصاصھ، لذلك كان على المندوب الإ

قليممني لعامل العمالة أو الإجتماعي ويبقى الدور الأقتصادي و الإالإ
1
. 

ا مرأذي يقوم بھ المندوب المكلف بالشغل يبدو من الناحية النظرية جراء الذا كان الإإو

كراهات و الصعوبات خصوصا نھ من الناحية الواقعية قد تواجهھ بعض الإإعاديا وسهلا ف

عند امتناع المشغل التعاون ومساعدة هذا المندوب في الحصول على المعلومات التي 

 المؤسسة الشغلية. اجها في تحرياتھ أو منعھ من زيارةيحت

استبدال العون المكلف بتفتيش ب ل وجھ الذي سارت فيھ مدونة الشغلذلك نعتقد بأن الت  

ول لھ ضمانات وضوابط قانونية محلھ طالما أن الأفي الشغل بالمندوب المكلف بالشغل ليس 

دقيقة في زيارة المؤسسات الشغلية و الحصول على كافة المعلومات من طرف المشغل تحت 

 طائلة عقوبات زجرية واضحة.

في قليمي المكلف بالشغل يمكن للمشغل الإعلى مدى سريان المسطرة أمام المندوب  و  

لى الترخيص لھ بالتقليص من م.ش.ع لمدة تزيد عن إلتراجع عن طلبھ الرامي اأي لحظة 

شكال بالنسبة إلى ذلك سالفا، و لا يثير ذلك أي إشارة ستين يوما في السنة كما تمت الإ

 للمندوب المكلف بالشغل.

ن إذن بالتقليص فل المسطرة واستصدار الإصرار المشغل على استكماإأما في حالة   

جراء أبحاثھ الضرورية يحيل الطلب مع كافة البيانات و النتائج إالمندوب المذكور وبعد 

قليم لتقوم قليمية التي يرأسها عامل العمالة أو الإليها و الاقتراحات على اللجنة الإإالمتوصل 

 أو الرفض. وافقةمما بالإخرى وتخلص في النهاية بدورها هي الأ
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 ثاٌيا : الرقابة عمى وصتوى المذٍة الاقميىية         

 ب المكلف بالشغل بكافة التحريات بعد تجهيز ملف طلب التقليص وقيام المندو  

قليمية المكلفة بالبت في طلب جراءات الضرورية التي من شأنها أن تنور رأي اللجنة الإالإو

من تاريخ  اواحد اوذلك داخل أجل لا يتعدى شهرخيرة لى هذه الأإالتقليص، يوجھ الملف 

 .توصل المندوب المذكور بھ من قبل المشغل

تخاذ القرار قليمية و المسطرة التي تتبعها لإوقبل الخوض في مهام اللجنة الإ  

 .شتغالهاإخيرة وطريقة هذه الأتشكيل المناسب، لابأس من تحديد كيفية 

تي تحيل بدورها على نص تنظيميمن م.ش و ال 68فانطلاقا من المادة   
1
تحدد تشكيلة  

 حت رئاسة عامل العمالة أو الإقليممن م.ش ت 67قليمية المنصوص عليها في المادة اللجنة الإ

دارة ومنهم ممثل عن السلطة ولى تشمل ممثلين عن الإو المتكونة من ثلاث فئات، الأ

لفة بالتجارة و الصناعة وممثل الحكومية المكلفة بالشغل وممثل عن السلطة الحكومية المك

مر حسب بالمالية وممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأالمكلفة  عن السلطة الحكومية 

كثر ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأ خمسةطبيعة القطاع، أما الفئة الثانية فتضم 

ممثلين عن المنظمات  خمسة المنظمات، في حين تتكون الفئة الثالة من هذه  تنتدبهم تمثيلا

 المنظمات،من م.ش تنتدبهم هذه  425كثر تمثيلا كما هي محددة في المادة جراء الأالنقابية للأ

كثر جراء الأو المنظمات النقابية للأ عضاء الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلينويتم تعيين الأ

 ليهم أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة.إتمثيلا المشار 

                                                           
1
) بتححديد عدد اعضاء اللجنة الإقليمية 2004دجنبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2. 04. 514مرسوم رقم  - 

 بالدراسة و البث في ملفات فصل الأجراء و في الاغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات و الاستغلالات.
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ويرأس عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنھ اللجنة المذكورة، ويمكن لھ أن 

دارة أو المنظمة المهنية أو النقابة التي قتضاء ممثلا عن الإيستدعي لحضور أشغالها عند الإ

شغالهامر و كل شخص يعتبر حضوره مفيدا لأيعنيها الأ
1
. 

من رئيسها  تجتمع هذه اللجنة بدعوةحسب المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر  و

عطاء أكثر مصداقية لعمل هذه لإ لى ذلك. وإعمال كلما دعت الضرورة مرفقة بجدول الأ

قل نصف ذا حضرها على الأإلا إاللجنة فقد أكد المشرع على أن اجتماعاتها لا تصح 

 أعضائها.

ضحت تضم تنوع مكوناتها حيث أهو  ما يمكن تسجيلھ بخصوص تشكيلة هذه اللجنةو

مشغلين و دارةإطراف المتدخلين في عملية التشغيل من بمجرد صدور مدونة الشغل جميع الأ

الذي كان يغلب عليھ جانب  1967غشت  14وم جراء وذلك خلافا لما كان يتضمنھ مرسأو

فتش الشغل ممثلين لوزارات متعددةمذ كانت تضم فضلا عن العامل وإدارة، الإ
2
. 

مقتضى القوانين الجديدة مختلف الجهات المعنية لدليل على شراك المشرع بإولعل   

قتصادي أو ن على المستوى الإإثقل المسؤولية وخطورة المهمة الملقاة على عاتق هذه اللجنة 

صدار آراء إصر في تبمني، مما يستدعي أخذ مزيد من الحيطة و الحذر والجتماعي أو الأالإ

                                                           
1
-2005ي القانون الإجتماعي (الحياة القانونية لعقد الشغل الفردي) السنة الجامعية فريدة المحمودي : محاضرات ف - 

 343دون ذكر المطبعة ص.  2006
2
المنسوخ  1967غشت  14المتعلق بكيفية تطبيق المرسوم الملكي  ل  1967غشت  14كان الفصل الاول من مرسوم  -  

المشار اليھ أعلاه  314.66الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم ينص على أنھ: " تتألف كما يلي اللجنة المحدثة بموجب 

 ) بمثابة قانون : 1967غشت  14(  1387جمادى الأولى  8الصادر في 

الممثلون الإقليميون أو عند عدمهم الممثلون ,مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم  , عامل العمالة أو الاقليم أو ممثلھ بصفة رئيس

 الوزراء المكلفين بمايلي:المعينون من طرف 

 الصناعة العصرية و المناجم

 التجارة و الصناعة القليدية

 الاشغال العمومية و المواصلات

 الفلاحة و الإصلاح الزراعي

 السياحة

 السلطة المكلفة بالانعاش الوطني و التخطيط

لى الاطراف المعنية بالأمر ويمكن للجنة أن تضيف الى أعضائها كل شخص ترى فيھ في اختصاصھ فائدة وأن تنصت ا

 ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الاقليم.   

 143أورده محمد أو عيسى م.س ص 
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على اعتبارأنها تمثل اد ومحاولة التوفيق فيما بينهابععتبار كل هذه الأأخذ بعين الإتحكيمة 

 جتماعي.ساسية في ضمان السلم الاالعوامل الأ

ذا كان دور هذه اللجنة يبقى مجرد دور استشاري و ليس تقريري مادام المشرع إهذا و

وبما أن  ،غيره قليم دونو الرفض لعامل العمالة أو الإأذن بالتقليص سند اختصاص الإأ

خذ برأيهانھ سيكون من العبث عدم الأإه اللجنة تكون ملزمة فاستشارة هذ
1
. 

ذا كان يحسب للمشرع المغربي توحيده لمسطرة التقليص من مدة الشغل العادية إو  

سباب لأ اجراء كلا أو بعضلمدة تزيد عن ستين يوما في السنة أسوة بمسطرة فصل الأ

الذي كان يشترطها فقط  1967ا  لمرسمك خلافتكنولوجية أو هيكلية أو لأسباب اقتصادية وذل

ن ما إف اجراء كلا أو بعضعفاء الأإغلاق المؤسسات الصناعية أو التجارية أو حالة إفي 

رئيسها الذي  اريؤاخذ على المشرع هو تقزيمھ لدوراللجنة التي تسلك هذه المسطرة وقر

انية اعطاء مكإأو رفضھ دون الخوض في  تقليصذن في التنحصر مهمتھ فقط في منح الإ

ختصاصات اللجنة الجهوية أو اللجنة إحلول بديلة وذلك خلافا للمشرع التونسي الذي مدد 

يقاف من العمل بمنحها امكانية اقتراح بعض الحلول راقبة الفصل أو الإمالمركزية المكلفة ب

نتاج جديد حسب ما إمكانية توجيھ نشاط المؤسسة نحو إوذلك بعد رفض الطلب مع التعليل ك

تضيھ الظروف، أو مراجعة شروط العمل كالتخفيض في عدد الفرق أو ساعات العمل أو قت

جراء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة....حالة على التقاعد المبكر للأالإ
2

 

تعمد الى تدقيق الدراسة في الملف المحال عليها بغية  قليميةن فاللجنة الإذإوهكذا 

وذلك بالتمحيص في الحجج المدلى بها من قبل المشغل  استخلاص البواعث المبررة للطلب،

راء ودفوع جميع لآقناع اللجنة المختصة، وبعد الاستماع و التي يجب أن تتسم بالدقة لإ

يشمل جميع الوقائع التي باشرت  لالجهات المعنية تخلص هذه اللجنة الى وضع تقرير مفص

اليها وتعرض هذا التقرير على عامل  قتراحات التي توصلتعليها رقابتها و الخلاصات و الإ

في نهاية  تقليم الذي يقوم حسب سلطتھ التقديرية بتكييف تلك الوقائع و البالعمالة أو الإ

                                                           
1
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المطاف في طلب التقليص بالقبول أو الرفض وذلك داخل أجل شهرين تحتسب من تاريخ 

مقتضيات الفقرة  قليمي المكلف بالشغل حسبلى المندوب الإإتقديم الطلب من طرف المشغل 

 من نفس القانون. 185من م.ش و التي أحالت عليها المادة  67ولى من المادة الأ

دارية صدور قرار السلطة الإأجل بهذا الخصوص أن المشرع حدد  ثارتھإيمكن  وما  

لى إمر في غضون أجل شهرين ويتم احتسابھ من تاريخ تقديم الطلب من قبل المعني بالأ

مر في المرسوم الملكي رقم ، على خلاف ما كان عليھ الأالمكلف بالشغل قليميالمندوب الإ

غلاق في ثلاثة أشهر شأنھ في طلب الإ تجل البأحدد يالذي كان  1967بتاريخ  66-314

لزم عامل أ، وقد ذهب المشرع أكثر من ذلك حينما 1999شأن مشروع مدونة الشغل لسنة 

قليمية من ليھ اللجنة الإإعلى ما توصلت  ئھوبناقليم بضرورة تعليل قراره، العمالة أو الإ

 .من م.ش) 67خيرة من المادة خلاصات و اقتراحات (الفقرة الأ

ذا اختار المشرع أن يصدر القرار اسئلة، لملى الذهن مجموعة من الأإهنا تتبادر  و

س الملف قليم؟ مع العلم أن اللجنة بكاملها تتدارذن أو الرفض) باسم عامل العمالة أو الإالإ(

عتماد على الخلاصات لزمھ بالإألى كون المشرع إضافة إخير الذي يرأسها، بحضور هذا الأ

 للقرار المتخذ. تھفي صياغ ةليها اللجنة المذكورإقتراحات التي توصلت و الإ

داريا بالمعنى القانوني للقرار؟ وماهي القيمة القانونية لهذا إوهل يعتبر هذا القرار 

 الطعن فيھ؟ وماهي الجهة المخول لها ذلك؟ خير؟ وهل يجوزالأ

قليمية المتعلق بتحديد أعضاء اللجنة الإ 2-04-514لى المرسوم إفمن خلال الرجوع 

جراء وفي الاغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات في ملفات فصل الأ تالمكلفة بالدراسة و الب

القطاعات، ونظرا لقناعة  لة متكونة من مجموعة منستغلالات، ونظرا لكون هذه التشكأو الا

جراء أو ستقرار العام ولما قد يترتب عن عملية فصل الأمني و الإالمشرع بالهاجس الأ

سم في هذه المسطرة بقرار يصدر من جهة حآثار، اختار المشرع أن يتقليص مدة شغلهم من 

م.ش  67ادة لى المإو بالرجوع أيضا  .قليمدارية المتمثلة في عامل العمالة أو الإالسلطة الإ

ذن" (يجب إولى استعمل عبارة "في الفقرة الأفيلاحظ استعمال المشرع لعبارتين مختلفتين، 
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خيرة عبارة "قرار" (يجب قليم) في حين استعمل في الفقرة الأيسلمھ عامل العمالة أو الإ نأ

ت من أن يكون قرار عامل العمالة أو الاقليم....) لكن رغم هذا التنوع في استعمال المفردا

ا لأن القرار في ضحمداريا  إن ذلك لا يؤثر على قرار العامل واعتباره قرارا إقبل المشرع ف

ذن . كما أن هذا الإداذنا وليس بين العبارتين تناف أو تضإحالة الموافقة يعتبر في حد ذاتھ 

جتماعي وحماية للطبقة العاملة باعتبارها الطرف الضعيف في من الإيعد بمثابة ضمان للأ

 علاقة الشغل.

ا في الحديث عن حالة نمن م.ش لا تسعف 67ولى من المادة ذا كانت الفقرة الأإو

القرار الذي يتخذه  يوجهخيرة من نفس المادة نھ يستشف ولو ضمنيا من الفقرة الأإالرفض، ف

ذن أو خير بالإقليم باستعمالھ عبارة قرار، فهنا يمكن أن يصدر هذا الأالة أو الإمعامل الع

قتراحات صات و الإخلاومبنيا على الرفض، ويشترط في الحالتين معا أن يكون معللا بال

قليمية حتى يكون ملزما للطرفين ومخالفتھ تعتبر تصرفا تعسفيا ليها اللجنة الإإالتي توصلت 

ذن جراءات التقليص قبل الحصول على الإإخاصة بالنسبة للمشغل الذي يتجرأ على تطبيق 

جراء المعنيين بالتقليص، ما يعتبر و الحالة هاتھ قراره فصلا تعسفيا للأم فض طلبھ.أو بعد ر

هذا ما  يض عن الفصل التعسفي. ووطار مسطرة التعإويكبده ذلك خسائر مادية فادحة في 

دارية في تقييد سلطة المشغل في تقليص مدة الشغل شكل واضح دور السلطة الإبيبرز 

 العادية.

ر هذا القرار و الذي صاغھ المشرع بشكل جاف تدخل أثا حدة وصرامةتخفيفا من  و

بعض الباحثين
1

قية قد تكون منصفة للجميع وذلك بإعادة تكييف موضوع ، باقتراح حلول تواف

سمح تبشروط لا تخالف القواعد العامة، كأن  اذن بالتقليص مقيدمكانية منح الإالطلب وإ

تقليص مدة الشغل لفئة معينة من  دارية بالتقليص لمدة أقل مما طلب منها أوالسلطة الإ

مر على لى غير ذلك من الحلول وذلك مساهمة في مساعدة المعني بالأإجراء فقط الأ

 لى الحل الصحيح.إالوصول 

                                                           
1
ية، الجزء، الثاني، المجلد الثاني محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفرد - 
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 الاجتماعيةو الاقتصاديةقاض يقيم الملاءمة  دارة من هذا المنطلق تصبح بمثابةفالإ

 زمة.شتكي من الأللتقليص في محاولة للتخفيض من المهن والمناطق التي ت

سبب  قةيقمر فحص حذ يستوجب الأإات معنى، ذن تكون غير أبة لا ينبغي اقفالر

تخاذ قتصار على ملاحظة وجود العناصر التي دفعت المشغل لإالتقليص، لأنھ لا يجب الإ

ا على ضمان دقة هذه العناصر التي قد تفضح ادعاءات المشغل ضيقراره ولكن العمل أ

جراء المزمع اتخاذه، فوجود واقع سلبي بسيط لا بيتها مع الإقامة تناسإيد من الواهية، مع التأك

لى تحليل إقاد ندارة لاينبغي أن تن الإإلى تقليص كاسح لمدة الشغل، ولهذا فإينبغي أن يؤدي 

الصعوبات الظرفية أو البنيوية التي واجهتها المقاولة فقط، بل أن تبحث عن السبب المحتج بھ 

 فعلا من طبيعتھ أي يبررالتقليص المزمع اتخاذه. ذا كانإفيما 

قليم أما من حيث الشكل ورغم كون المقتضى التشريعي لم يلزم عامل العمالة أو الإ  

لزامية تعليل هذا القرار يمكن أن توحي لنا إلا أن إباصدار قراره وفق صيغة أوشكل معين، 

ضيات المنظمة للطعن في مع المقت مينسج في شكل مكتوب، وهذا ما ھتبضرورة صياغ

دارية تستوجب أن حداث المحاكم الإإمن قانون  21دارية، خصوصا، وأن المادة القرارات الإ

 لغاؤه.إداري المطلوب لغاء بسبب تجاوز السلطة بنسخة من القرار الإيرفق طلب الإ

قليم مسألة وهكذا ومن خلال ماسبق يتضح أن كتابة قرار عامل العمالة أو الإ   

من م.ش  67خيرة من المادة لزامية التعليل المقرر بمقتضى الفقرة الأإليها إية يضاف ضرور

دارات لزام الإإبشأن  3.010بتنفيذ القانون  23/07/2002و الظهير الشريف الصادر بتاريخ 

دارية، ويقضي بأن العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإ

يجابية، وهذا من شأنھ أن يمنح رى القرارات الإحسلبية يجب أن تكون معللة فبالأالقرارات ال

داري داخل أجل شهرين طبقا لمقتضيات الفصل من لھ مصلحة الطعن في القرار الإ لكل
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 تبعا للمادة السادسة منھ  ھمن قانون المسطرة المدنية كما أحال عليھ المرسوم نفس 360

داريةالمحدث بموجبھ المحاكم الإ 41-90من القانون رقم  23المادة و
1
. 

دارية على تقليص ساعات الشغل حالة تجاوز هكذا وبعد أن اتضحت حدود الرقابة الإ

يوما في السنة و المبني على أزمة اقتصادية عابرة أو ظروف طارئة خارجة عن  60مدتھ 

آثارها السلبية على مكانية وقصد الحد من تعسف المشغلين في استعمال هذه الإ رادة المشغلإ

  ھجراء تبقى دون المستوى المرغوب فين حماية الأإجتماعي، فقتصادي و الاالمستوى الا

قرار مدى إغياب رقابة قضائية على تصرف المشغل في مدة الشغل القانونية، بقصد في 

رادة إجراءات التي فرضها المشرع من شأنها أن تقيد جراء، كما أن الإمشروعية هذا الإ

 ير في عملھ.جا وتدعم استقرار الأشغل ولونسبيالم

 الرقابة الكضائيةالجاٌي: المطمب 

جير في جتماعي تكمن في دوره الرقابي من خلال حماية الأن أهم غايات القضاء الاإ  

علاقتھ الفردية و التي تدخل في الواقع في تناقض اتجاه سلطة المشغل المرتكزة بدورها 

خرى، فمن خلال هذا المميز لعقد الشغل عن بقية العقود الأقانونا على عنصر التبعية 

ض يمكن استنباط الحرج الذي يقع فيھ القاضي في ميدان الشغل حيث لا يستطيع راعالت

قتصادي يرتكز على الملكية فالتدبير الإ .من تركيبة تتضمن مبدأين متناقضينالتهرب 

نتاج، وذلك من خلال الدفاع دية و الإردوالخاصة وعلى حرية المبادرة للمشغلين، لتحقيق الم

جير على عقد الشغل لتقاضي حقوقھ في حين يعتمد الأ ةعن سلطة الائتمار داخل المؤسس

 ساسية.الأ

لغاء في ساسي في تحديد القانون وتكميلھ وإيقوم بدور ألالقضاء  دفعتن هذه الصعوبات إ

بالشئ اليسير في كل الحالات، لا أن ذلك ليس إھ أكثر وضوحا، لحيان تناقضاتھ لجعبعض الأ

ى التساؤل عن الوسائل التي لإية قد تكشف عن حالات متنوعة تدفعنا ذ أن الناحية العملإ

                                                           
1
مليكة بن زاهير : مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق : ندوة نظمتها وزارة العدل بتعاون مع وزارة الشغل و التكوين  - 

 .243ص  2007المهني سلسلة  الندوات و اللقاءات و الأيام الدراسية العدد التاسع لسنة 
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 إللحفاظ على مبدشرعت جير، وهل ا القضاء للموازنة بين حقوق المشغل وحقوق الأاعتمده

استقرار الشغل أم تكريس لحرية المشغل
1
. 

الذي يقوم  بھ القضاء يبرز من خلال شموليتھ لجميع ذا كانت أهمية الدور الرقابي إو

بحثنا سيرتكز على  إنف النزاعات المترتبة عن عقد الشغل الفردي وارتباطا بالموضوع

ولى) دون مراقبتھ لتصرف المشغل في مدة الشغل سواء بالزيادة أو النقصان (الفقرة الأ

داري يتعلق بمشروعية القرار الإدارية فيما غفال الرقابة القضائية على عمل اللجنة الإإ

 خاصة في مسطرة تقليص مدة الشغل (الفقرة الثانية).

 ضاء لتصرف المصػن في ودة الصػنكوراقبة ال الأولى:الفكرة 

تبة عن عقد رجير يسعى الى الحفاظ على لقمة عيشھ وحماية حقوقھ المتذا كان الأإ

س المشغل يتجھ أساسا نحو تحقيق ن هاجإستقرار في الشغل، فالإ إالشغل انطلاقا من مبد

ين الهاجسين هذولة كغاية أي مشروع تجاري، بين للمقا الاقتصاديةالربح وحماية المكتسبات 

اليوم وأكثر من أي وقت مضى لفهم  االاجتماعي و الاقتصادي يكون القضاء مدعو

رات التوازن بين الاعتبا إالخصوصيات التي ينفرد بها قانون الشغل انطلاقا من مبد

 الاقتصادية، خصوصا وأن العلاقة التي تربط الحقوق الاقتصاديةو المصالح  الاجتماعية

جراء من للأ الاجتماعيةت التنافسية من جهة و بين الحقوق اللمقاولة و التي تفرضها ضرور

لايمكن ترك مسألة تحقيق توازنها الذاتي  ،ستقرار في الشغلالإحق جهة أخرى وخاصة 

سوق حرة لأي سلعة أوخدمةلسوق الشغل كأي 
2
. 

ونظرا لحجم القصور الذي قد يعتري أي قاعدة قانونية و الذي يتجلى في عجز أي  

شكاليات وهو أمر لا يخرج عن المألوف طالما أن يجاد الحلول لكافة الإإمقتضى قانوني عن 

قائع التي يجاد حلول جاهزة لكثرة الوإفلن يبلغ هدفھ ب لوازنحاطة بالالمشرع مهما حاول الإ

                                                           
1
 206وي : م.س.ص أسماء الشرقا -  

2
 324: م.س.ص  محمد أوعيسى -  
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م القضاء بفرض رقابتھ حصل في الحياة اليومية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيھ أمات

 ن كان لذلك ضوابط وحدود معينة.إى تطبيق القانون على أنسب وجھ، والرامية ال

وضع المشرع المغربي مجموعة من القواعد القانونية التي تضمن  طارهذا الإ وفي 

تقديرية واسعة في التصرف في مدة شغل أجرائھ، وذلك وفق سلطة بللمشغل حق التمتع 

المحيطة بالمقاولة ومتطلبات السوق، سواء الداخلية منها  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالمتغيرات 

ستقرار لا أنھ ورغبة منھ في ضمان الاإأو الخارجية قصد مسايرة التنافسية العالمية. 

تقييد هذه السلطة الممنوحة للمشغل من خلال  شرع علىمجتماعي داخل المقاولة حرص الالإ

ضافة إستثنائية، جراءات الالى هذه الإإلزامية توفر شروط محددة تسمح باللجوء إنصھ على 

قدام على تمديد أو تقليص مدة الشغل العادية الى ضرورة سلك المشغل لمسطرة معينة قبل الإ

ى على تصرفات المشغل في مد المجال أمام القضاء لبسط رقابتھ وكل هذا طبعا يفتح

 حترامھ للمقتضيات القانونية المنصوص عليها قانونا بهذا الخصوص.ا

فالقضاء هو الذي يمكن القاعدة القانونية من أن تؤدي وظيفتها وتفعل بالشكل   

فساح المجال للقضاء من أجل بسط إالذي يتطلب و المطلوب خصوصا في ميدان الشغل 

و الشكلية المتعلقة ألمقتضيات القانونية سواء منها الموضوعية رقابتھ على مدى احترام ا

 ستثنائية.بتدبير مدة الشغل الإ

يتوافق والتطور  عادة تنظيم مدة الشغل مع ماإفرغم تخويل المشرع للمشغل سلطة   

مر الذي ينطبق على الحالة التي بضوابط معينة وهو الأ اقيدمو ان ذلك يبقى مقننإقتصادي فالإ

 ةدايها المقاولة تحت وطأة مسببات التمديد أو التقليص من مدة الشغل العادية طبقا للمتوجد ف

 وما بعدها من م.ش. 185

ن إ، فالاقتصاديةلا بالتأكد من وجود الصعوبة إدارية لاتقوم ذا كانت الرقابة الإإف  

السبب ليس  الرقابة القضائية يبقى دورها البحث عن الطابع الجدي للسبب والتأكد من أن هذا

مزعوما للتعتم على سبب آخر حقيقي لا يخول للمشغل تقليص مدة الشغل، كأن يكون هذا 

 خير.رادة هذا الأإ السبب بفعل أو
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المجال أمام ذلك قد فسح فدارية المسبقة لرقابة الإل فرنسا  نفس السياق وأمام إلغاءفي و

 ي، بل و التحقق من جديتھ.قتصادالقضاء لبسط رقابتھ على مدى جدية وكفاية السبب الإ

أما فيما يخص مسطرة الزيادة في مدة الشغل سواء بالتمديد حسب مقتضيات المادة 

وما بعدها من  196ضافية حسب ماورد في المادة طار الساعات الإإوما بعدها أو في  189

ن المراقبة القضائية تنصب أساسا حول مدى توفر الشروط التي حددها المشرع إم.ش ف

ستثنائي لمدة الشغل، واعتبر القضاء بهذا الخصوص لى التدبير الاإجوء لاح للمشغل بالللسم

متثال دون اعتبار ذلك جير برفض الاتصرف خارج هذه الحدود تصرفا تعسفيا يسمح للأأي 

ترتب عليھ تجير في هذه الحالة يعتبر فصلا تعسفيا ل الأصن فأعصيانا و خطأ جسيما، و

 .وناالتعويضات المقررة قان

مناقشة مدى توفر هذه  عن  وقد ذهب جانب من القضاء أكثر من ذلك حيث استغنى

ضافية، وهكذا جير السلطة الكاملة في قبول أورفض القيام بالساعات الإالشروط، ومنح للأ

ضافية ضدا على رغبتھ من إجير لساعات ستئناف بفاس أن عمل الأجاء في قرار لمحكمة الإ

راحة بعد انصرام ساعات العمل القانونية وعدم انصياعھ لأوامر شأنھ أن يمس حقھ في ال

المؤامر في مثل هذه الظروف المذكورة لا يمكن أن يفسر بأنھ مغادرة تلقائية، و المشغلة 

جير عد فسخا تعسفيا لعقد الشغل يبرر استحقاق الأيقدامها على منعھ من مواصلة عملھ إب

طار مدونة الشغلإللتعويض في 
1
. 

استقرار الشغل حاول القضاء بسط رقابتھ أيضا  إار مسايرة المشرع لتوطيد مبدطإوفي 

لزامية المحددة بمقتضى على مستوى الشكل في مراقبة مدى احترام المشغل للمسطرة الإ

القانون و التي تبتدئ بالاستشارة
2
ن كانت نتائجها غير ملزمة للمشغل ويمكن أن يتخذ إالتي و 

                                                           
1
 غير منشور. 378/2012/6في الملف رقم  26/12/2013صادر بتاريخ  700/13قرار رقم  - 

2
تعتبر عملية الاستشارة بين المشغل وممثلي الاجراء نقطة تماس بين مسطرة التقليص و التمديد في مدة الشغل وكذا  - 

جاوزها ثمانين ساعة في السنة وتعتبر المسطرة الوحيدة التي نص عليها المشرع بالنسبة الساعات الإضافية في حالة ت

للإجراء ين الاخرين (التمديد و الساعات الاضافية) دون التطرق لاجراءات اخرى كما هو الحال في مسطرة التقليص حيث 

 اخرى.الزامية الاتفاق في بعض الحالات واللجوء الى المسطرة الادارية في حالات 
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قدام على التصرف في مدة بسلك هذه المسطرة قبل الإ اأنھ يبقى ملزملا إقراره بصفة أحادية 

 الشغل سواء بالزيادة أو النقصان.

 1936يونيو  18فاشتراط هذه التقنية ليس وليد اليوم بل تبناه القضاء منذ تطبيق ظهير 

المحكمة بناء على سلطتها  هجير لتعويض تحددبها استحقاق الأ دعلى عدم التقي رتبحيث 

ة عن استئنافية الدار البيضاء مايلي : " رت الصاداحد القرارأوهكذا جاء في  ،قديريةالت

لى تخفيض ساعات العمل دون استشارة ممثلي العمال إن لجوء المستأنف عليها إ وحيث

المتعلق بتنظيم مدة العمل  1936يونيو  18ظهيرلمقتضيات  وضدا على رغبتهم يعد خرقا 

ذا كان هذا إي مشغل أن يخفض من ساعات العمل يجوز بموجبھ لأ في بنده الثامن و الذي لا

جور المتفق عليها أو المقررة بمقتضى القانون، مما يتعين التخفيض من شأنھ أن يمس بالأ

 88 خفض ساعات العمل وأجرة عن معھ القول بأحقية المستأنف في الحصول على تعويض 

تقديرية... ساعة من العمل تحدده المحكمة بما لها من سلطة
1
.'' 

العازم على تقليص مدة  -ن المشغل إجراء شكلي فإستشارة مجرد جراء الإإورغم كون 

ساعات اللى إالشغل العادية لفترة تقل عن ستين يوما في السنة أو تمديد مدة الشغل أو اللجوء 

عية، جراء يضفي على قراره طابع المشروجهزة التمثيلية للأبمجرد استشارتھ للأ - ضافيةالإ

حكام ابتدائية الدارالبيضاءأوهكذا جاء في أحد 
2

أنھ " حيث تبين من الملف أن المشغلة قد   

من م.ش و التي تقضي باستشارة مندوب  185سلكت المسطرة المنصوص عليها في المادة 

 زمة....".جراء أو الممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم للوقاية من الأالأ

ستشارة التي تتميز بطابع الليونة في اتخاذ القرار أضاف المشرع ة الإلى جانب تقنيإو   

لزام خاصة في حالة تجاوز مدة تقليص تميز بطابع الإتجراء وتقنية أخرى تتلاءم وطبيعة الإ

لى إمدة الشغل بستين يوما في السنة، حيث يتحول المشغل من متخذ للقرار بصفة أحادية 

                                                           
1
في الملف رقم  1998مارس  23الصادر بتاريخ  113قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد  - 

 غير منشور. 4779/96
2
غير  3207/2006في الملف عدد  2006ماي  24الصادر بتاريخ  4782حكم للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاءعدد  - 

 منشور.
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ومحاولة الحصول على اتفاق  ،يستغرقها هذا التقليصسمحاور ومناقش حول الفترة التي 

 جراء داخل المقاولة.بشأن ذلك مع ممثلي الأ

من خلال مراقبتھ للجانب الشكلي في مسطرة التقليص  ومن هذا المنطلق فالقضاء

تفاق من عدمها، فاحترام المشغل لشكليات جراء تقنية الإإحاول تركيز اهتمامھ حول مدى ي

على  غتنص على ذلك مدونة الشغل تجعلھ في منأى عن أي متابعة وتصب جراء كماهذا الإ

"بتدائية الدار البيضاءعملھ هذا صفة الشرعية، وهكذا جاء في حكم لإ
1
وحيث تمسكت  .

دارة يتم باتفاق بين الإ المدعى عليها بأن توقفها عن العمل وتخفيض ساعات العمل كان

 من م.ش. 185 تنص عليھ المادةا جراء وفق مومندوبي الأ

ن إف 2005ابريل  14 ىلإ 2004دجنبر  20رة الممتدة من تنھ فيما يتعلق بالفإوحيث 

جتماع المتعلق بالإ 2005فبراير  28الثابت للمحكمة من خلال نسخة المحضر المحرر في 

علاه أى عليها وممثلي العمال أن تخفيض ساعات العمل عن المدة عدارة المدإالمنعقد بين 

من م.ش، فتكون  185مقتضيات المادة ق بين طرفي الدعوى طبقا لما تنص عليھ تفاإكان ب

 دعاءات المدعي بهذا الخصوص غير مؤسسة".إبالتالي 

تفاق واستبداده في اتخاذ القرار دون جراءات الإن عدم احترام المشغل لإإوفي المقابل ف

ي استعمال الحق رف تعسفا فصمشاركة الطرف الثاني في علاقة الشغل، يجعل هذا الت

عنھ  يترتب جراء الناتج عنھ بمثابة فصل تعسفيلغاؤه تحت طائلة اعتبار توقف الأإيستوجب 

 داء التعويضات المنصوص عليها قانونا.أ

حكام و عة من الأوجتهاد القضائي هذا التوجھ من خلال مجموبهذا الخصوص تبنى الإ

ناف بالدار البيضاءستئالقرارات نذكر منها القرار الصادر عن محكمة الإ
2
 الذي جاء فيھ :  

                                                           
1
، أورده  9328/2006في الملف رقم  2007فبراير  6الصادر بتاريخ  969ة الابتدائية بالدار البيضاء عدد حكم للمحكم - 

 .331محمد اوعيسى : تقليص مدة الشغل العادية (الضمانات والاثار) م.س.ص
2
غير  5532/07في الملف عدد  2008يونيو  10الصادر بتاريخ  4400قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد  - 

 منشور.
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جور قراره من خلال سجل الأإلى تقليص ساعات العمل ثابت بإن لجوء المشغل إ" وحيث 

رادتھ المنفردة إلى تقليص ساعات العمل قد تم بإن لجوء المشغل إالمحتج بها من طرفھ، و

من م.ش  185 تفاق مع العمال ودون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادةإوبدون 

 من ق.ل.ع المحتج بھ من طرف المسأنف، وتبعا لذلك 735ليس الفصل  الواجبة التطبيق و

جر، وبذلك يجعلھ مسؤولا عن خير قد أخل بأهم أركان عقد العمل وهو الأيكون هذا الأ

 داء".جير من جراء النقصان ويلزمھ بالألاحق بالألالضرر ا

ر لمحكمة النقضمر الذي تم تكريسھ في قراوهو نفس الأ
1

ذا كان من حق إجاء فيھ أنھ  

ن ذلك مشروط إ، فالاقتصاديةزمة المشغل التقليص من مدة الشغل العادية للوقاية من الأ

ذا كانت مدة هذا التقليص تزيد عن الستين يوما في السنة إتفاق مع العمال إلى إبالتوصل 

 ات العمل مغادرة تلقائية.جير لقرار التقليص من ساعتحت طائلة عدم اعتبار رفض الأ

جراء مع بعضهم البعض، حيث يوافق وخلال سريان المسطرة قد يحدث عدم توافق الأ

فريق منهم على مدة تمديد فترة التقليص في حين يفضل الفريق الثاني رفض المقترح و 

الاستمرار في الشغل المدة الكاملة المحددة قانونا أو التوقف عن الشغل دون اعتبار ذلك 

جراء تمديد التقليص يلزم إمر.على اعتبار أن مغادرة تلقائية، وهنا تدخل القضاء لحسم الأ

بتدائية الدارالبيضاءلإين دون غيرهم، وهكذا جاء في حكم الموافق
2

مايلي : "أنھ نظرا  

ليص ساعات العمل، قترتفاع المهول الذي عرفھ مؤخرا ثمن النفط دفعها الى المطالبة بللإ

 العمل وأن الكثير منهم قبل ذلك  لى موافقة العمال في تخفيض ساعاتنها حصلت عأو

 البعض فضلوا التوقف التلقائي ومن ضمنهم المدعي....".و

جراء الموافقين على تدبير واقعة التقليص ملزمون باحترام التقليص ن الأإلهذا ف

 .ضغط المعنوينھ لا شيء يرغمهم رغم الأتفاقي و للمدة المحددة في اتفاقهم، خاصة والإ

                                                           
1
منشور بمجلة  5/1/2012//309في الملف الاجتماعي عدد 2013أبريل  25الصادر بتاريخ  652قرار قرار عدد  - 

 .97ص  2014لسنة  13قرارات محكمة النقض الغرفة الاجتماعية العدد 
2
غير منشور. أورده  1701/08 في الملف رقم 2004أبريل  29الصادر بتاريخ  3315حكم الابتدائية الدار البضاء عدد  - 

 .334محمد أوعيسى م.س.ص 
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الذي قد يتعرضون لھ على قبول مقترح المشغل بالتمديد لأن القانون بجانبهم ولم يعد بجانب 

مر في القاعدة العامةالمشغل كما هو الأ
1
. 

رادة الطرفين معا في اتخاذ قرار تعديل مدة إعتبار خر يأخذ بعين الإذن هو الأإفالقضاء 

لكفة أحد  ترجيح ظ على استقرار علاقة الشغل دونالشغل القانونية وذلك مراعاة منھ للحفا

تفاقية طالما أن خر، وهكذا فقد أصبغ المشروعية على تقليص مدة الشغل الإطراف على الآالأ

جراءات الشكلية المتعلقة بذلك، لكن النتيجة لم تكن مرضية في جميع لإم احترإالمشغل 

لى مدة اضافية إد يحتاج المشغل حوال، فقد يحصل عدم اتفاق بين الطرفين أصلا أو قالأ

المشغل يستلزم من  زيادة عن المدة المتفق عليها للتقليص أو التي لم يحصل بشأنها اتفاق مما

قتصادية إسباب تكنولوجية أو هيكلية أو داري المتعلقة بالفصل لأذن الإسلك مسطرة الإ

ء يتعلق بمسطرة جراإتخاذ أي إمن م.ش وذلك قبل  67-66المنصوص عليها في المادتين 

نى للسلطة وذلك ليتستقليصها ستين يوما في السنة،  المزمع التقليص في حالة تجاوز المدة

لى  مرور المقاولة بأزمة إسببھ ويرجع  اذا كان طلب التقليص جديإدارية مراقبة ما الإ

رادة المشغل أم مجرد تحايل واصطناع إخارجة عن  قتصادية عابرة أو ظروف طارئةإ

جراء أو فئة معينة منهم، لكن خير من أجل التخلص من بعض الأب من طرف هذا الأسباللأ

رة في غياب رقابة قضائية صالحماية المنشودة للطرف الضعيف في العلاقة الشغلية تبقى قا

 حقيقية.

ذن دارية بفرنسا التي رفضت منح الإحدى المحاكم الإوفي هذا السياق جاء في حكم لإ

 %70 نخفاض نشاطها بحوالي إلى إسباب أدت عرض المؤسسة لأبالفصل للمشغل رغم ت

سباب التي يدعيها المشغل مصطنعة فقط للتخلص من بررت المحكمة رفضها بأن الأو

جراء الذين شاركوا في أفعال نقابية نتيجة نزاع جماعيالأ
2
. 

                                                           
1
 .1203: م.س.ص  محمد سعيد بناني -  

2
-T.A pris 7 juin 1977 syndicat général du livre.Droit social n°11 Et 12, 1977 P461 avec les 

notes de moderne (F) 

71أورده حسن صغيري : م.س.ص .  
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ءبتدائية الدار البيضاوهو نفس التوجھ الذي تبناه القضاء المغربي من خلال حكم لإ
1
 

التي  الاقتصاديةمة ز: "لكن حيث أنھ ليس بالملف ما يدل على وجود هذه الأالذي جاء فيھ

كان من الواجب أن تتبع بشأنها المسطرة القانونية المنصوص عليها في المرسوم الملكي 

ن المشغل هو الذي يتحمل إ(....) ونظرا لما ذكر أعلاه ف1967غشت  14المؤرخ في 

سفي لعلاقة العمل التي كانت قائمة بينھ وبين المدعي الذي أصبح و نهاء التعمسؤولية الإ

 الحالة هذه مرغما على ترك العمل".

ستيفاء المشغل لكافة إمن م.ش يتضح أن  186و 185لى المادتين إو بالرجوع 

راره مشروعا داري يجعل قذن الإجراءات المتطلبة قانونا بما فيها الحصول على الإالإ

 لفصل التعسفي.العواقب المترتبة عن ا الإنهاء منوتعفيھ في حالة 

 ام المسطرة القانونية بمثابة فصل تعسفياعتبر عدم احتر فالقضاء المغربي في المقابلو

علىقرارات المجلس الأ إحدى جراء، وهكذا جاء فيللأ
2

أن وقوع  ھالذي أكد من خلال 

ية المتعلقة بالتخفيض الجزئي ضي احترام المقتضيات القانونتالمشغلة في أزمة اقتصادية يق

 لا اعتبر ذلك طردا تعسفيا.إو

وفي قرار آخر
3

ة جراء عزمها تقليص مدجاء فيھ "أن المشغلة ملزمة بتبليغ مندوبي الأ 

ليص و تزويدهم بكل المعلومات حول قتفي ال شروعالشغل العادية قبل أسبوع من ال

رتب عنها، وفي حالة عدم التوصل لأي تتثار التي يمكن أن تخاذها و الآإجراءات المزمع الإ

قليم، و ذن يسلمھ عامل العمالة أو الإإب لاإقليص من مدة الشغل العادية تتفاق لا يسمح بالإ

يجعل الطرد تعسفيا تكون قد طبقت  ةاءات المذكوررجأن عدم سلوك الإ تالمحكمة لما اعتبر

 .المقتضيات القانونية الواردة تطبيقا سليما"

                                                           
1
منشور بمجلة  466/87في الملف الاجتماعي عدد  30/9/1987الصادر بتاريخ  3569ء عدد حكم لابتدائية الدار البيضا - 

 وما بعدها. 137ص  1987لسنة  53المحاكم المغربية العدد 
2
المنشور  2006شتنبر  27بتاريخ  460/5/1/2006الصادر في الملف الاجتماعي رقم  785قرار المجاس الاعلى عدد   - 

س الاعلى، أهم القرارات الصادرة في المادة الاجتماعية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المجلس بسلسلة قرارات    المجل

 .184ص  2007الأعلى الجزء الاول، نشر مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 
3
منشور  258/5/2/15في الملف الاجتماعي عدد  2015أبريل  30الصادر بتاريخ  1066قرار محكمة النقض عدد  - 

 .67ص2015لسنة  19قرارات محكمة النقض الغرفة الاجتماعية العدد بنشرة 
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جتهاد القضائي المغربي يسير نحو التركيز على ضرورة ن توجھ الإوبهذا يتضح أ

دارية كشرط شكلي أساسي في مسطرة التقليص، لدرجة أن البعض حترام المسطرة الإا

دارية وأن صب أساسا على مدى احترام المسطرة الإناعتبر أن الرقابة القضائية يجب أن ت

 من عدمها. الاقتصاديةزمة دية الأداري يغني القضاء عن البحث في جذن الإغياب الإ

ن بعض المحاكم إجراء فھ القضائي الحديث يبرز الصفة الحمائية للأذا كان هذا التوجإو

داري، وهكذا فقد ذن الإفي ظل قوانين الشغل السابقة لم تكن تخضع تقليص ساعات الشغل للإ

حدى القراراتإجاء في 
1
حدى إوفرت لديھ ذا تإعلى أن للمشغل حق تخفيض ساعات العمل " 

الظروف المنصوص عليها في هذا القانون..." بمعنى أن للمشغل حق تخفيض ساعات الشغل 

 متى شاء دون التقيد بالخضوع المسبق لأي رقابة.

 13صلاح قانون إفالقضاء المغربي آنذاك كان ينحو منحى القضاء الفرنسي قبل 

تقريرظروف المؤسسة و لايخضع الذي كان يمنح للمشغل السلطة المطلقة في 1973يوليوز

 لأي رقابة قضائية.

حكام و القرارات القضائية الصادرة بالمقارنة مع الأ ارغم ذلك فقد ظل هذا التوجھ شاذ

بالمسطرة القانونية حالة التقليص من مدة  ع و التي تؤكد على أن عدم التقيدفي هذا الموضو

الجهة المختصة يضفي طابع الفصل داري المسبق من ذن الإالشغل ومنها الحصول على الإ

التعسفي المقنع على هذا التقليص
2
. 

نھ لم يسلم من إجتهاد القضائي المغربي فو بالرغم من هذه الجرأة التي اتصف بها الإ

انتقادات بعض الفقھ
3

و الذي اعتبر أن القضاء لا يبرح مكان النظر في مدى حصول المشغل  

جتهاد في جوانب مهمة لضمان مشروعية سھ عناء الإداري فقط، فلا يكلف نفذن الإعلى الإ

 جراء المتخذ.الإ

                                                           
1
منشور  1227/88ملف اجتماعي عدد  1989أبريل  17بتاريخ  1487قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم  -  

 و مابعدها. 129ص  1990اكتوبر نونبر  61بمجلة المحاكم المغربية عدد 
2
  25ص  55الأعلى منشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد كلمة الرئيس الاول للمجلس  -  

 .341أورده محمد أوعيسى : م.س.ص. 
3
 73: م.س.ص  حسن صغير -  
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نائية ثستذا كان الاجتهاد القضائي من خلال رقابتھ لتصرف المشغل في مدة الشغل الإإو

ن المشرع تدخل مرة ثانية لفرض عقوبات زجرية على إصبع على موطن الخلل فضع الأي

من م.ش 186و 185ى المادتين للمقتضيات القانونية المنظمة بمقتضمخالف كل 
1
. 

حكام قانون الشغل شخاص الخاضعين لأوق الأفتحقيق الغاية المتمثلة في ضمان حق  

ي بھ هؤلاء دون محناعد ما وذ لا يكفي أن نسن من القإا، هحترام مقتضياتھ وتطبيقبارهين 

ات زجرية قرار عقوبإيجاد سبل كفيلة لضمان تطبيقها. وهكذا فإالعمل في ذات الوقت على 

جل بعث الفعالية في قد جاء كعنصر ملائم لتقوية وضمان التطبيق السليم لتشريع الشغل ولأ

 الضعيف فيوبالتالي دعم الطرف  .جتماعينصوص قانون الشغل وحماية النظام العام الا

 تحقيق التوازن العقدي المنشود. علاقة الشغل وحمايتھ من تعسف الطرف القوى و

قتضى القانوني يضمن أثرا ردعيا خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة ذا كان هذا المإو

 نھ يبقى دون المبتغى بالنسبة للمقاولات الكبرى.إو الصغرى ف

لى إ انيهدفسلى جانب التدخل القضائي إ سن هذه المقتضيات مما لاشك فيھ أنو    

غاية يصعب تحقيقها ال ن هذهإجتماعي داخل المقاولة، وحيث ستقرار الإتحقيق السلم و الإ

قتصادي، و الذي يقتضي بدوره توفير المرونة بمعزل عن تطوير وازدهار الجانب الإ

للمشغل في تدبير أمور مؤسستھ بما في ذلك حرية التصرف وتعديل مدة شغل المناسبة 

مرتھ وذلك كلما استدعت الظروف هذا التدخل وتوفرت شروطھ إجراء المشتغلين تحت الأ

لزامية احترام المسطرة الشكلية المحددة قانونا و التي قد تنتهي في بعض إالموضوعية مع 

قليم وخاصة في مسطرة ة أو الإالذن من عامل العمإالحالات بضرورة الحصول على 

التقليص من مدة الشغل العادية
2
. 

                                                           
1

 185درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين  20000الى  10000من م.ش :" يعاقب بغرامة من  204جاء في المادة  -

 .186و
2
عملية التقليص دون غيرها من حالات تدخل المشغل في المدة الاستتنائية  جعل المشرع هذه المسطرة مقتصرة على -  

وذلك راجع بالاساس لكون تطبيق عملية التقليص تمس في العمق المستوى المعيشي  -التمديد و الساعات الاضافية – للشغل

 للاجراء من خلال تخفيض أجورهم موازة مع مدة التقليص.



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

337 
 

دارية في موضوع مسطرة سامة القرار الصادرعن الهيئة الإجوباعتبار أهمية و

و على ما يتمخض عنھ جراء ألألة عنھ سواء على الوضعية المادية تبر المترثالآالتقليص و ا

 السير العادي للمقاولة. فيمن اضطراب 

دارية لعملية الرقابة تتكلف بها الجهة خضاع هذه القرارات الإإكان منطقيا  إنھف  

تقصيرها ثبوت  لغائها في حالةإالقضائية المختصة بغية تحديد مدى شرعية هذه القرارات أو 

 أو مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

 داري: وراقبة الكضاء لمصروعية الكرار الإالفكرة الجاٌية

سباب تكنولوجية أو جراء لأقليمية في مسطرة فصل الأمن المعلوم أن دور اللجنة الإ  

ات التي نتاجستالإقتصادية يعتبر دورا حاسما على اعتبار أن الخلاصات و إهيكلية أو 

خيرةليها هذه الأإتتوصل 
1

ساسي لمضمون القرار الذي يصدر باسم عامل بر المحدد الأتعت 

 قليم.أو الإ ةالعمال

جتماعي قتصادي و الادارية التي أناط بها المشرع مراقبة الوضع الافهذه الجهة الإ

طراف في ي نظر أحد الأالحيز الترابي لسلطتها، قد يكون قرارها فللمقاولات التي تقع داخل 

في استعمال السلطة، يجوز  لل بما فيھ الكفاية أو فيھ شططععلاقة الشغل متحيزا أو غير م

دارية أو القضائية ر منھ الطعن فيھ بالكيفية التي حددها القانون أمام السلطة الإضرللمت

المختصة
2

 ن الطرف المتضرر من الرفض هو المشغل و الطرفإحوال فوفي غالب الأ 

 اء .رجهم الأالمتضرر من قبول الطلب 

بالتقليص من مدة شغلهم وفقا منهم ين يالمعن خيرة و خاصة هكذا يمكن لهذه الفئة الأ و

من م.ش أو نقابتهم بما تتمتع  185خيرة من المادة للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الأ

                                                           
1
من م.ش في فقرتها  185جال تقليص مدة الشغل واستناذا على الاحالة الواردة في المادة ارتباطا بموضوع بحثنا في م -  

 الأخيرة.
2
المحدثة بموجبھ محاكم ادارية على أن : " كل قرار اداري صدر من جهة غير  41-90من قانون  20تنص المادة  -  

خالفتھ القانون، يشكل تجاوز في استعمال السلطة مختصة أو لعيب في شكلھ أو لانحراف في السلطة  لانعدام التعليل أو لم

 يحق للمتضرر  الطعن فيھ أمام الجهة القضائية الادارية المختصة."
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بھ من أهلية مدنية وحق في التقاضي
1

ذن منح الإبالقاضي  داريالطعن في القرار الإ ،

سباب المدعى لأن القرار المذكور صدر دون تمحيص في اقليص من مدة الشغل باعتبار أتبال

قانون  من 20في المادة  ةحدى العلل الموجبة للطعن المذكورإبها ومدى جديتها أو تتوفر فيھ 

 .دارية التي تشكل في مجملها تجاوزا في استعمال السلطةالمحاكم الإ

دارية المختصة الذي لم يستجب لطلبھ كن للمشغل الطعن في قرار السلطة الإكما يم  

 .سبابلنفس الأ

للطرف المتضرر قبل انصرام من قانون المسطرة المدنية يمكن  360وطبقا للفصل 

لى السلطة التي أصدرت المقرر أو إجل المحدد للطعن القضائي أن يرفع تظلما استعطافيا الأ

لى المحكمة المختصة، ويجب إلغاء ها مباشرة، وذلك قبل تقديم طلب الإتعلوالتي  لىإداريا إ

داري المطلوب لغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإأن يكون طلب الإ

م ليداع التظإب دم أو بنسخة من وثيقة تشهلكذلك نسخة من القرار الصادر برفض التظولغاؤه، إ

ن كان الرفض ضمنياإ
2
. 

نشر أو تبليغ القرار المطلوب  تاريخ يوما يبتدئ من 60لغاء داخل أجل الإ ويقدم طلب

ستعطافي أو ليها التظلم الإإدارية المرفوع ذا التزمت السلطة الإإمر، ولى المعني بالأإلغاؤه إ

يوما اعتبر سكوتها رفضا لھ 60داري السكوت أكثر من الإ
3
. 

جراءات بدون فاذ هذه الإند استلى القضاء بعإباللجوء  ذا كان المشرع قد سمحإو

ختصاص النوعي، هل تختص بالنظر في شكال الإإيثار بهذا الخصوص قد نھ إجدوى، ف

ختصاص دارية ؟ أم أن الإإدارية على اعتبار أن القرار صادر عن جهة الطعن المحكمة الإ

 ؟ جتماعي وأطرافھ كذلكاالعادية على اعتبار أن النزاع يعود  للمحكمة 

                                                           
1
 : " تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية و بالحق في التقاضي....". من م.ش 404جاء في المادة  -  

2
 355: م.س.ص  ميمون الوكيلي -  

3
 من ق.م.م 360من الفصل  الفقرة الثالثة -  
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ولتجاه الأتجاهين، الإإلى إالشأن انقسم الفقھ  وفي هذا  
1

ختصاص للجهة يسند الإ 

داريةالإ
2

قليم، دارية ممثلة في عامل العمالة أو الإإعلى اعتبارأن القرار صادر عن سلطة  ،

فصل السلط، فمادامت هذه  إلى القضاء العادي المساس بمدإن من شأن اللجوء أو

قتصادي من خلال أكدت مشروعية وجود السبب الإدارية قد مارست رقابتها والسلطةالإ

نھ يمتنع على القاضي المدني مراقبة مدى شرعية هذا إالترخيص للمشغل بالتقليص، ف

قتصادي المتذرع بھ لتقليص مدة السبب الإتقدير وبالتالي ليس من حقھ أن يعيد  جراء،الإ

قرار السلطة  فية النظر عادإلى إالشغل بعد ممارسة الرقابة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي  

ن إفالقضاء المدني و ،رقھخفصل السلط بل و إلى المساس بمبدإدارية وهذا يؤدي حتما الإ

نھ لا يمكنھ أن يضع موضع تساؤل إجير و المشغل فختص في النظر في نزاعات الأيكان 

 دارية التي حسمت في النزاع.التقديرات الإ

تحري في السبب الحقيقي و الجدي لملزم با ويرى أنصار هذا التوجھ أن القضاء غير  

كانت الطعون في القرارت  كذللت في حقيقتھ وجديتھ، تدارية قد بللتقليص مادامت الرقابة الإ

توجھ رأسا  الاقتصاديةذن بخصوص البواعث الإ لىالصادرة عن الجهة المختصة بالرقابة ع

بأنھ : "يقع على  الفرنسية  ريةداالإ Amienدارية، وقد قضت محكمة أميان لى المحاكم الإإ

سباب التي يدعى بها رب دارية المختصة البحث... ليس فقط عن صحة الأعاتق السلطة الإ

ذا كان إلى مركز المقاولة عما إالعمل من الناحية الواقعية، ولكن كذلك بالنظر بصفة خاصة 

نهاء علاقات الشغل"إمن شأنها تبرير أهمية 
3
. 

الذي  1986داري المسبق سنة ذن الإلغاء نظام الإإالفرنسي بوقبل أن يصدر القانون 

قتصادي، كانت محكمة النقض نهاء الإفسح المجال أمام القضاء لتوسيع رقابتھ على مجال الإ

                                                           
1
 165موسى عبود : م.س.ص  -  

2
للمتضرر من قرار عامل العمالة أو الاقليم الحق في الطعن أمام المحكمة الادارية المختصة وليس أمام الغرفة الادارية  -  

سابقا عن قانون  من ق.م.م وذلك راجع بالأساس لكون قانون المسطرة المدنية جاء 362بمحكمة النقض كما جاء في الفصل 

 حيث كان قبل هذا التاريخ يسند الاختصاص لهذه الغرفة وحدها. 1991لسنة  41-90إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب رقم 

في  1987ونفس الامر صادفناه في كتابات الاستاذ موسى عبود وهو أيضا أمر مبرر ومقبول لأنھ صدر عن استاذنا سنة 

 جتماعي".كتابھ : "دروس في القانون الا
3
 - Tribunal administratif d’Amien, 24 octobre 1978 Droit ouvr 1979 P.460-vr verdiet.Droit 

du travail, 8eme ed mement os Dalloz Paris 1987 et 9eme ed 1990. 

 .357أورده ميمون الوكيلي م.س.ص 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

340 
 

داري والقضاء ختصاص بين القضاء الإلى حل مسألة تنازع الإإالفرنسية قد توصلت 

حق في التسريح الجماعي الذي يخضع التمييزالفقهي بين العلى العادي، وذلك بأن عملت 

في شرعيتھ، ومن ثم تخويل  ةالذي يمكن المنازع حذن المسبق بين فعل التسريلقرار الإ

خيرة  الحق في الطعن أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض ير في هذه الحالة الأجالأ

 ستغلھ المشغل.إظرفا  قتصادي لم يكن سوىلى أن تسريحھ على أساس السبب الإإ دستنابالإ

داري ختصاص بين القضاء الإأما موقف القضاء المغربي في مسألة تنازع الإ  

نهاء دارية لتقرير مشروعية الإنھ يذهب في اتجاه تكريس ولاية السلطة الإإالعادي فو

من عدمھ قتصاديالإ
1

داري . فالقضاء المغربي يرفض التدخل في بحث مضمون القرار الإ

ضاء العادي لبسط رقابتھ قبعدم اختصاص ال - داريةالغرفة الإ -على وقد صرح المجلس الأ

ء ومدراء بعض المؤسسات العامة مثل جرادارية في قضايا نزاع بين الأعلى القرارات الإ

) ومدير السكك الحديدية، لكن ذلك لا يمنع قضاء الموضوع من امدير مكتب التسويق (سابق

جير في استحقاق التعويض عن الطردلأالمتعلق بمدى أحقية ا الشق النظر في
2
. 

دراية يحجب عن القضاء العادي سلطتھ ختصاص المخول للجهات الإلكن هل هذا الإ  

 قليم؟ة ضد قرار عامل العمالة أو الإهبالنظر في الطعون الموج

 يي فقهأذهب ر   
3

ول، حيث يرى أن القضاء العادي لھ تجاه الأاير للإغفي اتجاه م 

قليم المتعلقة بفصل في الطعون الموجهة ضد قرار عامل العمالة أو الإ الحق في النظر

هذا الموقف أكد أنصار هذا قتصادية، ولتبريرإسباب تكنولوجية أو هيكلية أو جراء لأالأ

دارية، الرأي أنھ مطلوب من السلطة القضائية العادية أن تتجاوز ما وقفت عنده السلطة الإ

سباب التي صعوبات تحول دون دراستها لمشروعية الأ خيرة مننظرا لما يعوق هذه الأ

دارية لتقرير حماية وقفت السلطة الإحيث ذن من القضاء أن يبدأ إيدعيها المشغل، فالمطلوب 

                                                           
1
ادي يمكن اسقاطھ على مسطرة التقليص لسبب يجب الاشارة إلى أن ماورد بهذا الشأن بخصوص الانهاء الإقتص - 

 من م.ش. 185اقتصادي أيضا وذلك تطبيقا لعملية الاحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 
2
 .358ميمون الوكيلي : م.س.ص  -  

3
اسات العليا في القانون محمد أحداف : توقف عقد  الشغل لأسباب اقتصادية في التشريع المغربي (رسالة لنيل دبلوم الدر -  

 -1993الخاص) جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية  و الاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 

 . 177ص  1994
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نهاء لا يفرغ رقابة القضاء من محتواها، وليس في دري بالإجراء، فالترخيص الإحقيقية للأ

فصل السلطات إذلك أي مساس بمبد
1
. 

لقاضي الموضوع الحق في البحث في جدية وحقيقة أسباب التقليص كيفما ذا كان إف  

بالتحديد تلك التي دفعت سباب اقتصادية وكانت طبيعتها، فلا يمنعھ من ذلك أن تكون تلك الأ

جراء عملية التقليص سيما وأن تلك السلطة قد إلى الترخيص للمشغل بإدارية بالسلطة الإ

مل سواء فيما يتعلق بالمدة كام بمهمتها على الوجھ الأتعترضها كثيرا من العوائق للقي

الممنوحة لها لتمحيص الوقائع و الرد على الطلب
2
مدة تمحدودية الوسائل المعبأو فيما يتعلق  .

ناقصة، ذا غاليا ما تكون الملفات شائكة ومعقدة أوإسباب المثارة وجديتها، ير صحة الأدلتق

مالية في الواقع  مقاولة التي تمر بأزمة اقتصادية أوداري لوضعية المما يجعل التقدير الإ

 العملي أقل دقة وشمولية.

دراية في تحقيق نفس الهدف ن الرقابة القضائية تتعاون مع الرقابة الإإوعلى العموم ف  

ذا كانت إختصاص، فخل في الإالى التدإالمتمثل في حماية استقرار الشغل دون أن يؤدي ذلك 

وتمنح ترخيصا للمؤسسة  الاقتصاديةبت من وجود الصعوبة ثصب على التدارية تنالرقابة الإ

ن موضوع الرقابة القضائية إفعلا في وضعية خانقة، ف خيرة توجدكشهادة على أن هذه الأ

لى التقليص من مدة إذا كانت هذه الوضعية الصعبة هي التي أدت إتختص بالنظر فيما 

ذا كان فعلا يبرر إص وعن مدى جديتھ، وعما أي البحث عن السبب الحقيقي للتقلي ،الشغل

دلاء جبار المشغل على الإجراء لما تتوفر عليھ الرقابة القضائية من سلطات واسعة لإهذا الإ

من ق.م.م ينص على أن للمحكمة أن تنذر  280ثبات ذلك، فالفصل بالوثائق الضرورية لإ

و الوثائق و المذكرات و طراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات الأ

جراء من إكما يمكنھ القيام  بكل  ،الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل محدد

 جراءات التحقيق وخاصة الخبرة وفق  الشروط المحددة في القانون.إ

                                                           
1 

أورده حسن صغيري:  88ص  1999يونيو  4دنيا مباركة: إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مجلة المناظرة عدد  -

 .78م.س.ص
2
الذي كان  1967غشت  14من م.ش رفعت هذه المدة الى شهرين كحد أقصى خلافا لمرسوم  67رغم كون المادة  - 

 أيام فان هذه المدة لازالت جد محدودة مقارنة مع نوع بعض الملفات الشائكة و المعقدة. 8يحددها في 
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ختصاص في الطعن في القرار يسند ذا كان الاإدي هذا التوجھ أنھ يو في نظر مؤ  

ن ذلك يجب أن لا يحجب عن القضاء إختصاص فالإ إراما لمبدداري احتللقضاء الإ

وحقيقة الاجتماعي فرض رقابتھ على الطعون الموجهة ضد هذا القرار  والنظر في جديتھ 

ارات في نظر هذا الجانب من الفقھ دائما، منها بصداره، وذلك لعدة اعتإسباب المعتمدة في الأ

جراء الأ هم ولى و الطرف المعني بالقرارلدرجة الأبا اما يرتبط بطبيعة النزاع كونھ اجتماعي

جتماعي كذلك، وأنھ من غير المقبول اعتبار فصل السلط فصل تضاد وتضارب، إكطرف 

 .ضونما هو فصل تكامل وتعاإو

لى القضاء إ، هل يمكن للمشغل أن يلجأ مباشرة لوأمام هذا التصور، يمكن أن نتساء   

المتعلق بتقليص مدة الشغل لفترة تفوق ستين يوما في ضفاء الشرعية على قراره إمن أجل 

 دارية ؟المسطرة الإ عبرالسنة دون المرور

خيرة من طلاع على المواد المنظمة لهذه المقتضيات وخاصة الفقرة الأمن خلال الإ  

لى استصدار أمر من عامل إلزامية اللجوء إمن م.ش يتضح تأكيد المشرع على  185المادة 

 قبل الشروع في تقليص مدة الشغل للفترة المحددة سلفا. قليمأو الإ العمالة

ف ذلك مما دارية قد يكون صائبا وقد يكون خلاهذا القرار الذي يصدر عن الجهة الإ  

بالطعن فيھ أمام الجهة القضائية المختصة مما يجعل  يفتح المجال أمام الطرف المتضرر

ن إهذا ودارية وليس كمصدر لقرار التقليص.اللجنة الإعمل عدية على بتدخل القضاء كرقابة 

للجنة امباشرة لأعمال  حكام و القرارات التي تصدر بهذا الشأن لم توجھ السهامكانت الأ

 حكم  ن أيإليها من طرف هذه اللجنة فإستنتاجات المتوصل دارية والخلاصات و الإالإ

بتدائية حكم لإفي ا فقد جاء هكذو ،منيا في قراراتهاضقضائي جاء مخالفا لتوجهها يعتبر طعنا 

الدار البيضاء
1

ة بھ و ما نمايلي : "وحيث أن المحكمة بعد  دراستها للملف و الوثائق المضم 

زمة مالية عابرة في هاتھ الحالة أن فعلا كانت الشركة تمر بإراج خلال جلسة البحث تبين لها 

                                                           
1
 غير منشور. 07/ 7632في الملف عدد  2008أبريل  22صادر بتاريخ  3019حكم عدد  -  
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جاوز تقليص مدة يحق للمشغل توزيع مدة الشغل حسب حاجيات المقاولة شريطة عدم ت

 الشغل العادية سواء بصفة متصلة أو غير متصلة عن ستين يوما في السنة..."

داري بالتقليص من مدة الشغل مرتبطة بمدى تقييد المشغل ذن الإذا كانت شرعية الإإف  

دارة في تقدير قانونية المسطرة، ثبات وجود السبب الحقيقي و الجدي علاوة على سلطة الإإب

رقابتها على العناصر السالفة الذكر  غسباإمر يفرض على محكمة الموضوع ن هذا الأإف

ها أسبابا قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض الشيء الذي سيزيد للتأكد من جديتها باعتبار

ساعات الشغل نفرادي للمشغل بتقليصلإمن القيمة القانونية للقرار ا
1
. 

دد أساسا من منطلق السلطة التقديرية سباب العارضة تحبهذا يمكن القول أن الأ و  

خرى، لكنها سلطة خاضعة لرقابة القضاء نها قد تختلف من مقاولة لأأللمشغل خصوصا و

 كلما حاول تجاوز الحدود التي رسمها القانون لسلطاتھ واختصاصاتھ.

الشغل سواء  ستثائي لمدة ذا كانت الغاية من سن المقتضيات المنظمة للتدبير الإإو   

مواجهة ستقرار القانوني لعلاقات الشغل بلى الإإساس بالأتصبو والتمديد أقليص بالت

ن إضة التي قد تهدد المقاولة في وجودها أو حسن استغلالها، فالعار الاقتصاديةالصعوبات 

رتباط الوثيق بين مدة الشغل لى الإإذلك وبدون شك سيثير بعض الصعوبات القانونية بالنظر 

مقابل العمل الذي يقاس بوحدات الزمن، و التغيير في مدة  ىخير يؤدالأ ذ أن هذاإجر، و الأ

الشغل بصرف النظر عن غايتھ ومدتھ يمس لا محالة بطريقة مباشرة بالمركز القانوني 

جرائھ تتعلق إن حرية المشغل في إذلك فلساسية في العقد، وجير ويعتبر أحد العناصر الأللأ

تفاق أم ذا كان هذا التغيير قد تم في نطاق الإإوكذا عما  حداث هذا التغيير من عدمھ،إبمدى 

 خارجھ.

وفي مقابل الحرص على توفير المقاولة على المرونة اللازمة في تدبير ظروف الشغل 

بما يتلاءم مع طبيعة نشاطها وقدراتها على تحمل تكاليف وأعباء ذلك، عمل المشرع على 
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جراء من خلال خلق نوع من التوازن للأ الاجتماعيةضمان ولو قدر ضئيل من الرعاية 

 جتماعي بين أطراف عقد الشغل.الإ

شكالا في هذا المجال، باعتبارأنها تواكبها إذا كانت الزيادة في مدة الشغل لا تثير إو  

وجود رعاية شكال المثار يبدو واضحا في مدى ن الإإتبيانھ، فجر حسب ماسبق زيادة في الأ

موازية للتقليص من مدة الشغل العادية خصوصا وأنھ يمس اجتماعية  حقيقية  للأجراء 

الأجر بشكل مباشر بغض النظر عن مشروعية أسبابھ وطبيعتھ وهذا ما سنحاول مقاربتھ من 

 خلال مبحث ثان.

 در في حالة التكميص وَ ودة الصػنالمبخح الجاٌي: وصير الأ

الشغل نظرا للظروف ذا كان المشرع قد أجاز استثناء للمشغل القيام بتقليص مدة إ

التقدم  قيحققتصادي كأداة لترتباطها الوثيق بالنمو الإالعابرة للمقاولة و لإ الاقتصادية

تحققھ. وأيضا حالة  فيالمقاولة  رستفاذة من ثمار ازدهاجتماعي من خلال توسيع دائرة الإالا

حدوث أزمات نهاء علاقات الشغل عند إباعتباره كتدبير مؤقت يقوم بھ المشغل بهدف تجنب 

جير باعتباره أحد العناصر جراء على أجر الأنھ ونظرا لتأثير هذا الإإقتصادية أو مالية، فإ

ساسية في العقد، دفع بعض الفقھالأ
1

خرى جراءات الألى التفكير في اقتراح بعض الإإ 

لشغل  جراء التقليص من مدة اإليها قبل إقل أثرا على استقرار الشغل، يمكن اللجوء المماثلة الأ

جراء الذين تتوفر حالة الأإضافية، وستخدام الجديد ووقف العمل بالساعات الإمنها توقيف الإ

 تيجية قائمة على حرية الاختيار.حالة على التقاعد المبكر كاسترافيهم شروط الإ

ويعتبر هذا الجانب من الفقھ في هذه المقترحات كحلول بديلة للتخفيف من حدة اللجوء 

ن كانت هذه إ، هذا ورجن مدة الشغل وما ينتج عنھ من تخفيض في الألى التقليص مإ

المقتضيات في نظرنا لاتتلاءم و الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي قد يفاجئ المقاولة بين 

ر جنكباب على البحث عن السبل الكفيلة لحماية الأخرى. لكن هذا لا يمنع من الإالفينة و الأ

ار دصإلى التفكير بجدية في إدفع المشرع  تعصف بھ، وهذا ماقد رتدادية التي من الهزات الإ
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ساسي في عقد الشغل، وذلك من بالتأطير الشامل لهذا العنصر الأ نصوص قانونية تعنى

طار التوازن بين إول) و في (المطلب الأ تھالمبادئ العامة لحماي خلال التنصيص أولا على

العام بتحديد بعض مظاهر  إعن المبدجتماعي زاغ المشرع قتصادي و الاالجانب الا

 التجاوزات في حالة التقليص من مدة الشغل العادية (المطلب الثاني).

 المطمب الأوه: ا�ىاية الكاٌوٌية للأدر

جر الموازي لتقليص مدة الشغل من تأثير على الوضعية اعتبارا لما لتخفيض الأ

جر حتى لا يفقد صفتھ المعيشية لأجراء، أقر المشرع حماية خاصة لهذا اللأ الاجتماعية

ر قد يعد جن الأأجير، خاصة و جتماعي للأقتصادي و الاويؤثر سلبا على الوضع الا

خاصة لصيانة الجزء المتبقي  االمصدر الوحيد لعيشھ، و لتحقيق ذلك استلزم المشرع شروط

ذا ما وه نسبياالتقليص لما لها من تأثير على ضمان الأجير لمدخول متواضع  نھ بعدم

أولى بمقاربة التحديد القانوني  في فقرة مملامستھ في الفقرة الثانية وقبل ذلك سنقوسنحاول 

 للأجر.

 درالفكرة الأولى: التخديد الكاٌوٌي للأ

نسان يؤمن حاجاتھ مباشرة من الطبيعة، و بالتالي لم في المجتمعات البدائية كان الإ

صدور قانون حمورابي ظهرت علاقات  جر، وبعد ذلك ومعيحصل التفكير في موضوع الأ

طباء و البنائين و العمال حدد هذا القانون أجور الألى جانب علاقات الرق، فإالشغل المأجور 

جر في ظل هذا بلور مصطلح الأتجارة الخدمة، وإالزراعيين، كما عرف القانون الروماني 

ف المهنية تنظم خذت الطوائأالقانون، وقد حدث بعض التطور في العصر الوسيط حيث 

 عضاء الطائفة.أأجور 

للرزق وأكدعلى  لى العمل كمصدرإسلام نظر الإ سلاميةوعلى مستوى الشريعة الإ

توهن أن أرضعن لكم فإ"ف ضرورة الوفاء بمقابل هذا العمل فقال سبحانھ وتعالى:

 " وقال عليھجير أجره قبل أن يجف عرقھعطو الأأ" أجورهن..." وقال رسول الله (ص) :
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" ثلاثة أنا خصمهم يوم  "ومن استأجر أجيرا فليعطھ أجره" وقال أيضا : لصلاة و السلام :ا

القيامة ومن كنت خصمھ خصمتھ، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنھ، 

 ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منھ ولم يعطھ أجره".

ر للعمل يحدده قانون جر في المجتمعات الحديثة، فبعد أن كان مجرد سعوقد تطور الأ

جر في نطاق تدخل الدولة التي دنى للألأالعرض و الطلب في سوق الشغل، ظهر الحد ا

جتماعية وقانونيةاقتصادية و اجر وأحاطتھ بحماية نظمت أداء الأ
1
. 

لى إوهكذا يتضح أن علاقات الشغل عرفت تطورا كبيرا منذ  العصور القديمة الوسطى 

صاحب  قيدة، ومامالوضع الذي أصبحت عليھ في ظل الرأسمالية الى لإالرأسمالية الحرة ثم 

ة يحفظ لها كرامتها لذلك من تدخل تشريعي لضمان حد أدنى من الحقوق للطبقة العام

 ويضمن لها حدا أدنى أيضا من الحياة الكريمة.

كما هو معلوم يعتبر من العقود التبادلية التي ترتب التزامات في ذمة و فعقد الشغل 

ول بأداء العمل المتفق عليھ يعتبر الالتزام ذا كان التزم الأإف - جير والمشغلالأ -يھ طرف

خر لتزام الثاني بأن يؤدي لھ أجره يعتبر هو الآإن إالرئيسي الذي يفرضھ القانون عليھ، ف

جر ارتباطا وثيقا يقوم ساسي الذي يقع على عاتقھ، مما يعني أن بين العمل و الألتزام الأالإ

لتزام كل من إكرة السبب التقليدي في العقود الملزمة للجانبين. حيث يعتبر سبب على ف

جير لتزام الأإجر هو دفع الأبلتزام المشغل إخر، فيكون سبب لتزام المتعاقد الآإالمتعاقدين هو 

جربدفع الأجير بأداء العمل هو التزام المشغل بأداء العمل، وسبب التزام الأ
2

الذي يعتبر  

سيا من عناصر عقد الشغل وبدونھ لا يمكن الحديث عن هذا العقد كما تحدد ذلك عنصرا أسا

قانون الالتزامات والعقود من  723مقتضيات الفصل 
3
وهو ما أكده المشرع في الفقرة  ,

من م.ش السادسةالمادة  الأولى من
4

. بل أكثر من ذلك فهو العنصر الجوهري في هذا العقد 

                                                           
1
 154عبد الكريم غالي: م.س.ص  -  

2
 .310: م.س.ص عبد اللطيف خالفي -  

3
من ق.ل.ع مايلي :" اجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيھ بأن يقدم للآخر  723جاء في الفصل  -  

 شخصية لاجل محدد أو من أجل أداء عمل معين  نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعھ لھ..."خدماتھ ال
4
جاء في المادة السادسة من م.ش في اطار تعريفها للأجير أنھ كل شخص التزم يبذل نشاطھ المهني تحت تبعية مشغل  - 

 واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر ايا كان نوعھ وطريقة أدائھ.
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عنھ كان عقدا غير مسمى من عقود التبرعات أو الخدمات ذا تخلف إوركن من أركانھ، ف

جر من مقومات عقد الشغل وليس فقط من ن الأإالمجانية، ويعبر الفقهاء عن هذا بقولهم 

طبيعتھ
1
. 

جر سواء في قانون ومن خلال استقراء النصوص القانونية الواردة بخصوص الأ  

ل واللذين تطرقا بنوع من التفصيل الالتزامات والعقود أو القسم الخامس من مدونة الشغ

خلافا لبعض التشريعات المقارنة ھجر لكن دون التعرض لتعريفحكام الألأ
2

الاتفاقيات  و 

العربية
3

جير مقابل الشغل الذي يتقاضاه الأ جر كل ماالأ أنجميعها  عتبرت. و الدولية  التي ا

 يقدمھ لمشغلھ.

تدخل بعض الفقھل قد كان لهذا الفراغ التشريعي المغربي مجالا و
4

لتنقيب و البحث ل , 

 723جر باستنباطھ لذلك من خلال التعريفات المصاغة لعقد الشغل في الفصل للأ عن تعريف

لى فكرة المعاوضة التي يقوم على أساسها ذهب هذا إمن ق.ل.ع و الذي في ضوئھ واستنادا 

قابل العمل الذي يؤديھ هذا جير ملى الأإجر هو ما يؤديھ المشغل لى أن الأإالجانب من الفقھ 

 خير لفائدتھ.الأ

هذا في حين وسع جانب أخر من الفقھ
5

جر ليس أن الأ جر حيث اعتبرفي مفهوم الأ 

نما هو كل ما يدخل في الذمة إفقط ما يؤديھ المشغل لأجيره نظير قيامھ بالعمل المتفق عليھ و

                                                           
1
 .420: م.س.ص  لطيف حمدانحسين عبد ال - 

2
في تعريف الأجر :" هو كل ما  -ج-في الفقرة  2003لسنة  12جاء في المادة الاولى من قانون العمل المصري رقم  - 

 يحصل عليھ العامل لقاء عملھ ثابتا كان  أو متغيرا نقدا أوعينا"

الأجر بأنھ الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأجير المقصود ب 2000من قانون العمل اللبناني لسنة  57كما حددت المادة  -  

 على أساس الوقت مع الزيادات و التعويضات  و العمولات التي أضيفت الى الأجر الاساسي.

فعرفتھ بأنھ : كل ما يتقاضاه العامل من صاحب  1960لسنة  21من قانون العمل الأردني رقم   2من المادة  8أما الفقرة  -  

مل كتابا كان  أو شفهيا، معبرا عنھ بالنقد أو بالعين أو الحصة من الأرباح أو العمولة أو على أساس  العمل بموجب عقد ع

 العمل بالقطعة."
3
المتعلقة بتحديد وحماية الأجر والمبرمة في لبنان بموجب  150عرفت المادة الاولى من اتفاقية العمل العربية رقم  - 

بأنھ :" ...كل ما يتقضاه العامل مقابل عملھ بما فيھ العلاوات و المكافآت و المنح الأجر  5/2000/ 24بتاريخ  183القانون 

 و المزايا وغير ذلك من متممات الأجر".
4
   145موسى عبود : م.س.ص   - 

5
 311: م.س.ص. عبد الطيف خالفي - 
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جير نظير قيامھ  بالعمل وبمناسبتھالمالية للأ
1

المشغل شخصيا أو أداه غيره من  سواء أداه,  

 ذلك أيا كان نوعھ وأيا كانت التسمية التي تطلق عليھ و المتعاملين مع المحل الذي يشتغل فيھ،

وفي المقابل لايعتبر أجرا ما  وكيفما كان شكل وطبيعة عقد الشغل.بها،  قة التي يحدديالطر و

نما يكون إن فيها العقد عقد شغل وجير مقابل عمل أداه في الحالة التي لايكويحصل عليھ الأ

ذ يعتبر ما يدفع عن العمل مجرد بدل مناسب لأهمية  العمل و إعقدا أخر كعقد المقاولة مثلا، 

جر المنصوص عليھ في قوانين الشغل و الذي يستقل بنظام خاص يحقق لھ الحمايةليس الأ
2
. 

جير تنفيذا لعقد يھ الأديؤلا مقابل الشغل الذي إجر لا يستحق صل هو  أن الأذا كان الأإو

جير جتماعي في حياة الأطار دعمھ للجانب الاإن المشرع و في إالشغل كما رأينا سالفا، ف

جر رغم عدم أدائھ للعمل في بعض جير في الأخرج عن هذه القاعدة حيث أقر بأحقية الأ

 ...حيان، كأيام العطل الدينية و الوطنية و العطلة السنوية المؤدى عنها.الأ

جير بصفة يام التي يشتغل فيها الأجر لا يقابل الأمن هذا المنطلق يمكن القول بأن الأو

جير وشغلھ الفعلي على أن يتم توزيعھ على جمالية مقابل جهد الأإنما يقدر بصفة إفعلية، و

 أيام الشغل الحقيقية وعلى فترة العطل.

ويشترط بعض الفقھ
3

ركانھ وشروطھ بين جر قيام عقد شغل صحيح بكل ألاستحقاق الأ 

ذا كان هناك عقد باطل لسبب إلتزامات المترتبة عليھ، فجر من الإالأجير و المشغل، لأن الأ

قام بشغل لحساب المشغل، فكل مالھ في هذه  جر حتى ولوجير الأأو لآخر، فلايستحق الأ

 جر.قانوني للأالالحالة مجرد تعويض أودين يخضع للقواعد العامة بعيدا عن المفهوم 

للطابع الحيوي  اهدارإن طائفة أخرى ترى في هذا الرأي إذا كان لهذا الرأي مؤيدوه فإو

جير في هذه الحالة يتمتع بصفة لى التخلي عنھ، واعتبار أن ما يستحقھ الأإجر وتدعو للأ

                                                           
1
لى أساسها الإيرادات و باستثناء التعويضات العائلية التي أخرجها المشرع المغربي من الأجرة التي تحسب ع - 

 .1963فبراير  6من ظهير  131التعويضات في اطار حوادث الشغل و الأمراض المهنية بموجب الفصل 
2
:" لكي يكون للمدعية الحق  جاء فيھ الذي 11/02/1992بتاريخ  76اني رقم قرار مجلس العمل التحكيمي اللبن -  

عيشة و الحد الادنى للأجور، لابد أن تكون رابطتها التعاقدية تشمل رابطة بالمطالبة بالاستفاذة من قوانين زيادة غلاء الم

 .424من قانون العمل في  فقرتها الاولى" أورده حسين عبد اللطيف حمدان: م.س.ص  624عمل بمفهوم  المادة 
3
 341ة و لاطبعة صبدون مطبع  1976-في القانون اللبناني و القانون المصري الجديد  –توفيق فرج : قانون العمل  - 

 .427أورده حسين عبد اللطيف حمدان م.س.ص.
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عن مقابل الشغل صفتھ الفعلية  ك قياسا على أن بطلان عقد الشغل لا يمكن أن ينفيلجر وذالأ

جر، ذلك أن هذا البطلان، ولهذا لا يمكن أن ينفي عن مقابل العمل صفة الأ المختلفة عن

مقابل العمل لا يختلف جوهره باختلاف مصدره
1
. 

لى الصواب من غيره فلا أحد يمكن أن ينازع في الدور إوقد يكون هذا التوجھ أقرب   

  الاقتصاديةياة أسرتھ، بل وحتى في الح جير وحياةجر في حياة الأالمعيشي الذي يمثلھ الأ

على  امباشر اتخفيض منھ يكون لھ دائما أثرالسياسية لأي بلد على اعتبار أن الرفع أو الو

قتصادي داخل القوة الشرائية لأكبر شريحة اجتماعية في أي مجتمع و بالتالي على النشاط الا

ار وعلى الاستقر ثر الواضح على التوازن الاجتماعيوجھ عام، ناهيك عن الأبالدولة 

السياسي
2
. 

جر تطورا نظريا و تشريعيا جير عرف مفهوم الألأل ومن منطلق ضمان القوة الشرائية

قتصادي، فقبل تدخل الا -جتماعي لى التحليل الاإفانتقل من التحليل القانوني التعاقدي 

الحرية التعاقدية  جور ساد تحليل فقهي يقوم على مبدإجير في موضوع الأالتشريع لحماية الأ

في  تھالتي تدافع عن قانون السوق وتلقائي الاقتصاديةتبريراتھ من بعض النظريات  تقيسيو

 جير.جر الملائم للأضمان الأ

جر حتى نكون للأ اتفاقيإهو أن يكون هناك تحديدا  وانطلاقا من هذه النظرية فالأساس

لى الحرية جر مادام هذا العقد مبني عأمام عقد شغل سليم، ولايهم بعد ذلك مستوى هذا الأ

جر في عقد الشغل أما وطبقا لذلك فقد كان القانون يكتفي بضرورة توفر عنصر الأ .التعاقدية

ف السوق و المهنةاعرتفاق الطرفين واحتياطيا لأتحديده فيخضع لا
3
. 

لى الأجر باعتباره الثمن الذي يتحدد على ضوء العرض و الطلب لهذه إوقد كان ينظر 

ترتب عن هذه النظرة مساوئ متعددة للطبقة العاملة ف لشغل.السلعة المعروضة في سوق ا

 جور بشكل كبير مع مات الأنتاج، حيث انخفضالقوة  بين عنصري الإ نختلال ميزانظرا لإ

                                                           
1
-369الوسيط في قانون العمل ص  : قال بهذا الرأي الدكتور جلال العدوي ، وقد أيده فيھ الدكتور رمضان أبو السعود -  

 427بدون طبعة و لامطبعة، أورده حسين عبد اللطيف حمدان: م.س.ص  370
2
ر وضماناتھ القانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية الحقوق : أداء الأجو علي الصقلي - 

 .312أورده عبد اللطيف خالفي م.س.ص  2ص  1977الرباط 
3
 .99: م.س.ص. عبد العزيز العتيقي -  
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لى إللطبقة العاملة مما دفع بالتشريعات جتماعية مزرية اقتصادية واصاحب ذلك من أوضاع 

لى كل من العمل و الأجر، إعھ تلك النظرة التدخل حماية للدور المعيشي للأجر، فتغيرت م

 عتباره جزء من شخصية القائم بھ، ليھ باإنما صار ينظر إليھ كسلعة و إفالأول لم يعد ينظر 

سرتھ، جير و لأليھ من غايتھ و التي تتمثل في تأمين وسائل العيش للأإالثاني أصبح ينظر و

جور قتصاد لازالوا يبحثون في الأن كان بعض رجال الإإمما كرس وظيفتھ المعيشية، هذا و

من سعر التكلفة المحددة من ضمن عناصر أخرى للسعر النهائي للمنتج متغاضين عن  ءكجز

 جر.لهذا الأ الاجتماعيةالطبيعة القانونية و 

لكن أمام عاصفة العولمة وتداعياتها على سوق الشغل وتنامي دور النقابات المهنية   

تحرص على أن  الاجتماعيةشغل صارت التشريعات وظروف الل يشغتفي منظومة ال

            ار الغاية يليھ بمعيار آخر هو معإفأصبح ينظر  الاجتماعيةيضطلع الأجر بوظيفتھ 

سرتھ، وبذلك يقال اليوم أن للأجر ر ولأيو المتمثلة في تأمين وسائل العيش الكريم للأج

وظيفة معاشية
1
. 

ماية المنشودة للأجر، اشترط المشرع ضرورة توفر لتحقيق هذه الغاية وتوفير الح و  

 بيانھ في فقرة ثانية.لى هذا الهدف وذلك حسب ما سيتم إشروط معينة للوصول 

 الفكرة الجاٌية: شروط حماية الأدر

خطار جر من الأذا كان المشرع قد حاول سن مجموعة من القواعد تحمي الأإ  

هة دائني المشغل الذين قد تزيد ديونهم على أموالھ المحتملة التي قد تهدد كيانھ سواء في مواج

جير نفسھ الذين قد تسول يفاء أجره كاملا، أو من طرف دائني الأستجير وسيلة لإفلا يبقى للأ

جير من تلك الوسيلة المعيشية، فاء ديونهم فيحرم الأيستجر لإالأيقاع الحجز على إلهم نفسهم 

ما إجير وريقة المقاصة متى كان بدوره دائنا للأما باستعمالھ طإأو من طرف المشغل نفسھ 

نھ استلزم شروط إجر جزءا من قوتھ الشرائية، فباستعمالھ معھ بعض وسائل ضغط تفقد الأ

 أكثر فأكثر بمدى ضمان مسخاصة لصيانة الجزء المتبقي بعد التقليص، و الذي لاشك سي

مية وضع الأجير لخدماتھ ، ولعل أهمها حتالاجتماعيةجير لمدخول كاف لسد حاجياتھ الأ
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تحت تصرف مشغلھ وأن يعبر عن رغبتھ فعليا في القيام بالشغل بالتواجد في مكان التنفيذ. 

ذا منع الأجير من القيام بعملھ لسبب إففي مثل هذه الحالة لا يعفى المشغل من أداء الأجر 

أكده الفصل  لى المشغل، وهذا ماإذا كان السبب المانع يرجع إرادتھ خصوصا إخارج عن 

تنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر بلتزم إ"من  : من ق.ل.ع الذي جاء فيھ 735

تمام الصنع الموعود بھ لسبب راجع إلم يتمكن من تقديم خدماتھ أو ذا إالذي وعد بھ بتمامھ، 

لى شخص رب العمل بشرط أن يكون قد وضع نفسھ تحت تصرفھ ولم يؤجر خدماتھ إ

 جر المشترط بحسب مقتضيات الظروف"مع ذلك يحق للمحكمة أن تخفض الأ لشخص آخر.

جير من الحصول على متدادا لها في مدونة الشغل التي مكنت الأاوتجد هذه القاعدة 

 ىفيها " يؤد التي جاء 347ق ما ورد في المادة حوال وذلك وفجر كليا أوجزئيا حسب الأالأ

لشغل في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن جير عن المدة التي يقضيها في مكان اللأ

 جر العادي...."سس التي يحتسب عليها الأرادتھ أجر يحتسب بناء على نفس الأإ

 49على رقم من خلال قرار للمجلس الأ -في نفس السياق أكد الاجتهاد القضائي  و  

لى ع - 7487/91في الملف عدد  الاجتماعيةالغرفة  عن 1995يناير  17الصادر بتاريخ 

: ".... حيث تبين صحة ما يعيبھ هذا الفرع، ذلك أن القرار نفس الطرح حيث جاء فيھ

جر سيكون جر باعتبار أن الأمن ق.ل.ع في رفض الأ 723الفصل  على المطعون فيھ اعتمد

ذا إجير، أما فعل الأبذا كان التوقف عن العمل إمقابل العمل، في حين أن ذلك يكون رهينا بما 

من نفس الظهير عن العمل  735ن المطبق في النازلة هو الفصل إؤاجر... فملمن ا كان بخطإ

ير قد وضع نفسھ تحت تصرف جلى شخص رب العمل وبشرطين أن يكون الأإلسبب راجع 

المؤاجر وأنھ لم يؤجر خدماتھ لشخص آخر و القرار المطعون فيھ بعدم تقيده بأحكام وشروط 

جر يكون مقابل ود واقتصاره على القول بأن الألتزامات و العقمن ظهير الإ 735الفصل 

.." ضانعدامھ ويعرض القرار المطعون فيھ للنق العمل يكون فاسد التعليل يوازي
1
. 

 

                                                           
1
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عملھ بمجرد انقضاء المدة المحددة  جير بمقرن التحاق الأإوتطبيقا لهذه المقتضيات ف  

خير ث لا يمكن لهذا الأشارة مشغلھ حيإللتقليص يكيف على أساس أنھ جاعلا خدماتھ رهن 

باتباع المسطرة المنصوص عليها في المادة  لاإجر التملص من واجباتھ بما في ذلك أداء الأ

ذلك فصلا  الناتج عنغلاق غير قانوني و الفصل لإالا اعتبر إ و, يليها من م.ش  وما 66

 تعسفيا. 

"وحيث  يلي : بيضاء مابتدائية الدار اللاي حكم تجاه الحمائي فقد جاء فعمالا لهذا الإإو

عقب المدعي أنھ فعلا تم تقليص ساعات العمل باتفاق مع مفتش الشغل على أساس العمل 

نتهاء المدة المحددة إ، وأنھ بعد 2007ربع ساعات في اليوم مدة شهرين نونبر ودجنبر أ

ها من يلي وما 66المتفق عليها التحق المدعي بمقر الشركة فوجدها مغلقة دون احترام للمادة 

  ".م.ش مما يجعل الفصل تعسفيا

لى إشارة مشغلھ إجير المقلصة مدة شغلھ العادية رهن وترجع أهمية اشتراط بقاء الأ

خير يتوقع في أي لحظة استئناف الشغل بطريقة عادية، أو بسبب خشيتھ من كون هذا الأ

فشاء أسرار إن جرائھ الذين يتوفرون على خبرة في ميدان عملهم أوخوفھ ملأ ھاحتمال فقدان

شتغال مؤقتا خارج المؤسسة رغم لهذا كان من حق المشغل منع أجرائھ من الإ المؤسسة.

مع تخفيض مدة الشغل. وعموما يمكن  القول أنھ بالرغم من  ةاتقليص حجم أجورهم مواز

جر بعد  تقليص مدة الشغل العادية، من م.ش لكيفية احتساب الأ 185الوارد بالمادة  ديدالتح

 لتزامات الإفتحاص وجود هذا الشرط رغم  وروده بنصوص قانون القضاء مدعو لإن إف

أي تعسف ءرذلالعقود لضمان حماية طرفي العلاقة الشغلية وو
1
. 

بتدائية الدار البيضاءلاأخرو في نفس السياق ورد في حكم   
2

مفاده أن المطالبة  

في الفصل نصوص عليهما ثبات الشرطين المإبالتعويض عن تخفيض ساعات الشغل يستلزم 

                                                           
1
عمال و المقاولات، بكلية لة لنيل دبلوم الماستر، قانون الأعادل أجغلال: التحفيض الاستثنائي لمدة الشغل العادية. رسا -  

 .73ص  2008-2007الاقتصادية و الاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية العلوم القانونية  و 
2
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شارة المشغلة خلال فترة إير وضع نفسھ رهن جثبات كون الأإمن ق.ل.ع وهما  735

 نقاص و أنھ لم يؤجر خدماتھ لشخص آخر وقت التخفيض.الإ

جير لمقر العمل وبقائھ رهن واضحة في حالة حضور الأ ةذا كانت تبعا لذلك الصورإ و

حالة بقائھ في منزلھ مع احتفاظ المشغل برقم هاتفھ؟ مر كذلك في شارة مشغلھ، هل يعتبر الأإ

ثبات لمشغلھ أنھ في انتظار استئناف خر لإكتفاء بالمرور بالمؤسسة بين الحين و الآأو الإ

 العمل بالتوقيت العادي.

شارة المشغل نعتقد أن الغاية تتحقق إجير رهن من خلال التفسير الواسع لمفهوم بقاء الأ

 أثناء الفترة المقلصة من مدة الشغل. جير لدى مشغل ثانبمجرد عدم اشتغال الأ

من  هجير لخدماتھ تحت تصرف مشغلھ مع ما يحمل في ثنايالا يعتبر جعل الأألكن   

نھ من وقتھ بالرغم من عدم اشتغالھ فيھ مع حرمانھ من يتشديد الخناق عليھ وعدم تمك

تدراك الجزء الضائع من سإيخول لھ الاشتغال لدى مشغل آخر حتى ولو وجد فرصة عمل 

أجره، نوعا من التعسف في استعمال الحق، خاصة وأن الغاية و الهدف من تقليص مدة 

الشغل هو دعم المقاولة التي تمر بظروف اقتصادية قد تؤثر على سيرها العادي وذلك 

 -جيرالأ -خر جر و الذي قد يضحي بھ الطرف الآعفاءها لمدة محددة من أداء جزء من الأإب

لى حالتها إنهيار ومساندتها للعودة المقاولة من الإ ذنقاطار نوع من التضامن و التكافل لإإ في

 الوطنية و الدولية. الاقتصاديةالطبيعية داخل المنظومة 

 امل مع الوضعية بنوع من المرونة لذا كان من الصواب في نظرنا المتواضع التع  

التي  الاجتماعيةمواجهة متطلبات الحياة جير بالبحث عن مصدر رزق تكميلي لالسماح للأو

 تعرف منحى تصاعدي يوما بعد يوم.

وفي نفس التوجھ اعتبر بعض الفقھ
1

شتغال مع مشغل واحد جير بالالزام الأإأن  شرط  

ذا كان ضروريا إلا إجير في الشغل طار عقد الشغل لوقت جزئي يمس بحرية الأإفقط في 

                                                           
1
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جير، ومتناسبا ومبررا بطبيعة المهمة التي كلف بها الألحماية المصالح المشروعة للمقاولة، 

 مع الهدف المبتغى.

جير أثناء ذا كان من بين أهداف منع اشتغال الأإبقي أن نشير في ختام هذه الفقرة أنھ   

هو التخوف من نقل خبرات وأسرار هذه المقاولة   ثانفترة تقليص مدة شغلھ لدى مشغل 

روف لحسابھ ظجير في هذه المكانية اشتغال الأإمدى حول  لانھ يطرح سؤاإ، فىلمقاولة أخر

 مالتزاماتهإه ملزمين بتنفيذ مقتضياتھ واحترام ابرام عقد الشغل يكون طرفإالخاص. فبمجرد 

 سواء الصريحة منها أو الضمنية.

ة من أوقات دجير بالحرية الكاملة في الاستفاذا كانت القاعدة العامة توحي بتمتيع الأإف   

أو عن نفسھ،  فراغھ بالترفيھملء شغل المطلوب منھ، حيث يستطيع أداء ال عدبھ فراغ

لتزامھ بتنفيذ تعهداتھ إلا أن إالعمل لحسابھ الخاص أو لحساب مشغل آخر، و، ھممارسة هوايات

شراف و التوجيھ الخضوع لسلطة الرقابة و الإ إرادتھ الحرة لمبدإالعقدية يعني قبولھ وب

بمقتضى العقد، ومن ثم لا ينبغي لھ أن يقوم بعمل منافس لنشاط المشغل  المعترف بها للمشغل

سواء بطريقة مباشرة من خلال قيامھ بهذا العمل بنفسھ أو بطريقة غير مباشرة من خلال 

طار تنفيذ عقد إمنافسة المشغل يدخل في جير بعدم لتزام الأإشخص ثالث، وسبب ذلك أن 

جير على قدام الأإق الضرر بمقاولة المشغل حيث أن لحاإخلاص، وعدم إالشغل بكل أمانة و

بھ المشغل خارج ساعات العمل يعد في الواقع خيانة للثقة   مزاولة نفس النشاط الذي يقوم

 جير ومشغلھ.التي من المفروض أن تكون بين الأ

ذا انتهى عقد إ، فيظل قائما بدوام العقدجير بعدم منافسة مشغلھ لتزام الأإو لاشك أن 

ل كان لھ الحق في القيام بأي عمل ولو كان يشكل منافسة للمشغل السابق شريطة أن الشغ

تكون هذه المنافسة مشروعة
1
. 
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السنة المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي الرباط 

 .8ص  2008-2007الجامعية 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

355 
 

التقليص حد مسببات بأ لةأثناء مرور المقاو ھجير من منافسة مشغلوأمام منع المشرع الأ

بين  الجهود رمر يتطلب في مثل هذه الظروف تظافن الأأسيما ومن مدة الشغل العادية لا

قرار العمل ذا كان لإإل في المقابل عما ءننا نتساإجير و المشغل لتجاوز هذه الصعوبات، فالأ

ة نجر؟ وكيف تعامل المشرع مع عملية الموازبتوقيت مخفض من آثار خاصة فيما يتعلق بالأ

 جر؟ وما هي الحدود التي رسمها لذلك؟بين مدة التقليص وحجم تخفيض الأ

 �فيض الأدرالمطمب الجاٌي: حدود 

يجاد تسوية مرضية للوضعيات القانونية دفع المشرع ومعھ الفقھ في محاولة منهما لإ

لى استخدام و استعمال وسائل إالتي تعرفها المقاولة،  الاقتصاديةالتي تنشأ عن الصعوبات 

قل الحد لة أو على الأحقة بالمقاوللاثار التحولات اآمتعددة متاحة للمشغل من أجل تجاوز 

لا من خلال التضحية المشتركة لكل من المشغل إها، ولن تكون الحلول المفترض توفيرها من

جير عبر تشطير المسؤولية حماية لهذه المقاولة المتعثرة التي لازالت تطمح في تجاوز و الأ

ا الحاليةتهوضعي
1
. 

التقليص و الملابسات المحيطة بظروف نشأة تلك  إوهكذا فتقرير مدونة الشغل لمبد

على مقدار  إنتظر تأثيرا مباشرا لذلك المبدن، كان بديهيا أن الاجتماعيةو  الاقتصاديةلمدونة ا

 الأجر المستحق للأجير.

زاء المنظمات إجراء، وعلى الرغم من صمودها فترة طويلة فالمنظمات النقابية للأ

مشغل سيكون ال ما ضياع مناصب الشغل بحيثإالمهنية الصارمة فقد كانت أمام خيارين، 

العابرة أو لظروف طارئة خارجة عن  الاقتصاديةزمة جراء بفعل الأمرغما على فصل الأ

ضارها حس حما استإرادتھ، ولو أدى عن ذلك التعويضات المستحقة عن الفصل، وإ

 زمة أولى حين تجاوز تلك الأإبجزء من أجورهم   اءجرالأ استمرارية المقاولة ولو بتضحية

ولات الحوار الوطني حول جر الثاني هو الذي انتصر في نهاية وكان الخيا .تلك الظروف
                                                           

1
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لتنتزع  -ذلك الحوار رطاإفي  -ل ضمدونة الشغل، وبقي فقط على المنظمات النقابية أن تنا

يص من مدة الشغل العاديةلجر عند التقالمكاسب بخصوص نسبة الخصم من الأ
1
. 

ن ذلك سيؤدي إطلاقھ فإعلى  جراء التقليصإعمال المشغل لحقھ في إسلمنا ب ذا ماإف

لى إجراء، ولعل هذا السبب هو ما أدى بالمشرع الأضرار بمصالح لى المس و الإإدون شك 

التقليص من مدة الشغل، خصوصا  جراءإوضع بعض القيود على حرية رئيس المقاولة في 

لعمل الذي مقابل ا ىخير يؤدأن هذا الأ ذإجر، وأن تلك المدة تلعب دورا أساسيا في تحديد الأ

بوحدات الزمن، لذلك فحرية المشغل في التقليص من مدة الشغل العادية يجب أن تقاس يقاس 

 في مختلف أبعادها.

ن، المرونة يومن هذا المنطلق كان على المشرع العمل على تحقيق غايتين أساسيت

و من جهة  جتماعيقتصادي و الابقاء المقاولة بالقوة اللازمة لمسايرة التطور الاالكافية لإ

جراء من معظلة البطالة في يجاد حلول مناسبة تقي الأإاستقرار الشغل ب إالحفاظ على مبد

 سريح الكلي أو الجزئي من جهة أخرى.حالة الت

ن الأمر إجر يعتبر أهم مظهر من مظاهر تحقيق هذا الهدف، فذا كان تخفيض الأإو

تبعها من تسيالشغل مع ما  جراء التقليص من مدةإيقتضي تناول مدى حرية المشغل في 

 ن كانت حالات  أخرى تستلزم إو(الفقرة الأولى) هذا  فجر في حدود النصتخفيض في الأ

ما سنحاول معالجتھ في التخفيض إلى  ما دون الحد الأدنى المنصوص عليھ قانونا و هذا 

 فقرة ثانية.
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 دردٌى للأالفكرة الأولى: التخفيض وع احتراً ا�د الأ

أن التقليص من عدد ساعات الشغل لا  1936يونيو  18اضحا في ظل ظهير لقد كان و

جور وكل شرط مخالف حوال سببا موجبا للتخفيض من الأيمكن أن يكون بأي حال من الأ

ولى يعد باطلا وغير ذي أثر، هذا المقتضى الذي أجازه المشرع ضمنيا من خلال الفقرة الأ

من م.ش 518من المادة 
1
دنى الذي قصى دون تحديد الحد الأالحد الأ صراحة بحيث حدد ,

تركھ مفتوحا لحرية المشغل ليقرر بمالھ من سلطة التنظيم، تحديد ما يراه ملائما للظرفية 

على أن سبق للمجلس الأ  أالطارئة بشرط عدم المساس بأجر الأجراء، وهذا المبد الاقتصادية

من  8الفصل '' : رح بأنص حيث 31/10/1995أكد عليھ من خلال قرار صادر بتاريخ 

جر بأكملھ، نما تعرض للأإجاء صريحا في قولھ، فلم يتعرض لسعر الساعة، و 1936ظهير 

ولم يجز تخفيضھ عند تخفيض ساعات العمل"
2
. 

مانيبتدائية سيدي سلتبناه حكم لإ ىونفس المقتض  
3

نقاص ساعات إ، حيث جاء فيھ أن 

سا في مذلك يعتبر  لأن جرببا لتنقيص الأون سحوال أن يكي حال من الأأالشغل لايمكن ب

دنى، وأن هذا الأ مل في حدهااجر الذي يتضمن القدرة الشرائية للعلألدنى لأالعمق بالحد ا

 .قتصاديةالااتھ محرك للتنمية ذ دنى الذي يهم شريحة واسعة هو في حدالحد الأ

و حسن ذا رأى أن مصلحة العمل أإ -حسب هذا التوجھ  - وهكذا يمكن للمشغل  

لى أقل مما إقتصادية تقتضي أن يقلص من الشغل اليومي إدارة، أو كانت هناك أسباب الإ

جرائھ يبرره وتم احترام الشروط المتطلبة لإ يجري بھ العمل المعتاد، طالما كان هناك ما

جر محددا جمالي تبعا لذلك ولو كان الأجر الشهري الإالأ مكانھ خفضإدون أن يكون في 

                                                           
1

: " يمكن للمشغل للوقاية من الأزمات الدورية العابرة  وبعد استشارة  مايلي 185لى من المادة وجاء في الفقرة الأ -

لية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة امندوبي الأجراء و الممثلين النقابين عند وجودهم توزيع المدة السنوية الإجم

 شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم".
2
أورده ميمون  107ص  1996يونيو  8السنة  14مجلة الإشعاع العدد  8766/93القرار الاجتماعي في الملف عدد  - 
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3
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دارية التي عمال الإطار الأإسبوع، فلھ أن يقوم بما يراه مناسبا في اليوم أو الأبالساعة أو 

و التنظيمية ولايعتبر ذلك تعديلا في العقد بل فقط في تنفيذه داريةتدخل ضمن سلطتھ الإ
1
. 

بقاء للأجراء من زاوية الإ الاجتماعيةولئن كان هذا التوجيھ قد جاء لتعزيز الحماية 

نھ بالمقابل قد ساهم في تأجيج الوضعية إقليص من ساعات الشغل، فعلى الأجر رغم الت

عادة النظر في إلى إجتهاد القضائي و التشريع المغربيين أدى بالإ الحرجة للمقاولة، وهو ما

جراء، هذا المعطى، وسلك توجھ جديد يراعي نوعا من التوازن بين مصلحة المقاولة و الأ

نعكاس المباشر على ف بمصالح المقاولة ذات الامن شأنھ أن يعص ي كل مادوذلك بتفا

 .مصلحة الأجير

تفاق و التفاوض بشأنھ يمكن أن يكون أساسھ فالتقليص من مدة الشغل في نطاق الإ

وكيفية أدائھ، أجر وافق هذا التقليص تخفيض من قيمة الأ اذإتفاقيات الجماعية، والقانون أو الإ

تعديلا جوهريا ساسية ورغم ذلك لا يعتبر صره الأن هذا التعديل يصيب العقد في أحد عناإف

 من مدونة الشغل. 185لأن المشرع أجازه في حدود معينة وتحت الشروط المحددة في المادة 

جر ومدة الشغل فالمشرع حاول من خلال هذه المادة الموازنة بين نسبة تخفيض الأ      

التقليص، فكل أجير  بعين الاعتبار مدةالفعلية التي يمارس فيها كل أجير عملھ، كما أنھ يأخذ 

 مجموع أجره بالنسبة للفترةب ظجر المناسب لمدة التقليص ويحتفيجب أن يضحي فقط بالأ

 التي اشتغل فيها.

للمقاولة وتؤثر بالتالي على  تعديل عقد  الاقتصاديةلى تغيير الحالة إفهذه الحالة تؤدي   

اق ما يبذلھ كل أجير بتقليص مدة شغلھ حتى الشغل لفترة محددة، وهو تعديل يندرج في سي

جراء التي قد ة للأيالتضحيات الماد يقاع المخفض لنتاج المقاولة وينسجم معيتلاءم ذلك مع الإ

مر جور، فالأجر أو التخلي عن الامتيازات من مكافآت ومنح لصيقة بالأفي نقصان الأ زتبر

                                                           
1
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ذلك، و الحفاظ على الشغل هو ثمن في هذه الحالة يتعلق بمصلحة المقاولة التي تستوجب 

ذلك
1
. 

ونة الناجعة بالنسبة للمقاولة هي تلك التي تكون متضمنة مشاركة كل رفلا شك أن الم

نتاجيةمكونات المقاولة حتى تصبح مفيدة، فلا تعرقل مسيرتها  وتنمية قدراتها الإ
2

ذ أن إ 

ا ما يقابلھ تصعيد من حادية الجانب غالبأجراءات إجراء عن طريق اتخاذ حقوق الأبالمس 

 لى مناخ القوة.إنتاج ضراب يخرج المقاولة من مناخ الإإجراء في شكل الأ

لى التخفيض إمكانيات وصيغ المرونة التي منحتها المدونة للمقاولة عبر اللجوء فالإ  

كراهية إجر تبعا للتقليص من ساعات العمل، وذلك لاعتبارات طارئة لها صبغة من الأ

جراء عبر جتماعي المتمثل في حقوق الأعتبار الاولة، لم تنس المشرع ذلك الإبالنسبة للمقا

من الأجر %50حوال الحرص على عدم تجاوز نسبة  التخفيض في جميع الأ
3

هذه النسبة .  

حيث  %75في  1999كانت محددة في مشاريع مدونة الشغل التي كان آخرها مشروع التي 

جر عن مدة الشغل الأ ىؤدير في فقرتها الثانية : " خيمن المشروع الأ 185جاء في المادة 

لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة  ما %25يقل في جميع الحالات عن  لاأالفعلية على 

 جراء". للأ

زاء الأجير برفعها لنسبة المتبقى إوبهذا تكون مدونة الشغل قد أخذت موقفا أكثرحمائية 

لم تكن هناك مقتضيات أكثر  جر العادي مامن الأ %50لى نسبة إجر بعد التقليص من الأ

  .ءاجر فائدة  للأ

الذي عرف أول ظهور لھ في التشريع  -مراعاة الأكثر فائدة للأجراء -هذا المقتضى 

محددا العلاقة بين القانون  1948أكتوبر  23المؤرخ في  المغربي من خلال القرار المقيمي

لى هذا القرار النظام إلفريد : " يضاف وباقي مصادر قانون الشغل، حيث جاء في فصلھ ا

                                                           
1
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جراء الذين يزاولون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة جي الذي يحدد العلاقات بين الأذالنمو

بشأن  1957أبريل 17جراء" ثم بعد ذلك جاء ظهير لم توجد اتفاقيات أفيد للأ ومؤاجريهم ما

جماعية وباقي مصادر قانون الشغل ة بين اتفاقية الشغل الالاتفاقيات الجماعية محددا العلاق

ئرة تطبيق اتفاقية جماعية أن حيث نص على أنھ : " ....يتعين في كل مؤسسة داخلة في دا

شخاص بصفتهم ق مقتضيات هذا العقد على العلاقات الناجمة على العقود المبرمة بين الأتطب

 ذا وجد مقتضى أفيد للعملة".إلا إفرادى أو فريقا اللهم 

من م.ش كرس المشرع هذا  185لى المادة إضافة إوقف التشريع الحالي فأما عن م  

ذا كالمبدأ بشكل أكثر عمومية من تلك النصوص المذكورة في التشريع السابق للشغل، وه

" في حالة تنازع القوانين  : أنھخيرة من ديباجة مدونة الشغل تنص على فالفقرة ما قبل الأ

". هذا التنصيص الذي اءجركثر فائدة للأيات القانونية الأولوية في التطبيق للمقتضى الأطتع

لا أنھ يوفر مبدأ إمن جانب توفر حكم للتنازع الحاصل بين المعايير،  غااستن كان مسإو

 ن الفوائد أو المعايير، كما أنھ مطلق العمومية من هذا الجانب المتعلق بالتنازع الحاصل بي

بشكل  إيباجة أعادت المدونة التأكيد على هذا المبدبالرغم من ذلك التنصيص الوارد في الدو

: " لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق  التي قضت على أنھ 11آخر من خلال المادة 

ساسية، أو عقد الشغل، اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو نظمة الأمقتضيات الأ

"جيرماجرى عليھ العرف من أحكام أكثر فائدة للأ
1
.  

ن كل من الفقھ و القضاء أجمعا على أن تحديد هذا المقتضى إلى ذلك فإضافة إو  

ريقة طاعتبارا للصيغة العامة لنظام الشغل الذي يهم جميع الأجراء يجب أن يتم من جهة ب

ليها القاعدة إهداف الصريحة و الضمنية التي تسعى موضوعية تعمل على مراعاة الأ

 جير عدم ترك الأمرة الأكثر فائدة للأمقدير الستلأمر الذي يتطلب لعلى، وهو االقانونية الأ

جراء هذا نما يكون القاضي هو الجهة المؤهلة لإإجراء المعنين، وقديرات الألتقدير أو ت

تفاقية خذ بعين الاعتبار عند مقارنة معايير عامة ومجردة من قبيل الإالتقدير ثم بضرورة الأ

مر، ولا ينبغي جراء المعنيين بالأبمصلحة مجموع الأ  مثلا الجماعية للشغل ونص القانون

                                                           
1
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ارين المقارنين عقد الشغل و ن أحد المعييكلا عند ما إجير خذ بالمصلحة الفردية للأالأ

على يتم استبعاد التقديرات الشخصية لكل أجير على فبمراعاة أهداف القاعدة الأ .الفردي

ير في قانون الشغلخم المقتضى الأحدة، هذا التقدير الذي قد يهدد وحدة مفهو
1
. 

لى تحديد عدد إضافة إف ,جيرفانطلاقا من هذه المقتضيات تتضح الحماية القانونية للأ  

لا أن  يضيف هذا إبى المشرع أجر، يام القصوى للتقليص ونسبة التخفيض في الأالأ

النقابات العمالية جير، وهذا يدل على قوة وضغط المقتضى لتوطيد وتأكيد الحماية الكافية للأ

ذا كان التقليص من ساعات إ هذه المدونة، وذلك من منطلق أنھأثناء مناقشة صياغة مواد 

ن مظهر الحماية القانونية في إ، فالاقتصاديةومداه بالضرورات  في مظهره   االشغل مرتبط

 .الاجتماعيةجر ومداها تفرضھ الضرورات على الأالسلبية  ھمواجهة انعكاسات

جر لا من م.ش يلاحظ أن المشرع حدد قدرا معينا من الأ 185لى المادة إوع و بالرج

رادتھ الحرة مع ضرورة جر وفقا لإينبغي النزول عنھ، مقيدا بذلك حرية المشغل في تحديد الأ

بتدائة أكاديراحترام  المدة المسموح بها قانونا في التقليص، وفي هذا الصدد صدر حكم لإ
2

، 

نھ مادام قرار التخفيض الممنوح للمشغلة قد انتهت صلاحيتھ في أ : "... وحيث جاء فيھ

ن يمنح ذإدارية وحصولها على لى السلطة الإإ، ولم تثبت تقدمها بطلب جديد 31/12/2005

على أكثر  %50لى حدود إ ةجرمكانية التقليص من مدة ساعات العمل و بالتبعية من الأإلها 

جرة دون ة تخفيضها ساعات العمل القانونية و الأن استمرارها في القيام بعمليإتقدير ف

بطابع التعسف ومخالفا للمقتضيات  ابوسلوكها المسطرة الخاصة بذلك يجعل عملها مش

ن المدعي من نصف أجرتھ المقتطعة خلال المدة المشار يتمكبالقانونية وموجبا للحكم عليها 

 ليها أعلاه بدون وجھ حق".إ

لى الحفاظ على إعى سللمقاولة التي ت قتصاديةالالح ومن منطلق التضارب بين المصا

جراء من خلال الدفاع على لأل الاجتماعيةوجودها واستمراريتها من جهة و المصلحة 

                                                           
1
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جر أصبح هذا الموضوع يثيرحساسية على جانب كبير من تمثل في الأممصدرعيشهم و ال

ة أصحاب الرأسمال فقط، وأن مصلحة المقاولة اليوم لم تعد تتماثل مع مصلح الأهمية خاصة

بل أضحى من الواجب أن تعتبر كمصلحة مشتركة بين جميع عناصر المقاولة سواء تلك التي 

تستمر رأسمال أو العناصر التي تزودها بجهد العمل، سيما وأن المقاولة لايمكن أن التزودها ب

ة بينهما، ن مصلحة المقاولة هي المصلحة المشتركإكذلك ف في غياب أحد هذين العنصرين.

لذلك يرى بعض الفقھ
1

نقاذ المقاولة على إجدر بالمشرع عوض محاولة أنھ كان من الأ 

عفاءات في المجال فة مؤقتة ببعض الإصخيرة ولو بجراء أن يقوم بتمتيع هذه الأحساب الأ

 صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.الالضريبي أو تخفيض نسبة الاشتراكات في 

جر عن مدة جير يستحق الأن الأإمن م.ش ف 185للمادة  و بالرجوع مرة أخرى   

لا وزادت معھ إما زاد عدد أيام التقليص الشغل الفعلية التي أداها بعد التقليص، و بالتالي كل

جر، وذلك في حدود ستين يوما في السنة مع ما يوازيها من تخفيض نسبة التخفيض من الأ

طار من التحاور و التشاور إدي، وذلك في جر العامن الأ %50لا يقل عن أجر على في الأ

 .جراءبين المشغل وممثلي الأ

عليھ فهذه النسب المتفق بشأنها يكون أساسها القانون أو الاتفاقية الجماعية، ورغم  و  

نھ لا يعتبر تعديلا إجر، فساسية وهو الأالتعديل الذي يصيب العقد في أحد عناصره الأ

 من م.ش. 185د معينة ووفق الشروط المحددة في المادة ن المشرع أجازه في حدوجوهريا لأ

جير لهذا نهاء المترتب عن رفض الألكن هنا يثار تساؤل حول مسؤولية المشغل عن الإ

التعديل رغم احترام المشغل لشروطھ ومسطرتھ. وفي هذا الصدد ذهب جانب من الفقھ
2

لى إ 

التعديل محترما الضوابط القانونية في لى العاقد الذي اقترح إنهاء العقد ينسب إأنھ لما كان 

لايكتسي صبغة التعسف،  نهاءن الإإقتصادية مشروعة فإلى مبررات إجرائھ مستندا في ذلك إ

نهاء من جانب المشغل وتطبيقا لهذا التحليل الفقهي وبالتالي لا يرتب أية مسؤولية عن الإ

دارتها، إلمقاولة وحسن جور يتعلق بظروف العمل داخل اوحيث ثبت للقضاء أن تعديل الأ

                                                           
1
 .189مليكة العراسي : م.س.ص  -  

2
 .478ميمون الوكيلي : م.س.ص   -  
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نهاء رب العمل للعلاقات العقدية لعدم قبول العامل للتعديل الجوهري لعقده إ"  قضى بأن :

يقوم على سبب جدي وحقيقي"
1
. 

جير من جراء خفض مدة لأفالقضاء بهذا المعنى اعتبر أن الضرر الذي يصيب ا  

الصفة لا تثبت ي للعقد. فهذه عطاء وصف التعديل الجوهرإهمية و لايستوجب الشغل قليل الأ

جراء التقليص في جير لإكبيرا أما رفض الأ خفضا جرلا للتقليص الذي يستتبع خفض الأإ

نھ يكون مبنيا إلحماية استقرار الشغل ولو أنھ يعتبر مشروعا، ف الاقتصاديةظل الصعوبات 

ل تعديل غير وظيفتھ بدلا من قبو لفقده جيرتفضيل الأن الشخصية لأ على أساس الملاءمات

جسيم لشروط العقد مؤقتا في ظل ظروف تقل فرص العثور على مناصب الشغل وتتفاقم فيها 

عتبارات الشخصيةلا الاإالبطالة لا تفسره 
2
. 

طار التشريع المقارن، وأمام تجاهل التشريعات العربية لتنظيم هذا المقتضى إوفي    

جير لتعديل العقد الناتج عن رفض الأ نهاءعطاء الإإعلى  اكان المشرع الفرنسي أكثر حرص

فقرة ورد في ال نتيجة لتقليص مدة الشغل صبغة خاصة فريدة من نوعها، وذلك حسب ما

2000يناير  19من قانون  30الثانية من المادة 
3
. 

لى التفاوض إرادة الفرنسي يستجيب لتحفيز الإ بتكار القانوني في قانون العملفهذا الا   

 يص مدة الشغل.لتحديد كيفيات تقل

 جر العادي يكون أخف ضرر من الأ %50جر في حدود ذا كان تخفيض الأإوعموما 

جور المرتفعة نظرا لمهاراتهم الشخصية طر أو ذوي الألا يكون محل انتقاد قوي بالنسبة للأو

مر بأجراء عاديين شكال يثار عندما يتعلق الأن الإإأو تقنياتهم العالية في نظر المشغل، ف

شتغال لمدة تقل بكثير عن جر، وخاصة حين الإلألدنى ون أجورهم في حدود الحد الأيتقاض

                                                           
1
 -VR.CASS .SOC 16 juillet 1987, Drt. Soc. 1988.P 141 

 483أورده ميمون الوكيلي م.س.ص  
2
 .483م.س.ص  -  

3
عضهم تعديلا في عقد الشغل يتعلق : " عندما يرفض أحد الأجراء أو ب2000يناير  19من قانون  30جاء في المادة  -  

بتقليص مدة الشغل تطبيقا لاتفاق جماعي فان فصلهم يكون فرديا لايستند الى سبب إقتصادي ويخضع لمقتضيات المواد 

 .479) من ق.ع أورده ميمون الوكيلي م.س.ص  122-17الى  14-122(
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ضمان الحد الأدنى للأجر  إالمنصوص عليها قانونا، حيث سيؤثر ذلك لامحالة في مبدالمدة 

 وهذا ماسنحاول معالجتھ في فقرة ثانية.

 الفكرة الجاٌية: التخفيض دوُ وصتوى ا�د الأدٌى للأدر

 مع ظهور العولمة  يالسمة الغالبة في عصرنا الحال الاقتصاديةمة زأصبحت الأ  

لى قلة مبيعاتها وأيضا المرور إخرى، حيث تؤدي بالمقاولات سواق الأنفتاح على الأالإو

فهم عن طريق التقليص من يرالى تقليص مصإثرها المشغلين إبفترات كساد مما يضطر على 

طار محاولة تأقلم المقاولة إجر، ويأتي ذلك في لأمدة الشغل مع ما يستتبعھ من تخفيض في ا

جتماعي يتلاءم و الوضع الحديث ويمكنها من اقتصادي وامع الواقع الجديد بخلق محيط 

 البقاء و المحافظة على مكانتها.

يرتب كأثر سلبي الشغل كمظهر لمرونة التنظيم القانوني لعلاقة الشغل  مدةفتقليص    

ذ أن هذا التقليص استجابة لما تفرضھ الضرورات إجير، خل الأالفقد الجزئي أو الكلي لد

لعلاقات  ستغلال لا يعد غاية في حد ذاتھ، فمع عدم مساسھ بالوجود القانونيللإ الاقتصادية

لى التخفيف أو الحد من الأعباء التي يلقيها استخدام الأيدي العاملة إالشغل يتجھ بصفة أساسية 

بقاء على علاقات الشغل نشأة أو خفضها لحجم نشاطها مع الإفتوقف الم -على عاتق المشغل 

 .-متها المالية بتحملهاذآثارها يفرض أعباء تنوء نافذة ومنتجة لكل 

ستقرار القانوني لعلاقات الشغل تتحقق من خلال تقليص وقت إذا كانت كفالة الإو  

ن الأعباء، فإن هذه اتھ إلى التخفيف مذنهاء وفي الوقت إجراء يتجھ إلى تجنب الإكالشغل 

للدخل تفرض وسيلة مواجهة  الاجتماعيةفضلا عن الضرورة  الاجتماعيةالغاية ذات الطبيعة 

إلى فقد الدخل كخطر اجتماعيجراء أي تفرض النظر السلبية لذلك الإ الانعكاسات
1
. 

وفي نفس السياق، فإذا كان المشرع المغربي قد أجاز في مرحلة أولى من خلال   

من م.ش التقليص من مدة الشغل مع ما يستتبع ذلك من تخفيض  185ثالثة من المادة الفقرة ال
                                                           

1
ين ضرورات التعويض وكيفية القضاء على أسبابھ) حسن عبد الرحمان قدوس: فقد الدخل كأثر لإنهاء علاقة العمل (ب - 

 .231ص  1991المطبعة العربية الحديثة القاهرة مصر طبعة 
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 الاقتصاديةإنھ قد تستدعي الظروف ف ،العاديمن الأجر  %50في الأجر على ألا يقل عن 

الصعبة التي كانت سببا في التقليص وقتا أكثر، وقد تستجد عوائق جديدة تعرقل السير العادي 

ستعصي على المشغل تحقيق الغاية من التقليص داخل الأجل المحدد في داخل المقاولة مما ي

 الفقرة  السالفة الذكر.

من خلال  تدخل المشرع لهذا وبهدف استحضار هاجس الحفاظ على عناصر الشغل و

من م.ش ليتيح الفرصة لطرفي عقد  الشغل للتفاوض ومحاولة  185الفقرة الرابعة من المادة 

تفاق فإن  المشغل إوفي حالة عدم التوصل إلى أي  .مناسبة للتقليصتفاق حول المدة الالإ

قليم وفقا لمسطرة الفصل لأسباب يكون ملزما باستصدار إذن من عامل العمالة أو الإ

 من م.ش. 67قتصادية المحددة في المادة إتكنولوجية أو هيكلية أو 

الذي تزيد مدتھ عن من م.ش و  185فالتقليص المذكور في الفقرة الرابعة من المادة 

سيؤثر لا محالة على  -مع العلم أن المشرع لم يحدد حده  الأقصى  -الستين يوما في السنة 

هذا الأخير الذي تدخل المشرع على غير  .دخل الأجير الذي قد ينزل عن الحد الأدنى  للأجر

يقصد بالحد  : " جاء فيها من م.ش و التي 358عادتھ لتقديم تعريف دقيق لھ من خلال المادة 

وي الدخل الضعيف ذ اءالقانوني للأجر، القيمة الدنيا المستحقة للأجير و الذي يضمن للأجر

و  الاقتصاديةية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار و المساهمة في التنمية ئقدرة شرا

 .ر المقاولةيوتطو الاجتماعية

 للأجر : القانوني  يحتسب الحد الأدنى    

 ت غير الفلاحية على أساس أجر ساعة شغلفي النشاطا -

 وفي النشاطات الفلاحية الأجر المؤدى عن يوم شغل". -

 جتماعيةالايأتي هذا التعريف من المكانة العظمى التي يمثلها الأجر في الحياة  و  

للأجر من النظام العام واستثناء عن في اعتبار الحد الأدنى  ويوطدها موقف المشرعللأجراء 

من م.ش التي جاء فيها: " يكون  360عقد شريعة المتعاقدين وذلك من خلال المادة مبدأ ال
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باطلا بقوة القانون كل اتفاق فرديا كان أو جماعيا يرمي إلى تخفيض الأجر إلى مادون الحد 

 الأدنى القانوني للأجر".

ورغم هذه الصرامة التشريعية فإن جانب من الفقھ
1

دة خلال تحليلھ لمقتضيات الما و ’

للأجر، لكوننا  يمانع من النزول عن الحد الأدنى القانونهناك يرى أنھ ليس   من م.ش 185

مكانية تخفيض الأجر وإن وصل إلى إأمام استثناء صريح ولكون حكمة المشرع اقتضت 

حيان ولا يمس ذلك لأمدة  الشغل العادية في بعض ا مادون الحد الأدنى القانوني تبعا لتخفيض

العام الذي أضفاه المشرع عليھ لأن الأمر يتعلق باستثناء حدده المشرع بصراحة  النظامإ بمبد

إمكانية عدم  أرادة التي وضعت مبدبمعنى أن الإ ’من م.ش 185الفقرة الرابعة من المادة 

ستثاء خاصة وأن مدونة الشغل قانوني هي نفسها التي سنت هذا الإالنزول عن الحد الأدنى ال

علاوة على ’حكام لها على احتساب  الأجر على أساس ساعات الشغل قد اعتمدت في عدة أ

بينما ’أن النص القانوني الضامن للحد الأدنى القانوني للأجر إنما قرر في الحالات العادية 

تظل أحكام التقليص من مدة الشغل أحكاما استثائية تبررها حالات خاصة و الراجح أن هذا 

الفقھ الرأي كان محل تأييد من طرف بعض
2

تفاق طرفيھ، فموافقة إكلما جاء بناء على  

يعتبر تنازلا عن مال  االمحددة قانون %50الأجير على التخفيض من أجرتھ إلى مادون 

لذلك فإعطاء العنصر  ’على استقرار الشغل اظللحف ةحاضر من أجل مال مستقبل وهو ضمان

ثير من التطبيق الآلي لنصوص يادة في حل أزمة المقاولة سيكون أفضل بكرتفاقي دور الالإ

 مدونة الشغل و التي كثيرا ما تأتي متضاربة مع البعد الواقعي للمقاولات المتعثرة.

إلا أنها تبقى عصية على المواكبة الفقهية ورغم مصداقية وواقعية بعض الأطروحات 

حيث اعتبر جانب من الفقھ
3

يمكن أن تنمحي أمام المصالح  الاجتماعيةلمصالح اأن  

                                                           
1
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2
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3
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وليس على أبعد تقديرالتقليص من   الاجتماعيةفالذهاب إلى درجة محو المصالح  ’قتصاديةالا

وجودها يزيد من صعوبة المناخ القانوني الذي نحن بصدد تفكيكھ
1
. 

وهذا بدون شك سيضع على عاتق القضاء مسؤولية تكييف الحريات و المحظورات   

للمقاولة وتقدير نسبة هذه المشروعية  المشغل مع الحفاظ على المصالح المشروعة وسلطات 

و بالتالي فكلما بدا للقضاء أن الأمر فيھ ’بين طرفي العلاقة الشغلية ومحاولة الترجيح 

وهي القناعة التي باتت تطبع جل الأحكام و  .ع لمعادلة الكفةرإجحاف في حق الأجير سا

الحكم الصادر عن  الحصرومن ذلك على سبيل المثال لا  ’القرارت الصادرة عن القضاء

ابتدائية الدار البيضاء
2

: " وحيث أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد سلوك  الذي جاء فيھ 

نقاص ساعات إمن م.ش قبل إقدامها على  185مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 

 .العمل و بالتالي تكون غير محقة في ذلك"

النقض نفس السياق صادر عن محكمة يوفي قرار مماثل ف
3

جاء فيھ : " أنھ إذا كان  

ذلك فإن ’ الاقتصاديةمن حق المشغل التقليص من مدة الشغل العادية للوقاية من الأزمة 

مشروط بالتوصل إلى اتفاق مع العمال إذا كانت مدة التقليص تزيد عن الستين يوما في السنة 

 .درة تلقائية"غام تحت طائلة عدم اعتبار رفض الأجير لقرار التقليص من ساعات العمل

وحتى لا يصل إلى  ’وأمام عدم تحديد المشرع للحد الأقصى من التخفيض في الأجر

و تدخل القضاء لتقييد سلطة المشغل في التصرف في مدة الشغل  ’نعدامھ بالايبشمستوى 

الأجر من التخفيض الفاحش و الإخلال  الخطير الذي قد يمسھ جراء التقليص  لحماية

خاصة وأن الأجر في   ’تبر ذلك بمثابة فصل مقنع للأجراءأطول واعالمستمر لمدة 

ورغم إحترام المشغل للحد الأدنى لأجر  ’القطاعات غير الفلاحية يؤدى على أساس الساعة

 .هذه الساعات إلا أن تقليص عددها يؤثر على الدخل اليومي أوالشهري للأجير

                                                           
1
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ن إ" :ما يلي الأعلىمجلس صادر عن ال 640في هذا السياق جاء في قرار رقم  و

ست ساعات  أربع أوالقرار المطعون فيھ اعتمد أساسا على أن تخفيض ساعات الشغل إلى 

عفاء مقنعا.... إذ لا يمكن للأجير أن يتعيش من أجر ساعة في اليوم مما إفي الأسبوع يعتبر 

عفاء من الشغلإيعتبر معھ هذا التخفيض 
1
." 

، "أن الشركة 1478ئناف بالدار البيضاء رقم ستكما جاء في قرار لمحكمة الإ  

ساعات في اليوم إلى ساعة واحدة دليل على  8قرارها تخفيض ساعات الشغل من إالمستأنفة ب

عفاء مناصب الشغل، وكان عليها أن تسلك مسطرة كمسطرة الإ ⅛أنها لا تتوفر إلا على 

 .14/8/67طبق مرسوم 

خلال خطير ومساس بعنصر الأجر إد هو وحيث أن هذا التخفيض إلى أجل غير محد   

الذي يعتبر  من أركان  عقد الشغل وتصرف المشغلة على هذا النحو يعد تعسفا في استعمال 

الحق أضر بالأجير ضررا فادحا و المتجلى في حرمانھ من جزء مهم من أجرتھ التى هي 

عوى يستحق عنھ عفاء مقنعا في حقھ يعتبر من تاريخ تسجيلھ للدإمصدر عيشھ هو وأسرتھ و

عفاء التعسفي"عفاء و الإالتعويض عن الإشعار و الإ
2
. 

لمحكمة النقض آخرهذا وفي قرار
3

ھ جاء فيھ أن تقليص ساعات كان أعمق من سابقي 

التي  يمر منها المشغل لا تخول لھ تخفيض أجر الأجير عن   الاقتصاديةسبب الأزمة الشغل ب

استثناء في حالة نقص  في حجم الشغل المنجز و الذي الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا إلا 

بناء على معاينة يقوم بها خبير مقبول أن سبب النقص يعود مباشرة للأجير وذلك  بتيث

 من م.ش. 359تماشيا مع مقتضيات المادة 

يهدف إلى  وفي نظرنا المتواضع يبدو أن هذا التوجھ يتسم بنوع من التطرف و لا   

نقاد إالمقتضيات المنظمة لحالات التقليص من مدة الشغل و المتمثلة في  تحقيق الغاية من سن
                                                           

1
منشور في  8761/93في الملف الاجتماعي عدد  6/6/1995المؤرخ في  640قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد  -  

 .98أورده عصام الوراري م.س.ص  138ص  52مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 
2
 .99: م.س.ص  عصام الوراري -  

3
أورده عمر أزوكار "قضاء   1015/5/1/2010في الملف الاجتماعي عدد  2/2/2012المؤرخ في  195قرار عدد  -  

 ومابعدها. 221ص  2014محكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء الثالث مطبعة النجاح الجديدة طبعة 
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ضعة مئات أو عشرات غلاق النهائي و بنهيار و المقاولة من الإعلاقات الشغل من الا

 ختفاء.مناصب الشغل من الإ

تحمي الحد الأدنى للأجر وجعل طبيعتھ  افلا أحد يجادل في كون المشرع أورد أحكام

تفاق على مخالفتھ إلا بما يحقق مصلحة ام و لايمكن لطرفي العلاقة الشغلية الامن النظام الع

العام فإن المشرع نفسھ ومن خلال  أللأجير، لكن إذا  كانت هذه المقتضيات تمثل المبد

مكانية إيجب احترامھ متمثل في  إمن م.ش أورد استثناء لهذا المبد 185مضمون المادة 

قتصادية عابرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادة اجة أزمة التقليص من ساعات الشغل نتي

ستثناء الإ لا سيفرغدنى للأجر المقرر قانونا و إالمشغل تمنح إمكانية النزول عن الحد الأ

الذي يسمح بالتقليص من مدة الشغل من محتواه
1
. 

يبد أن بعض الفقھ  
2

ينظر إلى هذه الوضعية بشئ من المرونة لصالح  المشغل  

ما تمر المقاولة بأزمة مالية أو اقتصادية صعبة قد يضطر  ره يملك سلطة التنظيم فعندباعتبا

بير الضرورية لمواجهة هذه الظروف الطارئة، فتكون لھ الحرية اصاحبها إلى اتخاذ التد

 الاقتصاديةالمطلقة في اختيار الوسائل الكفيلة لحفظ مصالح مقاولتھ وانصياعا للضرورات 

الرأي أن ينقص ساعات الشغل ليقل إنتاجھ أو يخفض الأجور لتخف حسب هذا  ھيمكن ل

 المصروفات العامة.

تباهنا تتعلق بخصوص الحالة إبقى أن نشير في ختام هذه الفقرة إلى مسألة أثارت   

تفاق ودون سلك المشغل إالتي يتجاوز فيها التقليص مدة الستين يوما دون الحصول إلى 

من م.ش ورغم ذلك فالأجراء  185خيرة من المادة لفقرة الأللمسطرة المنصوص عليها في ا

الفصل  حكام و القرارت السابقة واعتبارالألم يتوقفوا عن الشغل حتى يمكن الرجوع إلى 

 .ا في مواصلة شغلهم بالمدة المقلصة لأجل غير محددو، بل استمراتعسفي

                                                           
1
 . 187مليكة العراسي : م.س.ص  -  

2
أورده ميمون الوكيلي  575.ص 1983الثالثة  محمود جمال الدين زكي: قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة الطبعة -  

 .482م.س.ص
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؟ أم يمكنهم المطالبة  في هذه الحالة هل يمكن اعتبار سكوتهم بمثابة موافقة ضمنيةف  

 غالهم فيها ؟.تبأجر الساعات الناقصة رغم عدم اش

وهنا تدخل الضقاء من خلال قرار لمحكمة الاستئناف بمكناس
1

اعتبر من خلالھ أن  

الأجيرة التي توقفت عن شغلها بالتوقيت الكامل ثم عودتها من جديد للاشتغال بساعتين في 

د لبعض الوقت، وأن طلبها تكملة الأجر عن العمل ليوم اليوم، يعتبر بمثابة إبرام عقد جدي

كامل يبقى غير ذي محل ويتعين رفضھ مادام أن الأجر المتوصل بھ يوازي الحد الأدنى 

 للأجر، وأن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل.

شكالية تخفيض الأجر يتطلب تكثيف الجهود بحثا عن التدابير إوعموما فإن مواجهة   

كفيلة بضمان حماية أمثل لهذا الأخير وتوفير الوسائل الضرورية لتجنب الأجراء الحمائية ال

 التعرض لخطر فقدانھ.

وتدبير  نو هكذا ومن كل ما سبق يتبين أن النظام القانوني لمدة الشغل هو نظام مر  

عمال سلطتھ التنظيمية بما من طرف المشغل يترك لھ هامشا واسعا من الحرية لإنظام الهذا 

قات لا، ولكن موازاة مع  ذلك ألزمھ بالمحافظة على استمرار عالاقتصاديةي مصالحھ يحم

استقرار الشغل عندما  إقرار مبدجراءات وقواعد قانونية مرنة تستجيب لإإتباع إالشغل ب

أو الأزمات المالية العارضة  أن يخفف من هذا العبء عن  الاقتصاديةتظطره الظروف 

نقاص الأجر إلى المستوى الذي يراه إل جزئيا بدون أو مع من مدة الشغ طريق التقليص

 نهيار.المشغل مناسبا لحماية مقاولتھ من الإ

 

 

 

                                                           
 .1666/1501/2016، في ملف عدد 19/12/2017قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ  - 1
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 خاتمة         

ن هذه الرحلة العلمية كانت غايتها الكشف عن بعض معالم سلطة المشغل في تدبير إ  

ذوقنا متعتھ، نجاز هذا البحث بقدر ما تإمدة الشغل، فبقدر ما وجدنا صعوبات كثيرة في 

خاصة وأنھ يعتبر من المواضيع الجديدة التي لم تحظ باهتمام الفقھ المغربي الذي مال كل 

ير الذي يعتبرونھ طرفا ضعيفا في علاقة الشغل يجب حمايتھ من جلى جانب الأإالميل 

عة، في حين يفترض حماية رسف في حلبة للمصاالطرف القوي الذي هو المشغل وكأننا للأ

جير ولولا معا لكونهما طرفين أساسيين في المقاولة فلولا وجود المشغل لما كان الأالطرفين 

خر ورهين بوجوده أيضا و بالتالي جير لما كان المشغل، فوجود أحدهما مكمل للآوجود الأ

في الحماية وخلق جو التعاون و التضحية  كان من المفروض وضعهما على قدم المساواة 

مام لمواجهة تحديات العولمة و لى الأإبها  دفعفة للمقاولة و الطاء قيمة مضاعبينهما لإ

 عمال.المنافسة  الشرسة التي يعرفها عالم المال و الأ

بجانب الفقھ المغربي وفي ضوء الفقھ  -على امتداد محطات هذا البحث ومراحلھ حاولنا 

في بلورة  همةالمسا-المقارن وبينهما و بين التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية 

خيرة التي هذه الأ .ملامح حدود السلطة المخولة للمشغل في تدبير مدة الشغل داخل مقاولتھ

تكتسي نوعا من المرونة  و الواقعية في تحديد وتوزيع مدة الشغل حسب متطلبات المقاولة 

 وأخرى اتفاقية بالمعنى الدقيق. لى أحكام قانونيةإخاصة وأن سوق الشغل بحاجة 

جير خلال و الأأشغل مع القانوني هو الدافع لخضوع أطراف العقد سواء الفالطاب

ن من شأن تلك القواعد القانونية التي تنظم مدة إالظروف العادية لما يقرره القانون وبالتالي ف

لا وفق إجير في مكان شغلھ توفير مستويات معقولة من الحقوق و لايتأتى ذلك تواجد الأ

 طراف.القانونية لتلك الأقابلة للتطبيق بما يتناسب و المراكز قواعد صارمة التنفيذ و 

عن  ةمكانيات وقتية خارجإذا تغيرت الظروف وأصبح تنفيذ الشغل يتطلب إ ولكن

تفاقية التي مصدرها القانون وهدفها مسايرة الواقع هي ن الصفة الإإالحدود المقررة قانونا ف
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اية القواعد القانونية لوحدها، بل تظهر فم كوقات بما يدل على عدالمنوطة بتنظيم تلك الأ

قواعد اتفاقية ملزمة كلما كان التكامل الواضح بين ما ينص عليھ  حول وافقلى التإالحاجة 

 يتفق عليھ أطراف علاقة الشغل. القانون و ما

ومن هنا يمكن القول أن تدخل المشرع في تقنين مدة الشغل لا يمثل سوى الحالات 

وقات التي جراء كون تلك الأالتقريب بين مصالح المشغلين ومصالح الأ العادية، هدفھ هو

يحددها القانون تمثل المرجعية الزمنية فيما يعتبر من الظروف حيث مكن المشرع المشغلين 

 مكانية الخروج عن تلك الحدود المرسومة قانونا.إمن 

 الذي أفرزتھ ن التوجھ الجديد الذي لا مسناه في تشريع الشغل الحالي وإوهكذا ف

دارة وتنظيم الشغل إال سلطة جعطاء المشغل حرية في مإيقوم على  الاقتصادية التحولات

خلالھ بالتزاماتھ ومن ناحية ثانية توسيع إداخل مؤسستھ وتوقيع العقوبات على من يثبت 

 همية كتقليص مدة الشغل أو تمديدها.تفاقي ليشمل عناصر في غاية الأالدور الإ

نها ليست إواسعة في مجال تدبيرمدة الشغل ف المشرع للمشغل بصلاحياترغم تمتيع  و

شراف تبوع لھ حق الإنتاج أو كملك لوسائل الإمن حق طبيعي سواء كمانها نابعة مطلقة لأ

يتقيد وفقا لقواعد  ،ع و الحق مهما كان مصدرهوالمراقبة أو نتيجة لمسؤوليتھ على المشرو

 إتقيد هذا الحق بمبديجتماعي ستعمالھ وفي مجال القانون الاالقانون المدني بعدم التعسف في ا

هذا المبدأ يعد في ذاتھ من أبرز مبادئ قوانين الشغل ’أشمل وأوسع هو مبدأ استقرار الشغل 

ويوجھ السياسة الشغلية في كل بلدان العالم وذلك في اتجاه خلق فرص شغل جديدة  ،الحديثة

جراء و الحد من تنامي معضلة  البطالة التي غل للألجيل الشباب و الحفاظ على مناصب الش

 .لا تنتج سوى الفقر و التهميش و التشرد العائلي

كما أن المجتمع المشلول عن الحركة و النشاط هو مجتمع معوق لذلك أولت قوانين 

قراره تشريعيا ثم حمايتھ قضائيا. و إاستقرار الشغل من حيث  إالشغل أهمية بالغة لمبد

للازمة المستوى المطلوب في تحقيق الحرية الى إن لم يرق إغربي بدوره والمشرع الم

طار سواء قل حقق تقدما ملموسا في هذا الإلا أنھ على الأإللمشغل في تدبير مدة الشغل 
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 -نوع من التأملب -مقارنة بالتشريعات السابقة أوتشريعات الشغل المقارنة، وحتى نستحضر 

ستنتاجات و الملاحظات (أولا) بداية لبعض الإ  نعرض نمجالات مراحل هذا البحث نرى أ

قبل أن نطرح بعض المقترحات المفتوحة في أفق تداركها من طرف المشرع وأيضا جعلها 

 كخريطة طريق لمشروع بحث مستقبلي.

 أولا : اشتٍتادات وولاحعات عاوة 

 قانونية مهة في موضوع  سلطة المشغل ةنسجل بداية أن المشرع جاء بترسان ✔

و الدفع بها الى بالدرجة الأولى  في تدبير مدة الشغل، وذلك بهدف حماية المقاولة 

غلب المشغلين لا أن ما يلاحظ من الناحية الواقعية، أن أإمصاف الدول المتقدمة، 

شراكهم في تنظيم إنفتاح عليهم وجراء في حالة الإزالوا لم يستوعبوا الدور المهم للألا

جراء، و مما تنبع عنھ قطيعة شبھ تامة بين المشغل و الأ دارة المقاولة،إوتسير و

جراء جراء، وتمسك الأظروف الأ ةالنتيجة هي تمسك المشغل بالربح فقط دون مراعا

يتسبب في كثرة النزاعات الشغلية و  جرهم دون مراعاة ظروف المقاولة، وهو ماأب

نقاذ إستعصاء وا الاقتصاديةسريحات تعفاءات و الوتكرار الإ تدني المردودية

 .المقاولات التي تقع في اضطرابات اقتصادية أو مالية

جراء في شراك الأإتعتمد الشركات في بعض الدول الغربية على وكحل لهذه المشكلة        

جر ليس الربح و الخسارة التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وفي بعض الشركات أصبح الأ

جراء على المساهمة في بة تقتطع من الربح مما يشجع الأتبط بنسرنما مإثابتا محددا بالقيمة و

 تطور اقتصاد المقاولة.

اتخاذ المشرع لمبادرات جريئة في مجال تعدد أنواع وأشكال عقود الشغل  ✔

استقر ار الشغل حيث  إا على مبدموارتباطها الوثيق بموضوع مدة الشغل وتأثيره

لنوع وطبيعة النشاط الممارس خول المشرع للمشغل حرية اختيار العقود المناسبة 

ن إذا كانت بعض العقود بطبيعتها منسجمة مع نشاط المقاولة فإف داخل المقاولة.

 خر حسب ظروف الشغل وطبيعة المقاولة.للمشغل بتكييف البعض الآ المشرع سمح
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منح المشرع مرونة كبيرة في كيفيات تنظيم هذه العقود وخاصة منها عقود  ✔

خرى التي تكون الأء منها التي تكون ذات سقف زمني محدد أو الشغل محددة المدة سوا

غير محددة المدة سلفا بل يتم تحديدها عن طريق الاتفاق أو حسب طبيعة النشاط 

 نجاز شغل معين.عقد لإالالممارس كعقد الشغل لبعض الوقت و

الشغل و  غفال أهمية هذه العقود في استقرارإثارتھ بهذا الخصوص عدم إومما ينبغي         

ليها بصفة متزايدة وضمن حالات شبھ إامتصاص البطالة ولوجزئيا عن طريق اللجوء 

 فضفاضة تتيح للمشغل التدخل حسب حاجيات مؤسستھ.

ساعة  44ساسية لتحديد مدة الشغل في بعدما تكفل المشرع بوضع المبادئ الأ ✔

ساعة  2496ي ىساعة في السنة في القطاعات غير الفلاحية وف 2288سبوع أو في الأ

 داخل في القطاعات الفلاحية ترك للمشغلين حرية التصرف في توزيع وتنظيم مدة الشغل

تهم كل حسب طبيعة نشاطھ وظروفھ المهنية شريطة عدم تجاوز عشر ساعات في مقاولا

 190و 189ستثناءات المنصوص عليها في المواد لإلاليوم كمدة شغل عادية مع مراعاة 

مراعاة أيضا  ضافية والساعات الإ علقة بحالات التمديد وم.ش و المتمن  192و

 حداث و النساء.جراء كالأخصوصية بعض الفئات الخاصة من الأ

طار المرونة المخولة للمشغل في تدبير مدة الشغل خول المشرع لهذا إوفي  ✔

عتماد نظام الشغل بالتناوب وباسبوعي أو السنوي أخير حرية اختيار نظام التوزيع الأالأ

 نتاج .يترتب عن هذا النظام من سهولة ووفرة  في الإ أو بالتعاقب مع ما

جير فترات استراحة أو عطل تتخلل مدة الشغل ذا كان المشرع قد منح للأإ ✔

مكانية تحديد هذه الفترات سواء على المستوى إقابل أعطى للمشغل منھ بالإالقانونية ف

مكانية وقف الراحة إل للمشغل سبوعي أو السنوي بل ذهب أكثر من ذلك حيث خوالأ

نجاز إسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو الأ

بعاد إشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل وهي أسباب كلها تصب في أ

 الضرر عن المقاولة.
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التقليص من مدة  ذا كان يعتزمإبعدما كانت تعترض المشغل معوقات قانونية  ✔

خاصة -رادتھ إالشغل العادية بفعل أزمة اقتصادية عابرة أو ظروف طارئة خارجة عن 

وضاع بحيث رنة لمثل هذه الأاختار المشرع معالجة م - 1936يونيو  18في ظل ظهير 

لا أنھ حاصرها بعدة كوابح من خلال إمكانية من حيث المبدأ ذا كان قد سمح بهذه الإإ

فاذ مسطرة نوكل ذلك بعد است ،جرمدة الشغل العادية ومن حجم الأ فيقليص تحديد مدة الت

ذن من إجراء وفي أقصى الاحتمالات سلوك مسطرة الحصول على استشارة ممثلي الأ

 السلطة المحلية.

في تدبير مدة المشغل  كما اتضح جليا من هذه الدراسة أن ضوابط حرية  ✔

اعية وشروط العقد فحسب بل مي الاتفاقية الجتكمن  في النظام الداخلي ولا ف الشغل لا

جراء مع المشغل في التدبير مشاركة تشاورية وتفاوضية مشاركة ممثلي الأ شمل أيضا ت

 مسؤولة.

لى أسبابھ وأهدافھ فمن إوباعتبار أن لتقليص مدة الشغل طبيعة خاصة بالنظر  ✔

أزمة طارئة  السيئة للمقاولة أو حدوث الاقتصاديةجراء تفرضھ الظروف إجهة هو 

نهاء علاقات الشغل وهذا يفرض على إلى تجنب إعارضة ومن جهة أخرى يتجھ 

ساسية التي تحكم الواقع وظروفھ المتغيرة فكار الأالقضاء أن يأخذ بعين الاعتبار الأ

جراء المؤقت فمصلحة تبطة بهذا الإرلضمان تحقيق التوازن بين المصالح المتنازعة الم

ي دمصلحة المقاولة وحسن استغلالها وضرورة العمل على تفاجراء ترتبط بمجموع الأ

وهذا يقتضي التضحية بالمصالح  ،زمات التي تعترض نشاطهاكل الصعوبات و الأ

لزمھ تقليص  مدة الشغل من مساس يست جراء المتمثلة في رفض ماالفردية لبعض الأ

توجب تظافر الجهود تس الاجتماعيةبمراكزهم القانونية كما أن ظروف الواقع و السياسة 

ولوية لمصلحة عطاء الأإمن أجل القضاء على البطالة و الحد من انتشارها مما يستتبع 

فراد مما يفرض المقاولة كمجموعة اقتصادية واجتماعية تؤدي خدمة للمجتمع وليس للأ

 قلية في هذه المجموعة.لألتقييد الحقوق 
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نا أن لجر فقد سجدنى للأالأ العام القاضي بعدم النزول عن الحد إخلافا للمبد ✔

جر العادي بل سمح في نتقاص من الألاح للمشغل باسمالمشرع في بعض الحالات 

وذلك موازاة مع مدة التقليص  القانوني دنى الحد الأ إلى ما دون نزولخرى بالأحالات 

 ليها المقاولة.إالتي عمدت 

مرن وتدبير هذا الشغل هو نظام  مدةمن كل هذا يتبين أن النظام القانوني ل  ✔

عمال سلطتھ بما يحمي النظام من طرف المشغل يترك لھ هامشا واسعا من الحرية لإ

ولكن موازاة مع ذلك ألزمھ بالمحافظة على استمرارعلاقات الشغل  الاقتصاديةمصالحھ 

ما  استقرار الشغل عند إقرار مبدجراءات وقواعد قانونية مرنة تستجيب لإإباتباع 

زمات المالية العارضة أن يخفف من هذا العبء عن أو الأ قتصاديةالاتضطره الظروف 

 جر.نقاص الأإن مدة الشغل جزئيا بدون أو مع طريق التقليص م

مكانية تمديد إكما سمح المشرع في حالات خاصة تستدعيها ضرورة المقاولة  ✔

غيل ساعة في اليوم كما يمكنھ أيضا تش 12لى إفترة الشغل اليومية التي يمكن أن تصل 

ضافية التي طار ما يسمى بالساعات الإإجراء خارج مدة الشغل العادية في الأ بعض

المحدد  جراء المعنيين ولايحق لهم رفض ذلك في حدود السقفتكون ملزمة بالنسبة للأ

  قانونا.

الأجر  تقدير ضافية خاصة فيأضف إلى ذلك تباين التشريعات التي عالجت الساعات الإ     

لليلية ا تمد معيار الحصة الصباحية والحصةلساعات الزائدة فهناك من اعالمستحق عن ا

                     وجانب آخر ميز بين القطاع الفلاحي وغير الفلاحي.

شارة فقط للظروف التي قد تكون اكتفت بعض التشريعات العربية بالإهذا وقد  ✔

يل الحالات الموجبة لذلك أساس تمديد وتجاوز مدة الشغل العادية ودون الغوص في تفاص

لى جانب المشرع إعكس المشرع المغربي الذي قام واحدة.دراجها جملة إمن خلال 

 عمال و الظروف التي تستلزم تجاوز مدة الشغل العادية.الفرنسي بوضع لائحة للأ
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العابرة و  الاقتصاديةزمة ضة كالأاولعل استعمال المشرع لعبارات فضف ✔

سباب العارضة أو القوة القاهرة و رادة المشغل و الأإن الظروف الطارئة الخارجة ع

ستثنائية في حجم الشغل، كلها عبارات تنم عن نية المشرع المصلحة الوطنية أو الزيادة الإ

عمال سلطتھ التقديرية في التصرف في مدة الشغل ترك المجال مفتوح أمام المشغل لإفي 

 العادية كلما دعتھ الضرورة و المصلحة لذلك.

ستشارة في مجموعة من المواقف و القرارات التي تهم تعديل كتفاء بالإن الإإ ✔

جراء أو عن خبار المشغل للأإستشارة تبقى مجرد عملية مدة الشعل مع العلم أن هذه الإ

بداء إتاحة الفرصة للمناقشة أو إلى درجة إترقى  طريق ممثليهم  بما يعتزم القيام بھ ولا

عطاء الثقة الكافية للمشغل في تدبير أمور إن المشرع بضرورة يماإالرأي لدليل قاطع على 

 جراء.كل خطرا اجتماعيا على الأشمور التي لا تمقاولتھ وخاصة في الأ

 ثاٌيا : المكترحات ا�تاوية

ن التحولات السريعة التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي سواء على المستوى إ ✔

طبيعة علاقات الشغل و تأثرها بتلك التحولات الاجتماعي أو الاقتصادي وكذا على مستوى 

يقتضي تدخلا تشريعيا بغاية تطوير تلك العلاقات و تحصينها من مظاهر التوثر واحتمالات 

 فتئت تثقل كاهل القضاء. لى نزاعات فردية ماإتحولها 

برام عقود إمكانية ذا كان من حسنات المشرع أن خول للمشغل حالات متعددة لإإ ✔

طار توسيع حرية المشغل  إمن م.ش وذلك في  17و 16مدة من خلال المادتين شغل محددة ال

 17ساسيتين الواردتين في المادة ننا نؤاخذ عليھ حصر الحالتين الأإفي تدبير أمور مقاولتھ ف

على القطاعات الغير فلاحية لذا نناشد المشرع التدخل في أقرب فرصة ممكنة لتعميم هذه 

 حية وغير الفلاحية .اولات وجميع القطاعات الفلايع المقالمقتضيات على جم

بعدما حدد المشرع سقف العقود  المحددة المدة في سنتين قام بتقليص تلك المدة  ✔

التي تتدخل فيها مقاولة التشغيل المؤقت وهي مدة غير المهمة عقود لى ستة أشهر بالنسبة لإ

 التي تكاد تكون و التشغيللى هذا الصنف من إكافية لمواجهة الحالات الحصرية للجوء 
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مماثلة لحالات  العقد محدد المدة لذا كان على المشرع توحيد نفس سقف المدة لجميع الحالات 

 أشهر الحالية. 6لى سنة بدل إقل تمديدها في عقد المهمة لتصل  أو على الأ

أن يتقدم هو  الاجتماعيةدعت ظروفھ الصحية أو استجير كلما يجب السماح للأ ✔

فع عن المشغل كثيرا من الحرج اتجاه هذه الفئة رقترح التقليص من مدة شغلھ مما يخر بمالآ

 جراء.من الأ

كالصندوق الوطني للضمان  الاجتماعيةكما نرى ضرورة تدخل المؤسسات  ✔

دنى القانوني، وذلك لما لھ جور في حالة تخفيضها عن الحد الأالاجتماعي في أداء تكملة الأ

المدة  جراء أو ممثليهم حول تفاق بين المشغل و الأفاوض و الإيجابي على التإمن تأثير 

 روف التي تمر منها المقاولة.ظالمزمع تقليصها، و التي تفرضها ضرورة ال

جراء بجعلهم طمئنان النفسي لدى الأفهذا التدبير من شأنھ أن يخلق نوعا من الإ

تر و التي غالبا ما تخلص ريحية بعيدا عن التشنج و التومور بنوع من الأيتعاملون مع الأ

 بنتائج سيئة.

ن تمتيع بعض المقاولات التي تعاني من أزمات اقتصادية عابرة أو ظروف إ ✔

رادتها من تخفيض مؤقت لنسب اشتراكها في الصندوق الوطني للضمان إطارئة خارجة عن 

ر زمة التي قد تمالاجتماعي أو من اعفاءات ضريبية مؤقتة من شأنھ أن يخفف من حدة الأ

 منها المقاولة وكذا شدة التوتر في علاقة المشغل بأجرائھ.

جراءات مسطرية مرنة خاصة بالتقليص حالة عدم إيجب التنصيص على  ✔

حالة جراء عند تجاوز مدتھ ستين يوما في السنة بدل الإتفاق بين المشغل وممثلي الأإحصول 

ل، نظرا لما لهذه المسطرة الشغمن مدونة  67جراءات المسطرية المحددة في المادة على الإ

جراء فالظروف التي استدعت اللجوء خيرة من آثار سيئة سواء على المقاولة أو على الأالأ

لى ذلك لكن إسباب الداعية نتفاء الأإصل، وتضمحل بقد تكون مؤقتة وهذا هو الألى التقليص إ

ين الطرفين مما بلمسطرة يجعل العلاقة في توتر حاد لى هذه اإرغام المشغل على اللجوء إب

 سترجاع المقاولة لعافيتها.إيستحيل معھ استمرارالعلاقة الشغلية بينهما حتى في حالة 
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جراء في موضوع تدبير مدة حتى تحقق مشاورات ومفاوضات ممثلي الأ و ✔

الهدف  - باعتباره من المواضيع الحساسة التي تحسم في مصير المقاولة -الشغل 

، يجب توفير برامج للتكوين اتجراءالمشرع لمثل هذه الإسمى الذي رسمھ ساسي و الأالأ

جراء في مجال المواطنة، ودعم قدرتهم على استيعاب دورهم و الدعم لهذه الفئة من الأ

سهم بمكانتهم الحقيقية داخل ازمة واحسفي النهوض بالمقاولة ومساندتها في حالة الأ

 نتاج فقط.داة للإأ المقاولة كفاعلين اجتماعيين واقتصاديين وليس كمجرد
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 المرادع المعتىدة لائخة

 أولا : الكتب

 باللغة العربية            

: الوسيط في التشريعات الاجتماعية مؤسسة روزالبوسيت أحمد شوقي الملحي ✔

 .1984بدون مطبعة طبعة 

: دراسة حول مدونة الشغل، حقوق والتزامات وخالد المير ادريس قاسمي ✔

 .2006جراء مطبعة ربانيت ماروك، طبعة المشغلين والإ

: مبدأ استقرار الشغل في حالة تغيير الوضعية القانونية بوعبيد الترابي ✔

للمشغل، دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي و المقارن، مطبعة دار السلام 

 .2013الطبعة الأولى 

ل، بين : فقد الدخل كأثر لإنهاء علاقة العمحسن عبد الرحمان قدوس ✔

ضرورات التعويض وكيفية القضاء على أسبابھ. المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة 

 .1991طبعة 

: قانون العمل (دراسة مقارنة) مطبعة الحلبي حسين عبد اللطيف حمدان ✔

 .2009الحقوقية، الطبعة الأولى 

: التحولات في عقد العمل بين القانون المدني وقانون العمل ربى الحيدري ✔

سة مقارنة مع قانوني العمل الفرنسي والمصري) مطبعة المؤسسة الحديثة للكتاب (درا

  .2015لبنان الطبعة الأولى 

: حماية الحقوق العمالية دار الجامعة الجديدة صلاح علي علي حسن ✔

 .2013الإسكندرية طبعة 

: القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة المعارف الجامعية عبد العزيز العتيقي ✔

 .2005طبعة بفاس 
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: محمد الشرقاني، محمد القوري اليوسفي، مدونة الشغل عبد العزيز العتيقي ✔

) (مع تحليل لأهم المستجدات) مطبعة سجلماسة بمكناس طبعة  65-99(قانون رقم 

 .2004يناير 

: في القانون الإجتماعي المغربي، على ضوء مدونة الشغل عبد الكريم غالي ✔

وفي ظل المستجدات الإقتصادية و التكنولوجية الحديثة، وأنظمة الحماية الإجتماعية، 

 .2010مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الرابعة 

: الوسيط في علاقات الشغل الفردية، المطبعة و الوراقة عبد اللطيف خالفي  ✔

 .2003الوطنية بمراكش طبعة  

تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضائي، مطبعة  عصام الوراري: ✔

 .2013ف الجديدة الرباط الطبعة الأولى المعار

: الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري الجديد مطبعة علي عوض حسن ✔

 .1975دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة طبعة 

: مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء، مطبعة عمر تيزاوي ✔

 .2011سوماكرام الدار البيضاء الطبعة الأولى يونيو 

: نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات  و العقود مأمون الكزبري ✔

  .1972المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزامات، بدون مطبعة الطبعة الثانية 

: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل محمد الشرقاني ✔

  .2009 - 2008مطبعة دار القلم الرباط الموسم الجامعي 

-99: محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة، (مشروع رقم محمد الشرقاني ✔

 .2001-2000) مطبعة سجلماسة  مكناس طبعة 65

: انهاء عقد الشغل، مع تحليل مفصل لأحكام الفصل التعسفي محمد الكشبور ✔

للأجير، دراسة تشريعية وقضائية مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 

2008. 
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: مدونة الشغل و العمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة حمد بفقيرم ✔

 .2011الدار البيضاء الطبعة الأولى 

: مدونة الشغل بين النظرية و التطبيق في العقود محمد بلهاشمي التسولي   ✔

 .2010الفردية الجزء الأول،  المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى 

: مدونة الشغل بين النظرية و التطبيق في العقود ي التسولي محمد بلهاشم  ✔

 .2010الفردية الجزء الثاني،  المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى 

: القانون الإجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية و محمد بنحساين ✔

بريس طبعة الجماعية، الجزء الأول، وفق آخر المستجدات القانونية، مطبعة طوب 

2015. 

قانون العمل مطبعة الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  محمد حسين منصور: ✔

 .2010الطبعة الأولى 

: قانون العمل، مطبعة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية محمد حسين منصور ✔

 .2011طبعة 

: الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء  محمد سعد جرندي ✔

تحليلية نقدية لأهم  مستجدات مدونة الشغل مدعمة ببعض الأمثلة العملية المغربي، قرأة 

 .2007و الجداول البيانية مطبعة الامنية الرباط الطبعة الثالثة 

: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات محمد سعيد بناني ✔

توزيع، طبعة الشغل الفردية الجزء الأول، مطبعة دار السلام للطباعة و النشر و ال

2005. 

: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات محمد سعيد بناني ✔

الشغل الفردية، الجزء االثاني المجلد الأول  مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة  

 . 2007يناير
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: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات محمد سعيد بناني ✔

الجزء الثاني المجلد الثاني مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة  الشغل الفردية،

  2007يناير

قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات  محمد سعيد بناني:  ✔

 . 2009الشغل الفردية، الجزء الثالث. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 

، مطبعة الوفاء القانونية الطبعة : شرح أحكام قانون العملمحمد لبيب شنب ✔

 .2010الأولى 

: محاضرات في القانون الاجتماعي (الحياة القانونية لعقد  المحمودي فريدة ✔

 .2006-2005الشغل الفردي) مطبعة سجلماسة مكناس طبعة 

غربي، مطبعة فضاء الطباعة م: المختصر في قانون الشغل الالمختار أعمرة ✔

 .2011سلا طبعة  -حي السلام 

 .2006: نظام الشغل، مطبعة فضالة، المحمدية طبعة المصطفى شنضيض ✔

: التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري، مطبعة مهدي بخدة ✔

 .2013دار الجامعة الجديدة الإسكندرية طبعة 

: دروس في القانون الإجتماعي مطبعة النجاح الجديدة الدار موسى عبود ✔

 .1987البيضاء طبعة 

: المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل، الجزء مون الوكيليمي ✔

 .2011الثاني، مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولى 

: الأجراء والمشغلون، الحقوق و الالتزامات المتبادلة، مطبعة يحيى الصافي ✔

 .2006ربانيت ماروك الرباط طبعة 
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 ثانيا: الأبحاث الجامعية

 الرسائل الجامعية)( الأ طروحات و 

 باللغة العربية -            

المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة  أحمد حميوي : ✔

بالمغرب أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق  بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 .2006-2005الاجتماعية بفاس السنة الجامعية 

قانون الشغل، أطروحة لنيل دكتوراه  : مفهوم النظام العام فيأحمد ماسي ✔

 .1985السلك الثالث بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالرباط سنة 

: مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء عقد العمل،  ادريس فجر ✔

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و 

 .1999-1998ة عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية الإجتماعي

: الرقابة على سلطات المشغل في القانون المغربي، أسماء الشرقاوي ✔

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية 

 .2013 -2012أكدال الرباط السنة الجامعية  

مؤاجر عن حواث الشغل و الأمراض المهنية في : مسؤولية ال آمال جلال ✔

التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص بكلية العلوم 

 .1977القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالرباط سنة 

: شرط عدم المنافسة في علاقات الشغل على ضوء العمل  أمينة أنوار ✔

لدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص بكلية العلوم القضائي رسالة لنيل دبلوم ا

 .2008-2007القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  السويسي الرباط السنة الجامعية 
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: الانهاء الاتفاقي لعقد الشغل "على ضوء التشريعين أناس الخماس ✔

بكلية العلوم  المغربي و الفرنسي" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون و المقاولة

 .2011-2010القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية 

: الاطار القانوني لسلطات المشغل في مدونة الشغل، أيت فاسكى حنان ✔

لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و  رسالة 

 . 2008-2007ية الاجتماعية بمكناس السنة الجامع

: المغادرة التلقائية للأجير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في بوشماخت مهدي ✔

القانون الخاص وحدة القانون والمقاولة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و 

 .2011-2010الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية 

العمل القضائي  : تغيير المركز القانوني للمشغل على ضوء بوعبيد الترابي ✔

المغربي و المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون  

الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  السويسي الرباط السنة 

 .2007-2006الجامعية 

 "مبدأ الأفيد للأجير" (دراسة في أفق تبني الوظيفة التنظيمية جيهاد الغرار: ✔

) أطروحة لنيل الدكتوراه في  الحقوق  تخصص قانون خاص بكلية الإتفاقيللقانون 

 .2017-2016العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية  

: أية حماية للأجراء في ظل السلطة التأديبية للمشغل بحث  حسن احديدو ✔

ة العلوم القانونية و الاقتصادية و لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال بكلي

 .2010-2009الاجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 

: المشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون و المقاولة الحسن الهرهاز ✔

-2012بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية  

2013. 
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جراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية : فصل الأ حسن صغيري ✔

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و 

 .2006-2005الإجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 

: حقوق الانسان وسلطات المشغل بين الاتفاقيات الدولية  حكيمة برقوقي ✔

بية. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون  العقود و العقار، بكلية ومدونة الشغل المغر

 .  2011-2010العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بوجدة السنة الجامعية 

: حدود السلطة التأديبية للمشغل، تقرير لنيل دبلوم  خالد ايت علال ✔

م القانونية و الاقتصادية و الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، بكلية العلو

 .2006-2005الاجتماعية بوجدة السنة الجامعية 

تعديل مدة الشغل وآثاره على الأجر وفق مدونة الشغل  خالد ايد يحيى :  ✔

مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 .2011-2010عية الاجتماعية السويسي الرباط السنة الجام

: التنظيم التشريعي لعقود الشغل الفردية وتأثيره على مبدإ سلوی روكاغ ✔

استقرار الشغل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية 

 .2012 -2011و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية  

، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، القانون الجنائي للشغل :سميرة كميلي ✔

شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار 

 .2002-2001البيضاء، السنة الجامعية 

: سلطة المشغل في تعديل الشغل. رسالة لنيل دبلوم الماستر طامو شعراني ✔

و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش السنة  في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية

 .2010-2009الجامعية 
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: التخفيض الاستثنائي لمدة الشغل العادية، رسالة لنيل الماستر  عادل أجغلال ✔

في قانون الأعمال و المقاولات بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية 

 .2008-2007السويسي الرباط السنة الجامعية 

 -: حدود السلطة التأديبة للمشغل في ضوء مدونة الشغل لقادر بوبكريعبد ا ✔

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و  -دراسة مقارنة 

 .2013 -2012الإقتصادية و الإجتماعية بوجدة السنة الجامعية  

ية، رسالة لنيل : حماية المقاولة في اطار علاقة الشغل الفردبفلاح عبد الله ✔

دبلوم الماستر في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية 

 .2010 -2009السويسي الرباط السنة الجامعية  

: مدونة الشغل و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، أطروحة  عمار تيزاوي ✔

لعلوم القانونية و الاقتصادية و لنيل الدكتوراه في الحقوق، "القانون الخاص"، بكلية ا

 .2007-2006الاجتماعية  عين الشق الدار البيضاء الموسم الدراسي 

أكراوي: تمديد مدة الشغل العادية في ضوء تشريع الشغل  فاطمة الزهراء ✔

المقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و 

 .2014 -2013ماعية بمكناس السنة الجامعية  الإقتصادية و الإجت

: تقليص مدة الشغل في ضوء التشريع المقارن، فاطمة الزهراء عسولي ✔

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و 

 .2013 -2012الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية  

لمجلس الأعلى في مادة الإعفاء الجماعي، رسالة : اجتهادات ا فاطمة فكري ✔

لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية و 

 .2004-2003الإقتصادية و الإجتماعية  أكدال الرباط السنة الجامعية 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

388 
 

: الممثل النقابي في ضوء مدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم  محسن ماني ✔

ر في القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، الماست

 .141ص  2010 – 2009جامعة مولاي اسماعيل مكناس، الموسم الجامعي 

: توقف عقد الشغل  لأسباب اقتصادية في التشريع المغربي محمد أحذاف  ✔

محمد الخامس كلية (رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص) جامعة 

-1993العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 

1994. 

دراسة تحليلية -: الطرق البديلة لتسوية نزاعات الشغل محمد أطويف ✔

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و  -مقارنة

 .2013 -2012جدة السنة الجامعية  الإقتصادية و الإجتماعية بو

  النظام القانوني للمفاوضة الجماعية، (دراسة مقارنة)محمد الشرقاني :  ✔

أطروحة لنيل الدكتوراه  الدولة في الحقوق (القانون الخاص) بكلية العلوم القانونية و 

 .2010-2009الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 

: أثر التخفيض الإستثنائي لمدة العمل القانونية على الأجر د أوعيسى محم ✔

في مدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، 

-2004بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بوجدة السنة الجامعية 

2005. 

أطروحة  -الضمانات و الآثار - ة : تقليص مدة الشغل العاديمحمد أوعيسى ✔

لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية 

 .2014 -2013بوجدة السنة الجامعية  

 -دراسة مقارنة  -: سلطة رب العمل في تعديل عقد الشغل  محمد بنقلة ✔

العلوم القانونية والاقتصادية و رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بكلية 

 . 2005-2004الاجتماعية بوجدة السنة الجامعية 
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: المظاهر القانونية الخاصة لصور تدخل المقاولات من الباطن محمد نخلي ✔

في الميدان الاقتصادي (دراسة مقارنة)  أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون 

ة و الإجتماعية بمراكش السنة الجامعية الخاص بكلية العلوم القانونية و الإقتصادي

1999-2000. 

رسالة  - دراسة مقارنة -: حماية الأجير في عقد الشغل عن بعد مراد الهيبي ✔

لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و 

 .2013 -2012الإجتماعية بوجدة السنة الجامعية  

: تنظيم علاقات الشغل الفردية على ضوء الانظمة يمريم البربوش ✔

الأساسية لأجراء، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة القانون و 

المقاولة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية  

2011- 2012. 

الشغل رسالة لنيل : مظاهر حماية المشغل في ضوء مدونة مفيد المكي ✔

شهادة الماستر  في القانون  والمقاولة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و 

 .2011-2010الإجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 

: المشغل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون و  مولاي حفيظ حفيظي ✔

عية بمكناس، السنة الجامعية المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتما

2009-2010. 

: المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل (دراسة  ميمون الوكيلي ✔

مقارنة). أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 .2007-2006الاجتماعية عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 

أثر التحولات اللاحقة بالمقاولة على وضعية الأجراء (الجزء ين   نبيل الكط: ✔

الأول و الثاني) أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و 

 .2017-2016الإقتصادية و الإجتماعية بمكناس السنة الجامعية  
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رن، رسالة : مدة الشغل بين مدونة الشغل و القانون المقا والذهبي ايمان ✔

لنيل دبلوم الماستر في القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 .2009-2008الاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 

: دور السلطة المحلية في استقرار علاقات الشغل، بحث  الورياشي محمد ✔

قانونية و الاقتصادية و لاستكمال نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بكلية العلوم ال

 .2007-2006الاجتماعية أكدال الرباط السنة الجامعية 

: السلطة التنظيمية للمشغل وتأثيرها على عقود الشغل وهيبة أبو الغازي ✔

رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار بكلية العلوم و الإقتصادية و 

 .2013 -2012امعية  الإجتماعية و الاجتماعية بوجدة السنة الج

 المقالات :ثالثا

 باللغة العربية            

: حدود السلطة التنظيمية للمشغل، مجلة القضاء المدني العدد أحمد فرصاد ✔

 .2015الثاني عشر، السنة السادسة صيف/خريف 

مسطرة فصل الاجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو أحيد:  أسماء ✔

لتاسعة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى هيكلية، الندوة الجهوية ا

 .2007يوليوز  6-5وذلك بمقر محكمة الإستئناف بحي الرياض أكادير 

: تشغيل القاصرات ... بين موافقة المستشارين أسماعيل عزام/ طارق بنهدا ✔

 .2015فبراير  2ومعارضة الحقوقيين جريدة هسبريس الالكترونية ليوم الاثنين 

: مقاربة تشغيل الأطفال بين مدونة الشغل و المواثيق الدولية، العلوي بشری ✔

 .2012دجنبر  -شتنبر 138 - 137مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج 

: قانون الشغل و الحوار الاجتماعي، قراءة في المشروع الجديد الحاج الكوري ✔

 .2002 يناير 1لقانون الشغل المغربي مجلة القانون المغربي العدد 



 -------   -----حدود سلطة المشغل في تدبير مدة الشغل في مدونة الشغل المغربية 
 

391 
 

: الحقوق الاقتصادية للمرأة المعاصرة، مجلس القبس المغربية حسن الزاهر ✔

 .2012للدراسات القانونية و القضائية العدد الثاني يناير 

: تخفيض ساعات العمل بين التشريع الحالي ومشروع مدونة خالد المروني ✔

طرة العدد الشغل، مجلة الإشعاع، مجلة نصف سنوية تصدرها هيأة المحامين بالقني

 .2003السابع و العشرين غشت 

يناير  1حسن النية في تنفيذ عقد العمل، مجلة القصر العدد  دنيا مباركة: ✔

2002. 

: الحماية التشريعية للمرأة و الطفل في مدونة الشغل الجديدة مجلة الرأفة وتاب ✔

 .2005ماي  6الملف العدد 

ل القضائي، الندوة عقد الشغل المحدد المدة على ضوء العم سفيان ققوش: ✔

الجهوية التاسعة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى وذلك بمقر 

 .2007يوليوز  6-5محكمة الإستئناف بحي الرياض أكادير 

: قانون الشغل و التطورات التكنولوجية، مجلة المناهج القانونية سميرة كميلي ✔

 .2009لسنة  13/14عدد مزدوج 

طة المشغل في تسيير مقاولتھ بين حاجيات المقاولة وحماية : سلعادل العشابي ✔

حقوق الأجراء، المجلة الالكترونية لندوات محاكم فاس، عدد خاص عن مدونة الشغل 

 .2006العدد الرابع يونيو 

: الفصل لأسباب اقتصادية على ضوء العمل القضائي، مجلة عادل محفوظي  ✔

 .2017يناير  68مراكش العدد المحامين، دورية تصدر عن هيئة المحامين ب

: مدى كفاية مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية في حماية عبد القادر بوبكري ✔

الأجراء، مجلة الحقوق عدد خاص، علاقات الشغل الفردية و الجماعية الضمانات 

 .2017السنة الحادية عشر  20وحدود السلطة التأدبية العدد 
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الشغل لأسباب اقتصادية أو : الفصل من ومحمد عدو: عبد الهادي نجمي ✔

 .2005ماي  6تكنولوجية مجلة الملف العدد 

بعض مظاهر حماية المقاولة من خلال مدونة الشغل، مجلة  عدي وردا: ✔

 .2008الحقوق المغربية العدد الخامس السنة الثالثة ماي 

: الأحكام العامة لتعديل مكان وزمان شغل الأجير من طرف عزيز العروي ✔

قواعد الاجتهاد القضائي، مجلة المحامي، دورية تصدر عن هيئة  المشغل من خلال

 .2017يناير  68المحامين بمراكش العدد 

: الأشكال القانونية للشغل، في مقابلة مفاهيم قانون العلوي حسيني أمينة ✔

 .1994المقاولة) لسنة -الشغل، المجلة المغربية للقانون الاجتماعي (الشغل

عديل عقد الشغل بين رأي الفقھ وموقف القضاء : اشكالية تفريد اليوموري ✔

يونيو  -يناير  18-17المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات العدد المزدوج 

2011. 

 2362: أنواع عقود الشغل من حيث المدد، جريدة المساء العدد فؤاد رقية ✔

 .30/04/2014الاربعاء 

و الاتفاقيات الدولية، : حق الاضراب بين القانون المغربي مبارك متوكل ✔

أعمال اليوم الدراسي الذي نظمھ مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية و 

فبراير  28ماستر القانون الإجتماعي و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية يوم السبت 

تحت عنوان الإضراب و الإغلاق بين التقييد و الإطلاق" بكلية العلوم  2009

 الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش. القانونية و

: استقرار العلاقات الاجتماعية، عامل مهم في تحقيق التنمية، محمد العماري ✔

المجلة الالكترونية لندوات محاكم فاس، عدد خاص عن مدونة الشغل العدد السابع 

 .2006يونيو 
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: الفصل التأديبي للأجير وفق مدونة محمد القري اليوسفي ومحمد الشرقاني ✔

 18 - 17لشغل الجديدة، المجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد مزدوج ا

 .2011يونيو  -يناير 

: ظواهر حمائية للعمال و العاملات في أحكام مدونة محمد بلهاشمي التسولي ✔

يناير  68الشغل مجلة المحامي، دورية تصدر عن هيئة المحامين بمراكش العدد 

2017. 

 - 2ات الشغل و التنمية الاقتصادية، مجلة المرافعة العدد : علاق محمد سكام  ✔

 .1993ندوة حول قانون الشغل و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ماي   3

: الحماية القانونية للأجراء عند تقليص ساعات العمل، مجلة مليكة العراسي ✔

 .2012يونيو  19الملف العدد 

ة أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق : الفصل لأسباب تكنولوجيمليكة بن زاهير ✔

المقاولات، ندوة حول موضوع: مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق، نظمتها وزارة 

العدل بتعاون مع وزارة التشغيل و التكوين المهني، سلسلة الندوات و اللقاءات و 

 .2007لسنة  9الأيام الدراسية العدد 

على ضوء مدونة الشغل و العمل  : تقليص مدة الشغل وتمديدهاالياس التلفاني ✔

 .2013القضائي، مجلة الفقھ القانون العدد الثامن يونيو 

 رابعا: وثائق ومنشورات مختلفة

 باللغة العربية

الاتفاقية الجماعية المحلية لقطاع جمع النفايات بمدينة طنجة، استغلالية طنجة، أبريل  ✔

2012. 

 ة.الاتفاقية الجماعية لاتصالات المغرب غير مؤرخ ✔

 .2005دجنبر  5الاتفاقية الجماعية لشركة سامير، في  ✔
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اتفاقية الشغل الجماعية، المنظمة لظروف وعلاقات العمل في قطاع النقل الطرقي بميناء  ✔

 الدار البيضاء غير مؤرخة.

أشغال الجامعة الربيعية حول الحقوق الشغلية المنظمة من طرف الجمعية المغربية  ✔

 .2003أبريل  13الى  9 لحقوق الانسان ببوزنيقة من

 .2013عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الأول الطبعة الأولى  ✔

عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الثالث الطبعة الأولى  ✔

2014. 

عمر أزوكار: قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الثاني الطبعة الأولى  ✔

2013. 

 .2012لسنة  75قضاء محكمة النقض العدد  مجلة ✔

منشورات المجلس الأعلى في ذاكرتھ الأربعين من أهم القرارات الصادرة في المادة  ✔

 .1997الاجتماعية 

 ).2011لسنة  7نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة (الغرفة الاجتماعية عدد  ✔

 .2009لسنة  1الجزء  1نشرة قرارات المجلس الأعلى نشرة متخصصة السلسة  ✔

 .2014لسنة  3السلسة  13نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية العدد  ✔

 .2015لسنة  4السلسة  19نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية العدد  ✔
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